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أصل هذ| الكناب 


رسالة دكتوراه تخصص فقه مقارن تقدَّم بها الباحث 
إلى قسم الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


0 
بجامعة القصيم» وأجيزت بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف الأولى» وهي أول رسالة دكتوراه تناقش في كلية 


تفديو 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بہداه أما 
بعد : 

فإن الحياة دول» وسنة الله في تعاقب القوة والهيمئة ماضية» ومنذ أن دالت القوة 
للغرب الرأسمالي وانحسرت عن الشرق الإسلامي والدول الإسلامية تتلقى من ضمن ما 
تتلقى عن الغرب أنظمته المالية» وبراجه المصرفية» وقد افترقت المؤسسات المالية في العالم 
الإسلامي إلى فريقين : فريق تبنى المصرفية الغربية بكل تفصيلاتهاء حتى إنك لا يزه عن 
مصارف أوروبا وأمريكاء وفريق أخذ على نفسه الالتزام بالمصرفية الإسلامية ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء مستعينا بعد الله سبحانه وتعالى بالمهندسين الماليين الإسلاميين» الذين 
جعلوا أهمّ أهدافهم تنقية المعاملات المستوردة مما يشوبها من مخالفات شرعية ما أمكن» 
وإِيجادَ البدائل الشرعية لما ما لم يمكنء وقد أدى الكم الهائل من المعاملات المستوردة إلى 
تنامي الحاجة الشديدة إلى المندسة المالية الإسلامية» ونشأت تبح لذلك حاجة المهندس 
المالي الإسلامي إلى مزيد من الفقه» والضبط. والمهارات» والأدوات. وهو ما حاول 
الشيخ د. مرضي بن مشوح العنزي أن يملأه بأطروحته للدكتوراه بعنوان «فقه ا هندسة 
المالية الإسلامية» دراسة تأصيلية تطبيقية» جمع فيها ما افترق» ونظر ما أرسل؛ وأصّل عمل 
المهندس الالي الإسلامي» وزوّده بأمثلة أصيلة» وتطبيقات معاصرة» وسعى لوضع 
ضوابط لعمل المهندس اللي الإسلامي» تتميز بها الهندسة المالية الإسلامية المشروعة عن 
الحيل الممنوعة» وقد بذل جهده واستفرغ وسعه. وأنفق على هذه الأطروحة من وقته 
وذهنه ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا مبروراء نافعا مباركاء وإذا كانت هذه 


الرسالة قد حازت قصب السبق ف طرح هذا ال موضوع اهام ومعالحته. فإنها تفتح الياب 


فقه الهندسي الماليت الاسلامين 


لمزيد من الدراسات» لتعالج مشكلاته. ونتابع جديدة, فإن الفقه كسائر العلوم تتكامل فيه 
الجهود. ويبني فيه اللاحق على عمل السابق» وإذا كانت ثغور الإسلام تحتاج لمن يحرسها 
ويحميهاء فإن الهندسة المالية الإسلامية حارس على ثغر من أخطر ثغور الإسلام. وهو 
المعاملات المالية المعاصرةء فالمعاملات المستوردة المحرمة تصيب الأمة في مقتلهاء وتختبر 
مدى التزامها بشرع ربها وتقواهاء وما لم تنفر طائفةٌ من أهل الفقه لحراسة هذا الثغرء فإن 
الإسلام سيؤتى من قبلهاء والمسلمون محتاجون لمن يعينهم على تقوى ربهم. والالتزام 
بشريعته» وفي خاتمة مقالي أسأل الله الكريم بمنّه وكرمه أن يجزي الشيخ د. مرضي عن أمة 
الإسلام خير الجزاء» وأن يجعل عمله مبروراء وسعيه مشكوراء وأن يزيده توفيقا 
وتسديداء والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
د. عبد الله بن حمد السكاكر 
أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم 


KEK 


المغقدا مسي 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا حمد» 


وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

ففي ظل التطور الاقتصادي الذي يشهده العام المعاصر اليوم» أصبح من الصعوبة 
أمام المؤسسات الإسلامية أن تبقى محبوسة على أدوات محدودةء أو أن تحاكي الأدوات 
التقليدية دون مراعاة لضوابط الشرع وحدوده؛ لذا كان التحدي أمامها أن تتطور وتغير 
من أدواتهاء وتطور هذه الأدوات. جامعة بين الكفاءة الاقتصادية» والمصداقية الشرعية» 
وهذا لا يكون إلا عن طريق تأصيل طندسة مالية إسلامية؛ ولأهمية الهندسة المالية 
الإسلامية؛ وأهمية الكتابة فيهاء أحببت أن تكون رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في «فقه 
الهندسة المالية الإسلاميةء دراسة تأصيلية تطبيقية». 

مشكلن البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة التالية: 

ما مفهوم الهندسة المالية الإسلامية؟ 

ما الحاجة للهندسة المالية الإسلامية» وما الذي ستقدمه؟ 

ما مدى شرعية الهندسة المالية الإسلامية؟ 

ما هي أدوات المندسة المالية الإسلامية؟ 

ما هي الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؟ 

ما مدى موافقة التطبيقات الموجودة في المصارف الإسلامية للضوابط الشرعية؟ 

أهمييّ البحث: 

تكمن أهمية البحث في بيان مقدرة الهندسة المالية الإسلامية في تطوير أدوات 
المؤسسات الإسلامية» وابتكار حلول لما يواجهها من مخاطر. من غير تجاوز للضوابط 
الشرعية. 


: وس ي فقه الهندسي المالين الإسلاميي 
أسباب اختيار الموضوع: 

الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع كثيرة» منها: 

-١‏ وجود الحاجة للبحث ف الطهندسة المالية الإسلامية مع قلة الكتابة فيهاء وعدم 


وجود رسالة علمية شرعية أكاديمية فيهاء يقول الدكتور سامي السويلم بعد بيان أهمية 
الحاجة للهندسة المالية الإسلامية: «والموضوع بهذا الطرح في يبدو لم تسبق الكتابة فيه 
على نحو أكاديمي»”". 

7 - إن التحدي أمام المؤسسات الإسلامية من قبل المؤسسات التقليدية جعل بعض 
مهندمي المصارف الإسلامية يحومون حول حى الحرام لبيان مقدرة المؤسسات الإسلامية 
على المنافسةء قال الدكتور عبدالله السكاكر: «إن أي مهتم بالاقتصاد الإسلامي يدرك 
حجم التحدي والضغط الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية من قبل المؤسسات 
ا مالية التقليدية التي ترتع بعيداً عن ضوابط الشرعء وهذا التحدي الكبير هو الذي اضطر 
كثيراً من مهندسي المصرفية الإسلامية للاقتراب من الخطوط الحمراء بغية القدرة على 
المنافسة»'". مما يستلزم على الفقهاء بيان الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية» 
وتجليتها لتكون واضحة أمام مهندسي المصارف الإسلامية؛ كي تضبط عملهم بضوابط 
الشرع. 

۳- إن الكتابة في الهندسة المالية من الناحية الشرعية يعد تعاوناً بين الشرعيين 
والاقتصاديين في تطوير الاقتصاد الإسلامي. وقدرته على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة» 


وحاجات المجتمع المعاصر. 


)١(‏ صناعة الهندسة الماليةء لسامي السويلم ص". 
(۲) الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؛ لعبدالله السكاكر ص؟5-7. 


أهداف البحث: 
مهدف البحث في الهندسة المالية الإسلامية إلى: 


١‏ - بيان أهمية الهندسة المالية الإسلامية وخصائصها والعوائق التي تحول دون 

؟- المقارنة بين الهندسة المالية الإسلاميةء والهندسة المالية التقليدية. 

-٣‏ التأصيل الشرعي للهندسة المالية الإسلامية. 

4 - بيان أدوات الهندسة المالية الإسلامية كالحيل» والمخارج الشرعية» والرخص 
الشرعية» والاستحسان» وسد الذرائع وفتحهاء والتلفيق» وتركيب العقود. 

د - بيان الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

5 - دراسة لبعض التطبيقات المعاصرة للهندسة المالية الإسلامية. 

الد راسات السابقي: 

سبق كلام الدكتور سامي السويلم أن الموضوع لم يكتب فيه على نحو أكاديمي» وقد 
بحثت في مكتبة الملك فهد الوطنية» ومكتبة الملك فيصل المركزية. والمعهد العالي للقضاءء 
والإنترنت» فلم أجد رسالة أكاديمية في الهندسة المالية الإسلامية. ووجدت ثلاثة بحوث 
فيهاء وكتابًا واحدًا لأحد أصحاب هذه البحوث. وهي على النحو التالي: 

أولاً: بحث للدكتور سامي السويلم بعنوان «صناعة الهندسة المالية نظرات في المنهج 
الإسلامي»» وجدت هذا البحث في موقع صيد الفوائد”''» ويعد الدكتور سامي أول من 
كتب في المندسة المالية من الناحية الشرعية» ويقع البحث في أربع وثلاثين صفحة دون 
صفحات المصادر والعنوان» وقد قسم البحث ثلاثة أقسام» استهل بذكر مقدمة عن 


الهندسة المالية الإسلامية في صفحتين. ثم تكلم في القسم الأول في مفهوم الصناعة المالية 


)١(‏ على الرابط التالي: 
http: /www.saaid.ncVbook/open.php?cat=102&book=6637‏ 


يج فمّه الهندسث الماليي الاسلاميب 


والحاجة للصناعة المالية الإسلامية والفرق بين الصناعة الإسلامية والتقليدية في سبع 


صفحات» وفي القسم الثاني تكلم في أسس المندسة المالية الإسلامية وني الإبداع والابتداع 
والحلول الشرعية والحيل البدعية والعزيمة والرخصة وخصائص المنتجات الإسلامية 
وتحدث فيها عن خمسة من التطبيقات في عشر صفحات. وفي القسم الثالث تكلم في 
الكفاءة الاقتصادية والشروط العقديةء والكلام في هذا القسم يدور حول قاعدة بيعتين في 
بيعة» وذكر في خاتمة البحث أن هناك عددًا من الجوانب التي لم تستوفها هذه الورقة. 
وطلب «أن تكون الملتقيات والندوات الإسلامية مجالاً خصباً لإنضاج هذه التصورات 
والأفكار»”". 

وكا ذكر الدكتور فالبحث يحتاج إلى كتابة فيه وإضافة عليه» وستكون الإضافة-بإذن 
الله- على بحث الدكتور سامي السويلم من عدة جوانب: 

احم يبين الدكتور مفهوم الهندسة المالية الإسلامية» وخصائصها وعوائقها وأهدافها. 

-١‏ لم يتوسع الدكتور في التأصيل الشرعي للهندسة المالية الإسلامية» إن ذكر أنها من 
السنن الحسنة» وسأقوم بالتوسع في التأصيل الشرعي للهندسة المالية الإسلامية» وبيان 


مستندات الهندسة المالية من السنة النبوية» ومستنداتها من جهود الصحابة عة 


٣-تكلم‏ الدكتور في الحيل البدعية» والحلول الشرعية» والرخصء دون توسعء 
وسأتكلم عن هذه الأدوات بتوسع. وأضيف عليها من الأدوات الاستحسان» وسد 


الذرائع وفتحهاء والتلفيق» وتركيب العقود. 


(۱) انظر: صناعة الهندسة المالية لسامي السويلم» ص۳۷ . 
زفق المرجع السابق. 


المقد من سا 0 ا 

“-تكلم الدكتور في قاعدة بيعتين في بيعة وأنها الضابط للهندسة المالية الإسلاميةء 
وسأتكلم في غيرها من الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

ه-أشار الدكتور إلى بعض التطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي 
كبيع العينة» والتورق» وبيع الوفاء» دون ذكر صورها أو دراسة ههاء وسأقوم بإضافة 
تطبيقات أخرى من الفقه الإسلامي» مع دراسة لجميع التطبيقات. 

1-ذكر الدكتور بعض صور للتطبيقات المعاصرة للهندسة المالية الإسلامية؛ كبطاقة 
الائتمان» والتأجير المنتهي بالتمليك» وسأضيف عليها تطبيقات معاصرة للهندسة المالية 
الإسلامية؛ مع دراسة لجميع التطبيقات. 

ثانياً: بحث للأستاذ عبدالكريم قندوز بعنوان" الهندسة المالية الإسلامية" وهو منشور 
في مجلة جامعة الملك عبدالعزيزء الاقتصاد الإسلامي. المجلد .”١‏ العدداء ص5-7؛ 
(0٠0م/‏ 48 ١ه)»‏ ويقع البحث في أربعين صفحة سوى صفحات المصادر والعنوان» 
وبحث الأستاذ عبدالكريم قندوز قريب من بحث الدكتور سامي السويلم» وقد قسم 
البحث قسمين. القسم الأول من الصفحة الثالثة إلى الصفحة التاسعة عشرة تكلم في 
أهمية وجود هندسة إسلامية» ثم أفاض في تعريف المندسة المالية التقليدية» ونشأتها 
وأسباب ظهورهاء وفي القسم الثاني تكلم في الهندسة المالية الإسلامية وتعريفها وذكر 
تطبيقين من التطبيقات التي ذكرها الدكتور سامي السويلم في بحثه» ثم تكلم في أسس 
الهندسة المالية الإسلامية الأسس العامة والخاصة, ثم تكلم في بيعتين في بيعة وفي الفرق 
بين الهندسة المالية الإسلامية والتقليدية» وأ*مية وجود هندسة مالية إسلامية. 

والإضافة على بحث الأستاذ عبدالكريم قندوز كالإضافة على بحث الدكتور سامي 
السويلم. 


ففه الهند سب الماليي الاسلاميي 
ثالثا: كتاب "اهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق". للأستاذ عبدالكريم 


قندوز صدر الكتاب عن مؤسسة الرسالة في عام 4١٠٠م,‏ وقد قسم الكتاب أربعة 
فصول» الفصل الأول تكلم فيه في الهندسة المالية التقليدية من الصفحة الخامسة 
والعشرين إلى الصفحة الثانية والتسعين. والفصل الثاني تكلم فيه في المؤسسات المالية 
الإسلامية من الصفحة الثالة والتسعين إلى الصفحة المائة وثهان وخمسينء وتكلم في 
الفصل الثالث في صناعة الهندسة المالية الإسلامية من الصفحة المائة وتسع وحمسين إلى 
الصفحة المائتين وأربع وثلاثين» والفصل الرابع ذكر تجارب بعض الدول؛ كالسودانء 
والجزائرء وماليزيا في محال صناعة الهندسة المالية الإسلامية من الصفحة الماثتين ومس 
وثلاثين إلى الصفحة الثلاثاثة واثنتي عشرة. 

وكلام الأستاذ عبدالكريم قندوز عن الهندسة المالية الإسلامية كان في الفصل الثالث 
في قرابة السبعين صفحة» تكلم في هذا الفصل عن ثلاثة مباحث: المبحث الأول في 
خصائص وأسس المهندسة المالية الإسلامية» والمبحث الثاني في منتجات صناعة الهندسة 
المالية الإسلامية في عشرين صفحة. تكلم فيه عن مطلبين المطلب الأول في الأدوات 
والأوراق المالية ذكر فيه بعض التطبيقات؛ كالسلم الموازي. والاستصناع الموازي» 
وسندات الإجارة الموصوفة في الذمة والوكالة بأجر. وذكر صور هذه التطبيقات دون 
دراسة هاء والمطلب الثاني تكلم في المشتقات المالية والتوريق» وذكر حكم المشتقات المالية» 
وحكم التوريق دون توسع. والمبحث الثالث في دور الهندسة المالية في تحقيق أهداف 
المؤسسات المالية الإسلامية تكلم فيه عن أهمية الهندسة المالية الإسلامية في حل المشاكل 
وإدارة المخاطر وتطوير الأسواق النقدية الإسلامية. 

والإضافة على كتاب الأستاذ عبدالكريم قندوز ستكون-بإذن الله- من عدة جوانب: 

-١‏ لم يتكلم الأستاذ عبدالكريم عن التأصيل الشرعي للهندسة المالية الإسلامية» 
وسأتكلم عنها. 


المقد مي سا1 مسمس ا 
۲- لم يتكلم الأستاذ عبدالكريم عن أدوات الهندسة المالية الإسلامية» وسأتكلم عنها. 
"-لم يتكلم الأستاذ عبدالكريم عن الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية؛ 

وسأتكلم عنها. 
:-لم يتكلم الأستاذ عبدالكريم عن تطبيقات الهندسة المالية الإسلامية في الفقه 

الإسلامي» وسأتكلم عنها. 
ه-ذكر الأستاذ عبدالكريم بعض صور للتطبيقات المعاصرة للهندسة الالية 

الإسلامية. كالسلم الموازي» والاستصناع الموازي. والإجارة الموصوفة في الذمةه 

وسأتكلم عنها وأضيف عليها تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية» مع دراسة 

لجميع التطبيقات. 
وقد جوف حوار مع الأستاذ عبدالكريم قندوز في المجلة الاقتصادية عام ٠٠٠۲م‏ ذكر 

فيه أهمية البحث في وضع أسس وضوابط للهندسة المالية الإسلامية تكون واضحة. وأن 

العبء الأكبر يقع على الجامعات ومراكز التدريب"".. 
رابععا: بحث للدكتور عبدالله السكاكر بعنوان "الضوابط الشرعية للهندسة المالية 

الإسلامية" والبحث غير منشورء وحصلت على نسخة منه من المؤلف. ويقع البحث في 

عشرين صفحة دون صفحات المصادر والعنوانء والبحث عبارة عن مقدمة في صفحتين 
تكلم فيها عن الكتابة في ضوابط اهندسة المالية الإسلاميةء ثم تمهيد في تعريف الهندسة 
المالية في أربع صفحات» ثم المبحث الأول في أهمية الهندسة المالية في صفحتين» والمبحث 
الثاني في الفرق بين ال هندسة المالية والحيل المحرمة في ثلاث صفحات. والمبحث الثالث في 


() لا قتصادية على الرابط التالي: 
http: //www.aleqt.com/2010/02/0 1/article_342415.html‏ 
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ضوابط المندسة المالية الإسلامية في حمس صفحات» وتكلم عن ضابط واحدٍ فقط 


وهو(الحكمة) ورأى أنه الضابط الوحيد الذي يضبط الهندسة المالية الإسلامية. 

والإضافة على بحث الدكتور عبدالله السكاكر ستكون-بإذن الله-كالإضافة على 
البحوث السابقة» مع دراسة الضابط الذي رآه الدكتور وبيان هل هذا الضابط ينضبط في 
جنيع الصور وعليه يكون ضابطاً للهندسة المالية الإسلامية» أو لا ينضبطء ودراسة غيره 
من الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

منهج البحث: 

في البحث سأعتمد على المنهج الوصفي للهندسة المالية الإسلامية الذي يقوم على 
دراسة للهندسة المالية الإسلامية وأهميتهاء وأهدافهاء وخصائصهاء وسأعتمد على المنهج 
المقارن بين الهندسة المالية الإسلامية» والهندسة المالية التقليدية» وبين أدوات الهندسة المالية 
الإسلامية كالحيل والذرائع» وسأعتمد على المنهج التحليلي النقدي في التطبيقات للهندسة 
المالية الإسلامية؛ بحيث أقوم بتحليل المعاملة» ثم نقدها وبيان موافقتها للشرعء 
أوتخالفتها له. 

إجراءات البحث: 

سرت في هذا البحث على الخطوات التالية: 

١-أقوم‏ بعزو الآيات في الهامش إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة» 
ور قم الآية. 

"١‏ -أقوم بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردهاء فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما فأكتفي بذكر المصدر الذي ورد فيه الحديث» واسم الكتاب» والباب» ثم رقم 
الحديث. 

؟-إذا لم تكن الأحاديث والآثار التي أوردها في الصحيحين فإني أخرجها من 


مصادرها الأصلية» مع ذكر اسم الكتاب» والباب ثم رقم الحديث إن وجد. مع دراسة 


المقد من س 


أسانيد هذه الأحاديث مستنيرًا بآراء أئمة الصنعة ثم أثبت في الحاشية النتيجة التي 
توصلت إليها دون إطالة الحواشي بالخلاف الحديثي. 

٤‏ - وزيادة في التوثيق أقوم بالتنصيص بين قوسين مضاعفين «» لكل نص أنقله من 
مرجعه» وأجعل رقا على آخر النص» وأهمش عليه بذكر اسم الكتاب» ورقم الجزء 
والصفحة. وإذا تصرفت في النقل» أو ذكرته بالمعنى فإني لا أضع قوسينء وأجعل رق) على 
آخر الكلام» وأهمش عليه بقولي: انظر ثم أذكر اسم الكتاب. والجزء» والصفحة. 

-أرجع في جمع المادة العلمية إلى أمهات المراجع في التفسيرء والحديث» والأصول. 
والقواعد الفقهية» والفقه. واللغة» والاقتصاد الإسلامي وإلى الأبحاث والمقالات في 
المجلات المتخصصة. وقرارات المجامع الفقهية» وغيرها من المراجع مما هو موجود في 
قائمة مصادر البحث. 

5-في المسائل الفقهية القديمة أقتصر على آراء المذاهب الفقهية المعتمدة» وآراء بعض 
الأئمة داخل المذهب» أما في المسائل المعاصرة فأذكر آراء الفقهاء المعاصرين المعروفينء 
وآراء المجامع؛ والميئات الشرعية إن وجدت. 

- أذكر حكم المسألة» مع ذكر أقوال الفقهاء فيهاء ثم أنتقل إلى إيراد الأدلة النقلية 
والعقلية لكل قول» ووجه الدلالة من كل دليل؛ كا أذكر ما يرد عليها من مناقشات» وما 
يجاب على المناقشةء وإن كانت المناقشة والإجابة مني أقول: يناقش» ويجاب. وإن كانت 
من غيري أقول: نوقش» وأجيب. 

8- بعد عرض الأدلة والمناقشة والإجابات عليهاء أبين القول الراجح -حسب ما 
ظهر لي -مع ذكر سبب الترجيح» معتمداً على قوة أدلة القول الراجح. 

4-أحرص على توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة» وتكون الإحالة عليها بالجزء؛ 
والصفحة» والفصلء والباب. 
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٠‏ - أبيّن في الحاشية معاني الألفاظ الغريبة الواردة في متن الرسالةء ومراجع هذه 
المعاني التي اعتمدت عليها. 

-0١‏ أحرص قدر الإمكان على العناية بقواعد اللغة العربيةء والإملاء» وعلامات 
الترقيم» ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة» وللأحاديث الشريفة» وللآثار» 
ولأقوال العلماء» وتمييز العلامات أو الأقواس» فيكون لكل منها علامته الخاصة. 

-١‏ أترجم للأعلام بالقدر الذي يعرف بهم ما عدا الصحابة» والأئمة الأربعة؛ 
لغناهم عن التعريف. ولم أترجم للمعاصرين؛ جريًا على العادة» وقد رجعت إلى كتب 
التراجم المعتمدة. 


-١‏ أختم الرسالة بخاتمة ألخص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

ذلت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي : 

* فهرس الآيات. 

* فهرس الأحاديث والآثار. 

# فهرس الأعلام. 

* فهرس المصادر والمراجع. 

* فهرس الموضوعات. 

خطت البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمةء وفهارسءكالتالي: 

مقدمة: وفيها مشكلة البحث» وأهمية البحث» وأسباب اختيار الموضوع» وأهداف 


البحث» والدراسات السابقةء ومنهج البحث» وإجراءات البحث» وخطة البحث. 


)١(‏ هذا ما كان في الرسالةء أما الناشر فقد اقتصر على فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
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تمهيد: في أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة. 

الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية. 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: المفهوم. والخصائص. والفروق. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحندسة المالية الإسلامية. 

المبحث الثاني: نشأة مصطلح الهندسة المالية 

الملبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية» وأهدافها. 

المبحث الرابع: خصائص الهندسة المالية الإسلامية 

المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسة المالية الإسلامية 

المببحث السادس: الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية 
الفصل الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من السنة النبوية. 
الملبحث الثاني: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة. 
المبيحث الثالث: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية. 
المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد الفقهية. 
الفصل الثالث: أدوات المندسة المالية الإسلامية. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية. 


المبحث الثاني: الرخص الشرعية. 
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الملبحث الثالث: الاستحسان. 

ا مبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها. 

الملبحث الخامس: التلفيق. 

الفصل الرابع: ضوابط الهندسة المالية الإسلامية. 

وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالمهندس المالي. 

المبحث الثاني: الضوابط الخاصة باهندسة المالية الإسلامية. 
الباب الثاني: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية في الفقه الإسلامي. 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: بيع الوفاء. 

المبحث الثاني: بيع الاستجرار. 

المبحث الثالث: بيع العينة. 

الملبحث الرابع: السُفْتجة. 

المبحث الخامس: التورق. 

الملبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة. 

الفصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية. 
وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: السلم الموازي. 

المبحث الثاني: الاستصناع الموازي. 


امعد مب LL‏ 
المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية. 
المبحث الرابع: التورق المصرفي. 
المبحث الخامس: بيع المرابحة للآمر بالشراء. 
المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك. 
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المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك. 

المبحث الثامن: بطاقات الائتهان. 

الخاتمة. وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 

الفهارس الفنية المتعارف عليها. 

وبعد؛ فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمدلله أولاء 
وآخرّاء وظاهرّاء وباطناء فهو أولى من ذكرء وأحق من شكرء أهل الثناء والحمد الذي لا 
يتقضي. 

ثم أتقدم بالشكر لوالديّ الكريمين على كل ما بذلاه لي» أطال الله في عمرهما على 
طاعته. وأطعمه| برّ أولادهماء وأكرمههما بمقعد صدق عند مليك مقتدر. 

كما أشكر زوجي أم أنس فقد كنت أعتكف لبحث هذه الرسالة الساعات الطويلةء ولم 
أجد منها إلا الصبر» والتشجيع» وفقها الله لكل خير في الدنيا والآخرة. 

والشكر موصول لمشرفي الفاضل الدكتور/ عبدالله بن حمد السكاكر حفظه الله. فقد 
عرفته أيام دراستي في البكالوريوسء وقد فتح لي قلبه ومنزله» وأكرمني وبالغ في الإكرام؛ 
وزاد في إكرامه بتفضله للإشراف على رسالتي» فكان نعم الموجه. والمربي» وقد أفدت من 
توجيهاته» وملاحظاته القيمة على الرسالةء وكنت في فترة البحث أتصل به كثيرًاء وأحيانًا 
أكرر الاتصال به في اليوم مرات فلا أجد إلا طيب الكلام؛ وحسن الاستقبال» مع ختام 
بدعوات مباركات» بارك الله في عمره. وعمله» ونفع به ورزقه الذرية الصا حة المباركة. 
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أشكر كل من قدم لي معروفا لإتمام هذه الرسالة» سواء كان هذا المعروف رأياء 
أونصحًاء أوتشجيعًاء أودعوة في ظهر الغيبء أو غيرهاء فجزاهم الله خيرًا. 
وفي الختام فالكتابة في الهندسة المالية الإسلامية ليست بالأمر اليسيرء وقد بذلت 
وسعي لإتمام هذه الرسالة» أرجو أن يكون فيها من الجدة والطرافة ما ينفع القارئ لاء 
وأن تكون هذه الرسالة لبنة في بناء هذا الموضوع المهم. عسى أن يأتي من يضيف عليها 
مستدركًا أو مكملًا ليبلغ البنيان يومًا تمامه. أسأل الله أن يكتب فيها الإخلاص والقبولء 
هو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كببه 
مرضي بن مشوح العنزي 
إيميل: Murdi100@ hotmail.com‏ 
جوال: ۰0۰۳۳۸۰۳۴۳۲ 
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دمهيد 
أهميني الاقتصاد الاسلامي ود وره في الحياة المعاصرة 

أولت الشريعة الإسلامية الاقتصاد اهتامًا بالغا» وحثت على العمل والتكسب» 
والمثى في مناكب الأرضء قال الله تعالى: «هوّ اذى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض دلولا فََمْشُوا في 
ماپا ووا ِن رقب وَل آلنشور4”'» كما قرنت بين العاملين في النشاط الاقتصادي 
والمجاهدين في سبيل الله قال الله تعال: وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى لض يُبْعَغُونَ مِن فَضْلٍ 
آل اعون فون ق سبل اک وبع الم 8 أن عير طعا ياك الم نا 
كان نتيجة لسعيه» وحصيلة لعمل يده» ففي صحيح البخاري عن المقدام َة عن النبي 
ييه قال: (ما گل أَحَدٌ طَعَاما قط حَرًا من أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ بي وَإِنَّ بي الله داد 
عَلَيِْ اَل كَانَ يأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِو)'"» ومن ترغيب الشريعة الإسلامية في العمل 
والكسب كافأت من يجيي الأرض الميتة بأن ملكته إياهاء جاء في صحيح البخاري عن 


- 


عائشة فبك عن النبي مق قال: (مَنْ أَعْمَرٌ ضا ليث لِأَحَد فَهُوَ أَحَق)". 
وحفاظًا 4 الاقتصاد م أحاطته الشريعة الإسلامية 0 وأخلاق» فحرمت 


جف : كل اليم عَلى ن 5 دم وَمَالَ 00 “. ولم تجعل الاقتصاد 


.]٠١[ سورة الملك. الآية‎ )١( 

(۲) سورة المزملء الآية .]۲١[‏ 

(۳) رواه البخاري.كتاب البیوع» باب كسب الرجل وعمله بیده» برقم (۲۰۷۲). 

.)۲۳۳١( رواه البخاري.كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيا أرضًا موانّاء برقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» برقم (10714). 
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مفتوحًا دون ضوابط» بل ضبطته؛ فمنعت الرباء قال الله تعالى: وَأحَلّ 
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آلْبَيعَّ وَحَرمَ 
ربا ومنعت الاحتكار کا ورد في صحيح مسلم أن معمرًا قال: قال رسول الله 
4#: (مَنِ اختَكَرٌ فَهُوَ حَاطيخ)؛ كي لا يكون الال دولة بين الأغنياء. وليحافظ 
المجتمع المسلم على توازنه» واستقراره". 

وأما أهمية الاقتصاد الإسلامي في عالمنا المعاصر فتتبين في التالي: 

-١‏ أن الدول الكبرى تقوم على المال» ولأجل المال تقوم معظم الصراعات الدوليةء 
ودار حروب فتاكة» ويُضحى بالأنفس في سبيل الحصول على المعادن, والمواد الخا» 
والبترول» والغازء وكما قيل: إن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. فأقوى الدول 
اقتصادًا هي التي تمسك بزمام القوة. وهي أكثر الدول تأثيرًا في عالم السياسة”". 

- وجود الأزمات الاقتصادية العالمية الكبيرة» والتي كان لها أسباب كثيرة» منها ما 
يعود إلى جوهر النظام الرأسالي السائد؛ كالتعامل بالرباء والاحتكارء وتوسع المضاربات 
في الأسواق المالية وغيره» ومنها ما يعود إلى أسباب سياسية وعسكرية . 

-٣‏ عدم قدرة الأنظمة الأخرى على مواجهة هذه الأزمات أو حلهاء بل كانت هي 


إحدى أهم الأسباب لوجودهاء واستمرارها؛ فالنظام الشيوعي انيار بانهيار الاتحاد 


)١(‏ سورة البقرةء الآية [0/ا؟7]. 

(؟) رواه مسلم. كتاب المساقاة والمزارعة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات. برقم .)٠١١١(‏ 

(©) انظر: النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي» لعمر بن فيحان المرزوقي. منشور في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويت» السنة السادسة عشرة» العدد الخامس والأربعون. 
۲ه ص .155-501١‏ 

(:) انظر: المدخل إلى الاقتصاد الإسلاميء للقره داغي /١‏ ۵. 

(5) المرجع السابق /١‏ 97-91. 


تمهيد › أهمييّ الاقتصاد الإسلامي ودوره في الحياة المعاصرة 35005:25 اك 
السوفييتي مخلقًا أسوأ الآثار للشعوب التي كان يحكمها من حيث الفقر والتخلف. 
و«النظام الرأسالي الذي يسوده النشاط الخاص غير المنسق» والذي لا توجد فيه أداة 
للتخطيط الاقتصادي السليم تجعله معرضًا بالضرورة إلى التقلبات الدورية» وهذه حقيقة 
أثبتها التاريخ الاقتصادي» ولا سبيل إلى إنكارها»"" نما أدى إلى البحث عن نظام 
اقتصادي جديد يكون سببًا في حل هذه الأزمات» ويحقق كافة المزايا الاقتصادية» والنظام 
الإسلامي للاقتصاد هو البديل وهو الحل؛ حيث إن الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر. 
هو الذي يحقق التوازن للحياة» وفيه شفاء لكل ما يحدث من أزمات» ورحمة للعالمين. 

وقد تنبأ كبار الاقتصاديين الغربيين بأن النظام الإسلامي سيسود -بإذن الله- قال 
الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري: «إن هناك اقتصادًا ثالمًا غير رأسالي» أو اشتراكي» 
وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل؛ لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق 
كافة المزايا الاقتصادية»!"» وصدر من الفاتيكان في مجلة "لي أوسيرفاتوري رومانو”" 
بشأن المصرفية الإسلامية: «نحن نعتقد أن النظام ال مالي الإسلامي قادر على المساهمة في 
إعادة تشكيل قواعد النظام المالي الغربي» ونحن نرى أننا نواجه أزمة ماليةء لا تقتصر على 


مسألة شح السيولة لكنها تعاني من أزمة انهيار الثقة بالنظام ذاته. يحتاج النظام المصرفي 


)١(‏ مبادئ علم الاقتصاد» لمحمد يحيى عويس ص۹۸. 
(؟) اقتصاديون أوروبيون يطالبون بتبني فكر المصارف الإسلامية بعد الأزمة العالمية: على الرابط: 


1: 2010- 09-08- 17- 11-39&catid=9: 2009- 04-11-15-09-2&Itemid=7 
وهي المجلة شبه الرسمية التى تمثل الباباء وتصدر بصفة أسبوعية. وتغطى نشاطات الباباء وتنشر‎ )٣( 


فيها المقالات التي يحررها كبار رجال الكنيسة الكاثوليكيةء بالإضافة إلى الوثائق الرسمية بعد 


صدورها من الفاتيكان. 


العالمي إلى أدوات تمكن 


REE‏ فته الهند سب الماليي الاسلاميي 
من إرجاع القيم الأخلاقية إلى مركز الاهتمام مرة أخرى» أدوات 
تمكن من تعزيز السيولة وكذلك إعادة بناء سمعة نموذج نظام رأسمالي ثبت فشله»'. 


د 3% 3 ¥ د 


http: /www.iifef.com/nodc/860 (1) 


الباب الأرول: 
تأصيل الهند سب 
الماليم الاسلاميب 


وفيه أريعيّ فصول: 
الفْصل الأول: المضهوم › والخصائص» والضروق. 
المّصل الثاني: المستندات الشرعيت للهندست الماليت 
الاسلاميس. 
المّصل الثالث: أدوات الهندست الماليي الاسلاميس. 
المصل الرابع: ضوابط الهندسي الماليني الإسلاميس. 


الفصل (فأرل. 


المفهوم» والخصائص» والمروق 


وفيه ست مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الهندست الماليت الاسلاميي. 

المبحث الثاني؛ نشأة مصطلح الهندست الماليت. 

المبحث الثالث: أهميت الهند ست الماليي الاسلاميت» وأهددافها ‏ 

المبحث الرابع: خصائص الهندست الماليت الاسلاميت. 

المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسث المالين الاسلاميي. 

المبحث السادس: المُروق بين الهتند سل الماليثي الإسلاميي: 
والهندسي الماليي التقليديي. 


المطهوم « والخصائص » وا ضرق Rua‏ اسيم 


الميحث الأول 
تعريف الهتدست الماليي الاسلاميب 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الهند سي الماليي 


مصطلح الهندسة المالية مركب من كلمتينء ال هندسة. والمالء ولا بد من تعريفهم| قبل 
تعريف هذا المصطلح. 

فال هندسة في اللغة كلمة فارسية معربة من: إندازة أي المقادير" والمهندس: الذي 
يقدر مجاري القنى ومواضعها حيث تفر" والهندسة مشتقة من الهندزة» فصيرت الزاي 
سيناً في الإعراب لأنه ليس بعد الدال زاي في كلام العرب”". 

والهندسة في الاصطلاح: «العلم الرياضي الذي يِبْحَثْ في الخطوط والأبعاد. 
والسطوح» والزوايا والكميات» أو الَقَادِير المادية من حَيْتُ خواصهاء وقياسهاء أو 
تقويمها وعلاقة بَعْضْها ببَعْض»!". 
وأما امال في اللغة فهو ما ملكته من جميع الأشياء. والجمع أموال» وني الأصل ما 


يملك من الذّهب والفضّة. ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويملك من الأعيان'”. 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظور”/ ۲٠۲‏ مفاتيح العلوم» للخوارزمي» ص7790. 
(۲) انظر: الصحاح» للجوهري ۳/ 447. مختار الصحاح» للرازي ص4 77. 

(۳) انظر: الصحاح» للجوهري ۳/ 447. لسان العرب» لابن منظور/ .101-161١‏ 
)٤(‏ المعجم الوسیط, لإبراهيم مصطفى وآخرين ۲/ .۹۹٩۷‏ 

(6) انظر: لسان العربء لابن منظور١١/‏ 775-516 


1 فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 

u‏ المال في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: «ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره 
لوقت الحاجة»"''» فالحنفية يقيدون ا مال في تعريفهم له با يمكن ادخاره؛ ليُخرجوا المنافع 
من التعريف؛ لأنهم لا يعدون المنافع ما“ 

وأما الجمهور فتعريفاتهم للمال متقاربة'"» والمختار منها في تعريف المال هو: «ما يباح 
نفعه مطلقاء واقتناؤه بلا حاجة»7؟) 

واصطلاح الجمهور أولى بالقبول؛ لأن المنافع «يصح تمليكها في حال الحياة» وبعد 
الموت» وتضمن باليد والإتلاف. ويكون عوضها عيئًا وديئاة””'» فهي داخلة في مصطلح 
ا 

وأما مصطلح الهندسة المالية فهو مصطلح اقتصادي» وهو حديث نسبيًا من حيث 
الاصطلاح» وقديم من حيث التعامل قدم التعاملات المالية”"» وله عدة تعريفات» فقد 


عرفه فينرتي بأنه: ااتصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدئة وتقديم 
حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات الالية »“. 


. ٠١١/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط للسرخسي١١/‏ 9/ء حاشية ابن عابدين 4/ ٠٠۲‏ . 

(؟) انظر: الفواكه الدواني» للنفراوي ۲/ .18١‏ أسنى المطالب» للأنصاري ”2301/7 منتهى الإرادات» 
لابن النجار /١‏ 155 7. 

.7 414 /١ منتهى الإرادات. لابن النجار‎ )٤( 

(6) المغني» لابن قدامة 6/ ۳۲۲. 

() انظر: الحاوي الکبیر» للماوردي ۷/ ۳۹۲ 

(۷) صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم ص0. 

(۸) الهندسة المالية الإسلاميةء لعبدالكريم قندوز» ص٠٠ء‏ بحث منشور في مجلة جامعة الملك 
عبدالعزيز الاقتصاد الإسلاميء م١؟.ع 7٠17/2037‏ 


المضهوم ‏ والخصائص» والضروق 8:01 

وعرفته الجمعية الدولية للمهندسين الماليين بأنه: «التطوير والتطبيق المبتكر للنظرية 
المالية والأدوات المالية لإيجاد حلولٍ للمشاكل المالية المعقّدةٍ ولاستغلال الفرصٍ 
المالية». ْ 


LSE 


وعرفه شوقي جباري بأنه: «عملية القيام أو تصميم أو تطوير أدوات مالية أو 
استحداث أدوات جديدة قصد التغلب على مشكلة التمويل»”". 

وكل هذه التعريفات بمعنى واحد» وهي تشير إلى أن الهندسة المالية تتضمن ثلاثة 
أنواع من الأنشطة: 

أولا: ابتكار وتطوير أدوات مالية جديدة» لتلبي هذه الأدوات المبتكرة حاجات 
تمويلية جديدة» أو التطوير في العقود الحالية لزيادة كفاءتهاء مثل بطاقات الائتهان» وأنواع 
جديدة من السندات والأسهه”"ا 

ثانيًا: ابتكار آليات تويلية جديدة من شأنها أن تكون منخفضة التكلفة» ومرنة 
وعمليةء مثل التداول الإلكتروني للأوراق المالية. 

ثالمًا: ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية» مثل إدارة السيولة أو إدارة الائتهان. 

وعليه فيمكن إجمال مفهوم الهندسة المالية بأنها ابتكار لحلول مالية» فهي ترتكز على 
عنصر الابتكار والتجديد". ظ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) دور المندسة المالية في تأجيج شرارة الأزمة الراهنة» لشوقي جباري ص۳١ء‏ بحث مقدم لمؤتمر 
الأزمة الاقتصادية المعاصرة» أسبابهاء وتداعياتهاء وعلاجهاء جامعة جرش» الأردن 577 ١اه.‏ 

(۳) انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة الماليةء لزايدي عبدالسلام» ص5 .١‏ 

() المرجع السابق. 

(0) انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية» لزايدي عبدالسلام» ص5 .١‏ 

.0 انظر: صناعة المندسة المالية» لسامي السويلم» ص‎ )١( 


فقه الهند ست الماليي الاسلاميت 


المطلب الثاني 
تعريف الهند ست المالييّ الإسلاميت 
لا بختلف تعريف اهندسة المالية الإسلامية عن تعريف الهندسة المالية التقليدية إلا بقيد 


يجعل هذه الحندسة المالية موافقة للشرع”''» وقد عرفت المندسة المالية الإسلامية بأنها: 
«مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات 
والعمليات الالية المبتكرة. بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل» وكل 
ذلك في إطار موجهات الشرع الحنيف»”". 

وعلى هذا التعريف للهندسة المالية الإسلامية يشترط في الأنشطة التي تتضمنها 
المندسة المالية- والتي سبق ذكرها- من ابتكار وتطوير الأدوات والآليات والحلول 
التمويلية أن تكون في إطار الضوابط الشرعية”". 


2F‏ ¢ عد عإد عاد 


(1) انظر: الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق, لعبدالكريم قندوز. ص١١٠.‏ 
(۲) مدخل للهندسة الالية الإسلاميةء لفتح الرحمن علي. منشور في مجلة المصرفي. بنك السودان» 


۲ ٠م‏ على الرابط: 
http: /www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol __26/masrafi_26.htm‏ 
)۳( انظر: الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق» لعبدالكريم فندوز» ص۲٦۱‏ 


المطهوم » والخصائص: والضروف بر 


mm YY_| اللا‎ 


المبحث الثاني 
نشأة مصطلح الهندست الماليب 


المندسة المالية من حيث المارسة والتعامل قديمة قدم المعاملات المالية'''» فعلى مر 
التاريخ هناك الكثير من التعاملات التي يصدق عليها أنها من قبيل الهندسة المالية» فبعد ما 
كان الناس يتبادلون السلع بعضها ببعض في مبايعاتهم أصبحت النقود المعدنية من ذهب 
وفضة وسيطًا في المبادلات المالية» ثم حلت الأوراق النقدية محل النقود المعدنية" وأخذ 
الناس بعدها يبتكرون العقود التي تخدم مصالحهم. فبرزت منتجات جديدة كالأسهم 
. والسندات ففي عام ۹۹١٠م‏ تأسست شركة الهند الشرقية وطرحت أسهمها للتداول» 
وقي القرن السادس عشر الميلادي أخذت الحكومات تقترض من الجماهيرء ولجأت 
الشركات إلى الاقتراض عن طريق إصدار السندات””"» ثم توسعت الابتكارات حتى 
صار تحويل عمليات الدفع اليدوية إلى بطاقات دفع في عام 5١191م.‏ ثم بدأ العمل 
بالبطاقات الائتمانية في عام ٠140م.‏ وفي الربع الأخير من القرن العشرين فاجأت 
المندسة المالية أصحاب الأموال بالمشتقات المالية التي صنعت عهدًا جديدًا في ال هندسة 
المالية” ل إلى غير ذلك من المنتجات والابتكارات. ولا زال المجال مفتوحًا أمام الهندسة 
المالية لتبتكر وتطور أدواتها وآليتها المالية. 
أما من حيث مصطلح الهندسة المالية فهو مصطلح حادث. ففي بداية السبعينات 
من القرن العشرين حصلت أسباب كثيرة أدت إلى نشأة مصطلح الهندسة المالية» ومن هذه 
الأسباب: 


(۱) انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» ص 5. 
(؟) انظر: الورق النقدي» لعبدالله بن منيع» ص77-157. 
(۳) انظر: الأسهم والسندات. لأحمد الخليل» ص ۳۹-۳۸. 


.18-١7ص انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورهاني تمويل رأس المال العامل. ليحيى النعيمي»‎ )٤( 


فقنه الهند سن المالييّ الاسلاميت 

-١‏ حصول أحداث عالمية كانهيار اتفاقية بريتون وودز"" التي أدت إلى التقلبات 
العنيفة في أسعار الصرف. وانهيار أسواق الأوراق المالية العالمية المتتابعة» ومحاولة 
المؤسسات الالية والمضرفية جاوز قيؤد السياسات النقدية””". 

”- التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في محيط الاقتصاد العالمي» مما شكل خطرًا كبيرًا 
على المؤسسات المالية» وهدد وجودهاء ترتب على ذلك ضرورة ابتكار منتجات مالية 
جديلاة:وتطوير قدؤات عالة للسيطرة عل هذه المبخاطر””, 

۳- تطور تقنية المعلومات ما أدى إلى تحويل الأسواق العالمية والمتعددة إلى سوق مالي 
كبير» وأدى ذلك إلى زيادة عدد المشاركين. وتتطلب زيادة عدد المشاركين من المهندسين 
الماليين العمل بصورة اقتصادية مقبولة» فكلا ابتكروا أداة تمويلية جديدة وجدوا من 
طلا واا 

٤‏ - زيادة عدد الأسواق المالية» أدت إلى المنافسة في ابتكار أدوات مالية جديدة بآليات 


أقل تكلفة لكسب أكثر عدد من طالبي التمويل””". 


وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية 
الثانية» وظل هذا النظام متماسكاً إلى أوائل السبعينات.انظر: 


http: /www.borsaat.com/vb/t427837.html 


(۳) انظر: البورصات واهندسة ال ماليةء لفريد النجار» ص4 4 7. 

)٤(‏ انظر: الهندسة الماليةء لمحمد أحمد الجلى. مقال منشور على الرابط: 
http: //www.abofru.neVvb/archive/index.php/t-2019.html‏ 

)2( انظر: ا هندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق» لعبدالكريم قندوز» ص۳۳ . 


المطهوم» والخصائص› والضروق إ1 DARLENE‏ الا 

٥-الاحتياجات‏ المختلفة للمستثمرين» فلم تعد الأدوات التمويلية القديمة تلبي 
رغبات المستثمرين. ما أدى إلى الحاجة إلى الابتكار والتجديد فيها”". 

5 -مع تطور الأدوات التمويلية» يحتاج طالب التمويل الحصول عليها بأقل التكاليف؛ 
نما أدى إلى الحاجة إلى تطوير الآليات التمويلية؛ ليتم الحصول على الأدوات بسهولة» 
وبتكلفة قليلة. 

۷- وجود بعض المشاكل في الإدارة التمويلية استوجب ابتكار حلول لمعالجتهاء 
وإعداد صيغ تمويلية تلائم الظروف المحيطة ببعض المشاريع”". 

۸-ظهور مفهومي الكفاءة والفاعلية: ويقصد بالكفاءة أن يتم مقابلة هذه الحاجات 
بتكلفة قليلة» وبسرعة ودقة عاليتين» ويقصد بالفاعلية المقدرة على تلبية حاجات طالبي 
التمويل 0 

هذه هي أبرز الأسباب التي جعلت السوق اللي الأمريكي يستعين ببعض من حازوا 
درجات علمية عالية من الأكاديميين وغيرهم ليقوموا بتطوير المنتجات المالية» ثم في 
منتصف الثمانينات أطلق على عملية ابتكار المنتجات وتطويرها اسم الهندسة المالية“) 
ومنذ ذلك الوقت انتشر مصطلح المندسة المالية» وأصبح مصطلحًا دارجًا في مراكز 
الأبحاث» وبين أهل الاقتصاد. بل صار تخصصًا يدرس في الجامعات» وتؤخذ فيه 
الشهادات". 


)١(‏ انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» ص” الهندسة المالية» لمحمد أحمد الجلي. مقال منشور 
في الانترنت. 

(۲) انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» صه. 

(۳) انظر: الهندسة المالية» لمحمد أحمد الجلي» مقال منشور في الانترنت. 

. 17-97 انظر: المشتقات المالية» لسمير رضوان» ص‎ )٤( 


(0) انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل رأس الال العامل» ليحيى النعيمي» ص5١‏ . 


البق 


ولأن الهندسة المالية التقليدية ولدت من رحم النظام الرأسالي كانت هي إحدى 


فقه الهتدسي الماليي الاسلاميي 


الأسباب في تأجيج شرارة الأزمات المالية التي يشاهدها العالم المعاصر”'"»حتى إن بعض 
الكتاب الغربيين سماها: عبثًا ماليًا بدلا من هندسة مالية'"» وأدى ذلك إلى ضرورة أن 
تكون الهندسة المالية وفق المنهج الإسلامي تجمع بين المصداقية الشرعية» والكفاءة 
الاقتصادية العملية» ولعل البحث الذي كتبه الدكتور سامي السويلم بعنوان"صناعة 
المندسة المالية-نظرات في المنهج الإسلامي". والذي نشره مركز البحوث بشركة 
الراجحي المصرفية للاستثار في عام ١١٤٠ه-٠٠٠۲م»‏ أولى المحاولات الجادة التي 
استعرضت ملامح مصطلح الهندسة المالية الإسلامية» وحاولت سبر عناصره» ثم ظهرت 
بعد ذلك بعض البحوث» وأقيمت بعض الندوات والمؤتمرات في الهندسة المالية 
الإسلاميةء إلا أنها قليلة مقابل ما خدمت به الهندسة المالية التقليديةء والمأمول أن تأخذ 
الهندسة المالية الإسلامية حقها من التأصيل» والتطوير» والتطبيق» كفرع من فروع 
التمويل الإسلامي» وأن تكون إحدى التخصصات التي تدرس في الجامعات» وتكتب 
فيها الرسائل البحوث الأكاديمية المتخصصة”". 
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)١(‏ انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» ص23 دور الهندسة المالية في تأجيج شرارة الأزمة 
الراهنة» لشوقي جباري ص" بحث مقدم لمؤتمر الأزمة الاقتصادية المعاصرة» أسبابهاء وتداعياتهاء 
وعلاجهاء جامعة جرش. الأردن 517 اه. 

)١(‏ انظر: الحوار الذي أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوزء صدر في العدد الأخير لمجلة المصرفية 
الإسلاميةء العدد١٠»‏ شهر فبراير. 


(۳) انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورها تي تمويل رأس المال العامل» ليحيى النعيمي» ص 1٠‏ . 


الممهوم › والخصائص. والمّروق 7777757 الاق 1/1111151591823992/||اااااااالاااااا1ا[ ااا 
المبحث الثالث 
أهمييّ الهندسي الماليي الاسلامييّءوأهد افها 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
أهميت الهندست الماليت الإسلاميت 

تتبين أهمية الهندسة المالية الإسلامية في الأمور التالية: 

-١‏ أن معظم الأدوات التمويلية الموجودة هي تلك التي تم تطويرها منذ قرون» 
وكانت تفي بحاجة المجتمعات في ذاك الوقت» وفي الوقت الحاضر تتزايد حاجات 
المجتمع بشكل مستمرء ويتطلب ذلك إيجاد أدوات تمويلية منضبطة بالضوابط الشرعية؛ 
كي تساهم في تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى» وتعبيد العباد لخالقهم بالتزام أوامره 
واجتناب نواهيه» واقتفاء شرعه فيا يتعلق بالمعاملات المالية”". 

-١‏ الاستفادة من التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية» بدلا من محاربتهاء 
واتخاذ موقف العداء منهاء وتصحيح ما يحتاج منها إلى تصحيح لتتوافق مع ضوابط 
الشريعة الإسلامية". 

۳- أن الهندسة المالية الإسلامية تساهم في كسر حلقة التبعية للعالم الغربي؛ وذلك 
بابتكار الأنشطة الأكثر ملاءمة لظروف التنمية الاجتماعية» دون الوقوع في الديون الربوية 
وأعبائها الثقيلة”". 


)١(‏ انظر: الحندسة المالية الإسلامية, لعبدالكريم قندوز. ص4١‏ الضوابط الشرعية للهندسة المالية 
لعبدالله السكاكر» ص١١.‏ 

() انظر: الهندسة المالية الإسلامية؛ لعبدالكريم قندوز» ص58. 

(۳) انظر: دور الهندسة المالية في زيادة فاعلية السياسة النقدية في النظام النقدي الإسلامي» لشهناز مدني» 


ص۱۲. 


-٤‏ أن الهندسة المالية الإسلامية هي البديل والعلاج للأزمات المالية التي يشهدها 
العام بسبب المعاملات غير المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف7". 

د - أن المندسة المالية الإسلامية بجمعها لعنصري المصداقية الشرعية» والكفاءة 
الاقتصادية العملية» تضمن استمرارية النظام الإسلامي» وحماية اقتصاده من التأثر 
بالأزمات الاقتصادية الخانقة المجابعة”"'. 

5- أن جمهور المسلمين ممن يتعاملون بالعقود المالية يقعون في حرج ومشقة؛ لوجود 
كثير من المعاملات المنافية للشرع» وفي المندسة المالية الإسلامية رفع لذلك الحرج» 
والمشقة؛ حيث إنها تبتكر لهم أو تطور عقودًا مالية متوافقة مع الشرع””. 

۷- أن من مقاصد المكلفين الاكتساب وطلب الرزق وتنمية المال» والوسائل تتغير 
وتختلف باختلاف العصور والعادات» والهندسة المالية الإسلامية تستخدم الوسائل التي 
تتواكب مع كل عصر ومجتمع. مع المحافظة على الأصالة الإسلامية”". 

۸- أن الهندسة المالية الإسلامية تحتاج إلى اجتهاد سواء في تكييف العقود الموجودة» 
أو تطويرهاء أو استحداث عقود جديدة» ما يجعل الفقه الإسلامي حاضرًا على الساحة 
الاقتصادية. وما يعين على استمرار الاجتهاد الفقهي . 


)١(‏ انظر: الضوابط الشرعية للهندسة المالية» لعبدالله السكاكر» ص١١.,‏ دور الهندسة المالية الإسلامية في 

معالجة الأزمات الماليةء هناء الحنيطي. على الرابط: 
http: //www.aliftaa.jo/index.php/research/show/id/53‏ 

(۲) انظر: صناعة الهندسة المالية؛ لسامي السويلم» ص" الضوابط الشرعية للهندسة الماليةء لعبدالله 
السكاكر» ص١١.‏ 

(۳) انظر: الهندسة المالية الإسلامية» لعبدالكريم قندوزء ص * 4. 

() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور» ص۹٥٤‏ . 

(0) انظر: ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة» لأحمد الضويجي» بحث منشور في مؤتمر 
المؤسسات الالية الإسلامية؛ كلية الشريعة والقانونء جامعة الإمارات العربية المتحدة, المؤتمر 
العلمي السنوي الرابع عشرء ص77 
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۹- أن في الهندسة المالية الإسلامية إبرارًا للنظام الاقتصادي الإسلامي» وهذا يشكل 
دعوة عظيمة لهذا الدين بسموه وشموله وعلاجه لمشاكل العالم الاقتصادية”". 

د عد د 
المطلب الثاني 
أهداف الهتد سل الماليي الاسلاميب 

للهندسة المالية الإسلامية أهداف كثيرة» يمكن إجماها في النقاط التالية: 

-١‏ إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من المخالفات الشرعية» والتي تمكن من تنفيذ 
معاملات المسلمين وفقًا لمعتقداتهم الدينية'". 

-١‏ المساهمة في إنعاش الاقتصاد؛ وذلك بمشاركة كثير ممن ترك المشاريع بسبب 
غالفتها الك 

۳- توفير منتجات مالية إسلامية ذات جودة عالية» وتمتاز بالمصداقية» كبديل شرعي 
للمنتجات المالية المحرمة. 

-٤‏ المساعدة في تطوير الأسواق المالية المحلية والعالمية؛ من خلال الأدوات المالية 
الإسلامية المبتكرة*. 


. ١١ص انظر: الضوابط الشرعية للهندسة الماليةء لعبدالله السكاكر.ء‎ )١( 

(۲) انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» ص١١‏ . 

(۳) انظر: دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات الماليةء لهناء الحنيطي» بحث منشور في 
الانترنت. 

.١١6ص انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة الماليةء لزايدي عبدالسلام»‎ )٤( 

(5) انظر: دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات الماليةء هناء الحنيطي» بحث منشور في 


الانترنت. 


E 

-٥‏ تحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ عن طريق توسيع الفرص الاستثارية. وتخفيض 
تكاليف المعاملات. وتخفيض تكاليف الحصول على معلومات وعمولات الوساطة 
والسمسرة وتتميز هذه الكفاءة الاقتصادية بموافقتها للشريعة الإسلامية”". 

1- تحقيق الحصول على الاعتبار والتقدير من قبل بعض المؤسسات الدولية”". 

۷- منافسة المصارف الإسلامية للمصارف التقليدية» عن طريق تقديم أدوات وآليات 
وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية . 

8- تقليل مخاطر الاستثار. بتنويع صيغه» وقطاعاته الشرعية “. 

4- توفير حلول شرعية مبتكرة للإشكالات التمويلية””. 


- تحقيق عوائد مجزية لطالبي التمويل؛ وتنويع المصادر الربحية الإسلامية”'. 


انوت فمه الهند سم الماليي الاسلاميي 


)١(‏ انظر: دور الهندسة المالية في زيادة فاعلية السياسة النقدية في النظام النقدي الإسلامي. لشهناز مدني» 
ص4 4. 

(۲) انظر: دور اهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية» هناء الحنيطي» بحث منشور في 
الانترنت. 

(۳) انظر: الحوار الذي أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوزء صدر في العدد الأخير لمجلة المصرفية 
الإسلاميةء العدد ٠١‏ شهر فيراير. 

)٤(‏ انظر: نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة» لمحمد عمر الجاسرء بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف 
الإسلامية اليمنية تحت عنوان: "الواقع وتحديات المستقبل". مارس ٠۲٠٠١‏ ص۸. 

(6) انظر: صناعة الهندسة المالية: لسامي السويلم؛ ص 0. 

(5) انظر: دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية: هناء الحنيطي» بحث منشور في 


الانترنت. 


الممهوم : والخصائص. وا لطروق سمه سجس سس سس ا 
-١‏ المساعدة فى المواءمة بين العواتد والمخاطر والسيولة لدى الشركات والمؤسسات 
5 ١-توفير‏ تمويل مستقر وحقيقي» ومن موارد موجودة أصاد ما يقلل من آثار 
زفق 
التضخم : 
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(١)المرجع‏ السابق. 
() المرجع السابق. 


N E ml <Y |‏ فمه الهند سب الماليي الاسلاميب 
المبحث الرايع 
خصائص الهند ست الماليت الاسلاميت 

تمتاز الأدوات التي تبتكرها أو تطورها الهندسة المالية الإسلامية بميزتين: 

الميزة الأولى: المصدافينّ الشرعيي: 

ويقصد بالمصداقية الشرعية أن تكون المنتجات الإسلامية متوافقة مع الشرعء 
ويتضمن ذلك الخروج من الخلاف الفقهي قدر المستطاع فليس الهدف الأساس من 
الصناعة الإسلامية ترجيح الآراء الفقهية على بعضهاء إن الهدف الوصول إلى حلول 
مبتكرة تكون محل اتفاق قدر الإمكان. فكلا كانت محل اتفاق من الفقهاء أو كان الخلاف 
فيه نادرًا كانت أكثر مصداقية شرعية”"). 

الميزة الثانيي: الكماءة الاقتصاديي: 

والمقصود بالكفاءة الاقتصادية أن تحقق مقاصد المتعاملين بأقل قدر ممكن من 
التكاليف الإجرائية أو التعاقدية» فيتطلب مع تسارع وتيرة الحياة الاقتصادية المعاصرة» 
والتقدم التقني في عالم الاتصالات والمعلومات تطوير أساليب التعامل الاقتصادي إلى 
أقل قدر ممكن من الالتزامات والقيود””". 


)١(‏ من الأمثلة على الخروج من الخلاف الفقهي الرسوم التي يأخذها المصرف من التاجر في بطاقة 
الاثتمان؛ فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها بين مبيح لها؛ لأنها عبارة عن سمسرة أو عمولةه 
وبين محرم لها؛ لأنها أجرة على الضمان أو من باب حسم الكمبيالة» ويمكن الخروج من هذا الخلاف 
بأن تُبنى علاقة مشاركة بين المصرف والتاجرء فتكون النسبة التي يخصمها المصرف على التاجر حصة 
في السلعة المباعة» ويصبح التاجر شريكدًا للمصرف في الأرباح» وبذلك نخرج من الخلاف الفقهي 
فيها. انظر: صناعة الهندسة المالية» لسامي السويلم» ص4١.‏ 

(۲) انظر: صناعة المندسة الماليةء لسامي السويلم» صل/ا١-18.‏ 

() انظر: الهندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق» لعبدالكريم قندوزء ص ٠٠٤-٠١۳‏ . 


المطهوم› والخصائص, والطروف سس سمس سس سس | aman 2Y‏ 

وهاتان الميزتان ليستا منعزلتين عن بعضها البعض» بل مترابطتين» فليس كل ما هو 
مباح في دائرة الشرع يكون ذا كفاءة اقتصادية؛ فالشرع جاء لكل زمان ومكان» وظروف 
الناس تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنةء والهندسة المالية الإسلامية تطمح إلى 
منتج نموذجي بمقياس العصر الحاضرء وليس كل ما هو نموذجي في عصر مفى يكون 
نموذجيًا في عصرنا الحاضر. فينبغي اختيار أكفأ النماذج الاقتصادية لعصرنا مع الحفاظ 
على المصداقية الشرعية". 
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)١(‏ انظر: صناعة الندسة المالية» لسامي السويلم» ص7١18-1.‏ الندسة المالية الإسلامية بين النظرية 


والتطبيق» لعبدالكريم قندوز» ص ٠٠٤-۱۹۳۲‏ . 


ت فقه الهند ست الماليت الإسلاميت 


المبحت الخامس 
معوقات تطبيق الهند سن المالين الإسلاميم 
وعلى الرغم من أهمية الهندسة المالية الإسلامية والإنجازات الكبيرة التي تحققها 
للمؤسسات» والبنوك الإسلامية» إلا أن استفادة المؤسسات والبنوك الإسلامية من 
الهندسة المالية الإسلامية في جال أعمالها مازالت متدنيةء وذلك لوجود المعوقات أمامهاء 
وكل ما يعيق المؤسسات والبنوك الإسلامية يكون معيقًا لتطبيق الهندسة المالية الإسلاميةء 
وأبرز هذه المعوقات: 

)١‏ المعوقات المتعلمَي بالجانب المؤسسي: 

(أ) البنوك الإسلامية تحتاج إلى عدد من الترتيبات الداعمة ها بغية القيام بوظائفها 
المتعددة. وهي تحاول الاستفادة من الإطار المؤسسي الذي يدعم العمل المصرفي التقليدي» 
لكنها تعاني من انعدام الدعم المؤسسي الذي يُوظّف خصوصًا لخدمة حاجاتها. كا أن بناء 
كيان مؤسسي سليم يعد أخطر تحد يواجه التمويل الإسلامي؛ وذلك لأن قوانين التجارة 
والمصارف والشركات فى معظم البلدان الإسلامية على النمط الغربي» وتحتوى هذه 
القوانين أحكامًا تضيق من مدى نشاطات العمل المصرفي وتحصره في حدود تقليدية”'. 

(ب) عدم وجود إطار إشرافي فعّال يعد أحد نقاط ضعف النظام القائم» ويستحق 
الإطار الإشرافي اهتماما بالغاء وهناك حاجة ماسة لتنسيق وتقوية الأدوار التي تقوم بها كل 
من هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية في الدول الإسلامية”". 


)١(‏ انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية» لزايدي عبدالسلام» ص٤۲-٠٠.‏ واقترح 
الدكتور صالح السلطان-أثناء المناقشة-: أنه لو كان هناك رابطة مثل اتحاد عالمي للمصارف 
الإسلامية يُعنى بصياغة السياسات العامة» ويكون حلقة وصل بين المصارف الإسلامية» وبينها 
وبين البنوك والمؤسسات الالية التقليدية. 


(۲) المرجع السابق ص51-760. 


الممهوم: والخصائص» والفريوق س 
؟) المعوقات المتعلقيّ بالجانب التشفيلي: 
(أ) البنوك والمؤسسات الإسلامية تواجه منافسة مستمرة من البنوك التقليديةء 


ومؤخرًا قام عدد من البنوك التقليدية في أنحاء العالم بممارسة النظام الإسلامي» وفي ذلك 
منافسة للبنوك والمؤسسات الإسلامية» لقد حققت البنوك الإسلامية نجاحًا كبيرًا في 
الماضي في حشد الودائع» والكثير من هذه الودائع لدى البنوك الإسلامية لم تأت بسبب 
جاذبية العوائد المرتفعة» بل بسبب الالتزام الديني للعملاءء وحيث إن البنوك 
والمؤسسات التقليدية تستخدم خبرتها الواسعة في إنشاء أدوات مالية تتفق مع الصيغ 
الإسلامية» وذات كفاءة عالية» فإن المدخرين المسلمين سيودعون أموالهم فيهاء وهذا 
الأمر يتطلب المزيد من الجهود المضنية للمؤسسات الإسلامية كي تحافظ على استمرار 
نموهاء وتزداد المنافسة بزيادة الاعتاد الاقتصادي المتبادل للبلدان على نطاق عالمي من 
خلال تزايد حجم وتنوع المعاملات التي تتم عبر الحدود في البضائع والخدمات والتدفق 
الدولي لرؤوس الأموال. وكذلك من خلال الانتشار المتزايد لوسائل الاتصالات 
والمعلومات ". 

(ب) قلة التمويل عن طريق تقاسم الأرباح؛ لقد علق المختصون الاقتصاديون 
الإسلاميون آمهم على البنوك الإسلامية لتقديم قدر معتبر من التمويل عن طريق تقاسم 
الأرباح» وينتج عن هذا آثار اقتصادية ممائلة للاستثار المباشرء والتي تحدث تأثيرًا قويًا 
على صعيد التنمية الاقتصاديةء إلا أنه فعليًا ظل تمويل المشاركة في الأرباح ضئيلًا في 
المعاملات الإسلامية؛ ويعزى ذلك إلى وجود تكاليف ناجمة عن توظيف الأموال على 
5 المشاركة في الأرباح؛ حيث إن اختيار المشروع المناسب لتمويله يتطلب دراسات 


)١(‏ انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية» لزايدي عبدالسلام» ص۲۸-۲۷. 
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جادة وتقويًا فنا ماليّاء وعادة ما تتجاوز تكلفة هذه الجهود تكلفة الإيداعات بعوائد 


اسح دون تنه الهند ست الماليت الاسلاميت 


ثابتةء بالإضافة إلى أن ترتيبات المشاركة في الأرباح تتطلب متابعة وتقديم دعم فني» 
وأحيانًا دعا ماليًا إضافيًا للمتعهدين» والبنوك لا تريد ذلك”". 

(ج) انتشار صيغ التمويل القائمة على أساس الدين سبب مشكلة؛ وهى صعوبة 
تحويل هذه الصيغ التمويلية إلى أدوات مالية يمكن التفاوض بشأنهاء فمجرد إحداث 
الدين لا يمكن تحويله إلى أي شخص إلا بقيمته الاسمية» ويجعل ذلك هيكل السوق 
المالية الإسلامية غير قابل للتسييل بدرجة عالية» ويمثل ذلك عقبة في تطوير أسواق ثانوية 
في الأدوات المالية الإسلامية؛ لإنه مالم تصبح الصيغ القائمة على الأسهم أكثر شعبية» أو 
يتم تطوير أدوات أخرى قابلة للتداول» فإن السوق المالية الإسلامية لن تتطور”". 

هذه هي أبرز المعوقات التي تعيق استمرار المؤسسات والبنوك الإسلامية» وبالتالي 
تعيق تطبيق الهندسة المالية الإسلامية. 

ومن العوائق أمام الهندسة المالية الإسلامية على وجه الخصوص غياب الكفاءات 
البشرية التي تتمتع بمعرفة أساسيات العلوم المالية المصرفيةء مع الإلمام بالفقه 
الإسلامي". 

ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أن مما يعيق الهندسة المالية الإسلامية 


الاختلافات الفقهية» وأنها تحد من انتشار التمويل الإسلامي. وعلى الوجه المقابل يرى 


()لمرجع السابق» ص٣۲.‏ 
() انظر: الهندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية» لزايدي عبدالسلام» ص۲۷. 
(۳) انظر: الحوار الذي أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوزء صدر في العدد الأخير لمجلة المصرفية 


الإسلامية» العدد ١ ٠‏ شهر فبرایر. 


المطهوم» والخصائص . والضروق مبان 


- 1| gy_mumanuumaint 
بعضهم أن الاختلافات الفقهية تؤدي إلى التنوع وإثراء تجربة الصناعة الإسلامية» وأن‎ 
قضية الخلافات الفقهية لا ينبغي أن تكون سدًا مانعًا لانتشار التمويل الإسلامي؛ وفي‎ 
الوقت نفسه يجب عدم التضييق على الناس في معاملاتهم المالية”''» ويقترح بعضهم أن‎ 
يكون الحل أن تلزم جميع المؤسسات الإسلامية بقرارات المجامع الفقهية.‎ 

وإلزام المؤسسات الإسلامية بقرارات المجامع الفقهية» أو غيرها من دور الإفتاء» أو 
الميئات الشرعية””"”» فيه ضبط للتوجه الشرعي للمؤسسات الإسلامية» وحد من تضارب 
المارسات الفعلية هما الذي يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس الذين يريدون التعامل معهاء 
وليس في هذا الإلزام تضييق عليهاء أو حد من ثراء الفقه أو تنوعه؛ لأن هذه المجامع 
الفقهية والهيئات الشرعية تراعي هذا التنوع الفقهي» وتستفيد منه. 


¥ ¥ FF د‎ 


(۱) المرجع السابق. 

(؟) انظر: المندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية» لزايدي عبدالسلام» ص۳٠‏ والحوار الذي 
أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوزء صدر في العدد الأخير لمجلة المصرفية الإسلامية» العدد٠٠ء‏ 
شهر فبراير. 

(۳) من المهم ألا يكون للبنك تأثير على هذه الميثات الشرعية في اختيارها الفقهي. 


المبحث السادس 
المروق بين الهندست الماليت الاسلاميت 
والهندسي الماليي التفليد يي 


تتفق الهندسة المالية الإسلامية مع الهندسة المالية التقليدية بأن كلتيهها تبتكر وتطور 
أدوات ماليةء لكن اهندسة المالية الإسلامية ملتزمة بالأحكام الشرعية؛ مما أدى إلى وجود 
بعض الفروق بينهماء وهي كالتالي: 

١‏ -الانضباط في الهندسة المالية الإسلامية أكبر منه في الهندسة المالية التقليدية؛ وذلك 
أن حافز التدين لدى المسلمين عميق» ومن شأنه أن يحد من محاولات الالتفاف على 
الأنظمة الإسلامية» بعكس الهندسة المالية التقليدية التي لا تمتلك حوافز داخلية للالتزام 
والمحافظة على روح الأحكام واللوائح القانونيةء ما جعلها تتحايل عليها كلما سنحت ها 
فرصة كافية للربح. 

۲- إن المحافظة على الأحكام الشرعية أيسر من المحافظة على الأحكام الوضعية؛ وذلك 
أن النظام الإسلامي نظام رباني» فهو أكثر انضباطًا وإحكامًا وتناسقّاء أما الأحكام الوضعية 
فيتطرق إليها الخلل والقصور والتناقض با لا يسمح للمتعاملين بها أن يحافظوا عليها”". 

-٣‏ إن الأحكام الشرعية تبدف لمصلحة المتعاملين بها وفق إطار الشريعةء فالالتزام بها 
يحقق رضا المتعاملين وقناعتهم لما يحققون من هذه المصالح. بينا الأنظمة الوضعية لا 
تفرق بين المصالح الجزئية» والمصالح الكلية» وتبعًا لذلك يتم التنافر بين هذه الأنظمة 
ومصبلحة امامل 0 
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(١)انظر:‏ صناعة الهندسة الماليةه لسامي السويلم» ص١١.‏ 
(المرجع السابق. 
)۳( المرجع السابق. 


الفصل (لثاني: 
المستندات الشرعيت 
للهند ست الماليت الاسلاميت 


وفيه أريعيّ مباحث: 
المبحث الأول: المستندات الشرعين للهند س3 الماليست 
الإسلاميي من الستي النبويي. 


المبحث الثاني: المستندات الشرعين للهندسة الماليت 
الاسلاميي من اجتهادات الصحابي. 

المبحث الثالث: المستندات الشرعيتّ للهند ست الماليت 
الإسلاميي من المقاصد الشرعيي. 

المبحث الرابع:المستندات الشرعيتن للهندست الماليت 
الاسلاميي من القواعد المفهيي. 


المستندات الشرعيي للهند سن الماليت الاسلاميت mmnmmm]_ o _ mmm‏ 


المبحث الأول 
المستندات الشرعيني للهندسي الماليني الاسلاميي 
من السنت النبويت 


أتى النبي لق إلى المدينة النبوية وللناس تعاملاتهم الدنيوية المختلفة» وكان من هديه 


جه أن يدع أمور الدنيا الاس يرون شزوما قن رافع ين دوج وه قال: قَدِمَ 
ي الله 4 انيت وَهُمْ تايروك التَخْل» ولون يُلفَكُوْنَ التَخْلّء ققَال: (نا تضتعوة؟) 
فَالُوا: کنا َصَعْه قَالَ: (لَعَلَكُمْ لَْ 1 تَفْعَلُوا گان َيرًا) روه فََقَضَتْ أو َقَّصَتْ قَالَ 
كرا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: (ٳت أنا ر اڏا مركم بِنَيْءِ مِنْ دِبيَكُمْ مَحُذُوا بو وَإذًا مركم 
بَِيٰءِ مِنْ راي إا آنا بَشرّ). رواه مسلم”'". قال النووي": «قال العلماء قوله 4227 : 
(من رأبي) ی أمر الدنيا وا وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا عن أنس 

َه قال النبي ##: (أنثْم أَغلَمُ بأ ر دُنْيَاكُمْ)'''» ومن ضمن التعاملات الدنيوية التي 
كان يتعامل بها أهل المدينة المعاملات المالية» وقد أقر النبي ê‏ الناس على معاملاتهم 


(۱) كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره لقي من معايش الدنيا على سبيل 
الرأي. برقم .)۲۳٣۲(‏ 

(۲) هو حيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الدمشقي. ولد في نوى في سنة ١۳ھ‏ 
شافعي المذهب» وله عدة تصانيف منها: "رياض الصالحين". و"الأذكار". و"روضة الطالبين 
وعمدة المفتين". و"المنهاج في شرح صحيح مسلم". و" المجموع شرح المهذب" وغيرهاء توفي سنة 
۷1ھ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى. للسبكى ۸/ 8845 طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 
.\o۳/۲‏ 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي 1١15 /٠١‏ 

)٤(‏ كتاب الفضائل. باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره يقت من معايش الدنيا على سبيل 


الرأي» برقم (57577). 


التي وجدهم عليهاء إلا ما اشتمل منها على ضررء فكان موقفه منها إما ا | 
الال ليحافظ على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم» ولتدوم روابط الأخوة 
والمحبة بين المسلمين» وليدفع عنهم أسباب العداوة والبغضاءء وليقوم الناس بالعدل 
«فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ 


فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» و رحمته بين 
خلقه» وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 4# أتم دلالة 
ودف 
وإذا كان من ضمن الأنشطة التي تقوم بها الهندسة المالية الإسلامية تطوير المعاملات 
المالية وفقًا للشريعة الإسلامية“؛ كي يحصل الناس على أكبر قدر من المصالح» ويُدرأ 
عنهم أكبر قدر من الأضرار والمفاسد التي يمكن حصوهاء وتطوير المعاملات المالية عبارة 
)١(‏ مثل حديث أي سعيد ا خدري. وأي هريرة :أن وَسُولٌ اله" 44# استغمل رجلا على خير 
َجَاءه مر جنيب فَقَالَ رَسُولُ اه جه : کل کر حبر هَكَدًا؟). قَال: لا وال اسول الله إن 
لمحل ا ِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنٍ بالثلاّق فال ول انه يطل : (لا تَفعَل1 ر بغ الجمع 
الدّرَاهِم د م م اسع الدَّرَاهِم جَنيبًا). رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
برقم ۲۲۰ ومسل كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع الطعام مثلا بمثل برقم (1885). 
(۲) مثل حديث آي هريرة قال: (كبتى رَسُولُ الله 4# عن بيعم ا ضاق وَعَنْ بيع الْغَرَ).رواه مسلم» 
كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرره برقم (1815). 
(۳) إعلام الموقعين» لابن القيم 7/ .١١‏ 
)٤(‏ انظر ص7” من هذا الكتاب. 


المستندات الشرعية للهندست الماليت الإسلاميت 
عن تعديلهاء فإنه يمكن القول إن كل معاملة كانت في عصر النبي ## وأجرى ها 
تعديلاء أو نمى عنها وأوجد ها بديلاء فإن هذا التعديل» وذلك التبديل» يعد هندسة مالية 
إسلامية هذه المعاملةء ويصلح دليلا على مشروعية الهندسة المالية الإسلامية» ومن أمثلة 
المعاملات التي قام النبي 4# بتعديلهاء أو تبديلهاء وتعد مستندًا شرعيًا للهندسة المالية 
الإسلامية الأمثلة التالية: 

امال الأول: عن ابن عباس َء قال: قَدِمَ الت يق اليه وَهُمْ يُسْلِمُونَ بالدَمْرِ 
اسن وَالثلاَتٌ فَقَالَ: (مَنْ سلف في َيْءِ في گيل علوم رَوَرْنِ علوم ِل أَجَلٍ 
مَعْلُوم؛ متفق عليه 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ## لما قدم المدينة وجد من ضمن معاملاتهم 
المالية عقد السلمء وكان عقد السلم على الطريقة التي يتعامل بها أهل المدينة يشتمل على 
مصالح ومفاسد؛ فمن المصالح التي يشتمل عليها أن «المشتري يحتاج إلى الاسترباح لنفقة 
عياله» وهو بالسلم أسهل؛ إذ لا بد من كون المبيع نازلا عن القيمة. فيربحه المشتري» 
والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السلمء وقدرة في المآل على المبيع بسهولة» فتندفع به 
حاجته الحالية إلى قدرته المآلية»”''» ومن المفاسد التي يشتمل عليها الخلاف الذي ينشأ بين 
المسلمين بسبب عدم العلم بالمقدار الذي تم بيعه» وعدم تحديد أجل التسليم؛ لذلك قام 
النبي قت بإجراء تعديل أو هندسة مالية إسلامية على عقد السلم فاشترط على من أراد 
التعامل به أن يعلم مقدار المبيع وصفته. وأجل التسليم؛ كي لا يحدث بين المسلمين أي 


(١)رواه‏ البخاري. كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» برقم (5510), ومسلم. كتاب المساقاة 
والمزارعةء باب السلمء برقم (5 .)١1١‏ 
(۲) فتح القديرء لابن امام ۷/ .۷١‏ 


N RE‏ فمه الهند سن الماليي الإسلامين 


خلاف بسبب الجهل بالمقدارء أو الأجلء وببذه الهندسة المالية الإسلامية الجديدة لعقد 
السلم يحقق عقد السلم مصالحه كاملة» دون حصول أي مفاسد منه بين المتعاقدين به إذا 
التزموا بها أمرهم به رسول يت . 

المثال الثاني: عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة فَبتها: اَن وَسُولَ الله يه اسْتَعْمل 
رجلا عَلَ خی فَجَاءَهُ بتر جیب َقَالَ رَسُولُ الل #: (أَكُلّ ر حي هَكَذًا؟). 
اّ: لا وال يا رَسُولَ الله إِنَا تاد الصَّاعٌ مِنْ هذا بالصَاعَيْنِ وَالصَاعَيْنِ بالَلاَة فقَالَ 
رَسُولُ الله 86: (لأَتفْعَل بغ الجَمْعَ بالذَّرَاهم نَم ابت بالدّرَاهِم جَنِيبًا) متفق عليه”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن الرجل الذي استعمله النبي م على خيبر لما بين للنبي 
8# أنهم يأخذون الصاع من التمر بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» وني ذلك مفسدة 
الوقوع في ربا الفضل الذي هى النبي ## عنه لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع"» 
قام النبي 4# بإيجاد عقد مالي مباح بديلًا عن العقد اللي المحرم» وهذا يعد هندسة مالية 
إسلامية على هذا المعاملة بأن أرشد الرجل إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم» ويشتري 
بالدراهم تمرَا جيداء وني ذلك اجتناب للتعامل بربا الفضل» ودفع للمفاسد التي تحصل 
من جراء مبادلة الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة من التمرء وقد يكون من مقاصد 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» برقم (۲۲۰۱)» ومسلمء كتاب 
المساقاة والمزارعة؛ باب بيع الطعام مثلا بمشل» برقم .)٠١۹۲(‏ 

(۲) کا جاء في حديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله #: (الذَّهَبُ بالذّهبٍء وَالْفِضَُّ 
لض وال پاک وَالشَعْ اشر انر بار والح بالج ملا ل سَوَا سراي دا 
پد قدا التَلَقَتْ هَذِه الْأَضْئَافُء فَبيعُوا بف شم إِذَا گان يدا بِيَِ). رواه مسلم» كتاب المساقاة 


والمزارعةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم (/1941). 


المستندات الشرعيتّ للهند ست المالييّ الإسلاميت 
هذه الهندسة المالية الإسلامية هذه المعاملة تحقيق مصلحة رواج السلعة في السوق كا قال 
الدكتور سامي السويلم: «فهو-أي الحديث- دال على منع مبادلة ربوي بجنسه مع 
التفاضل. والمقصود بذلك والله أعلم» الفصل بين عمليتي بيع التمر الجنيب (الجيد) وبيع 
التمر الجمع(الرديء) من خلال توسيط السوق» فإذا تحقق الفصل بين هاتين العمليتين 
تحقق مقصود الشارع» ومن حكم هذا الفصل عدم تركيز القوت الضروري لدى الأقلية؛ 
فإن توسيط السوق يستلزم تداول القوت عبر السوق» فيصبح متاحًا للجميع»”". 


2 م 


المثال الثالث: کک E‏ له قد اعيا هَمَرّ الب ج 


>> رسو مسد عات د 500 E‏ ° ع ا EK‏ 
0 ما ° بر se of‏ ف بير انيراك ننه مو 14 
(بعنيه بو قِيّه). فَبعْتَه فَاسْتَدِئيِتَ ادكه إا 02 فا قَدِمْنًا تيه با حمل وَتَقَدَنيِ مته ثم 


a E 


الْصَرَفْتُ» فَأَرْسَلٌ عَلَ إِنْرِي يء قَالَ: (ما كُنْتُ لخد جلك فَخُذ جَلَكَ َلك فَهُوَ مَالْكَ). 
متفق عليه'"". 

وجه الدلالة من الحديث: أن الأصل في البيع أن يتم التسليم مباشرة يدا بيدء وما سمي 
البيع بيعًا إلا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه لصاحبه وقت الأخذ والإعطاء”". إلا 
اشترط في هذا البيع ألا يسلم النبي #22 الجمل إلا بعد 
الوصول إلى أهله. وفي ذلك يحقق مصلحة استثناء المنفعة فترة معينة» مع ضمان بيعهاء وقد 
أقره النبي 4# على هذا الشرطء ولو كان في هذا الشرط منافاة لمقصود العقد لكان لغوّاء 


أن جابر بن عبدالله وة 


.۲٣ص صناعة الهندسة الماليةء لسامى السويلم»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز» برقم‎ )۲( 
.)7/15( (714؟). ومسلم» كتاب المساقاة والمزارعةء باب بيع البعير واستثناء ركوبه. برقم‎ 


(۳) انظر: المغني» لابن قدامة ۳/ 4/٠‏ . 


وباطلاء ولا أقره النبى ## عليه قال ابن تيمية: «فإذا كان الشرط منافيًا لمقصود 


وس نفك الهتد سي الماليي الاسلاميب 


العقد كان العقد لغوّاء وإذا كان منافيًا لمقصود الشارع كان مخالًا لله ورسوله»"» وقال: 
«ولهذا اتفق العلماء على أن من شرط في عقد من العقود شرطًا يناقض حكم الله ورسوله 
فهو باطل»”". وهذا الشرط من جابر 4# يعد تعديلاء وتطويراء وهندسة مالية إسلاميةً 
لعقد البيع» وقد أقر النبي 4# هذه الهندسة لما تحققه من مصلحةء فقد يحتاج البائع أن 
ا وی ما زم ما کی الدا شير ر ركوب الذاية هده م 
أو إلى بل بعينه» فإذا رضي المشتري» وكانت مدة الاستثناء معلومة» تحققت المصلحة دون 
منافاة لمقصود العقد» أو مخالفة لله ورسوله. 

فهذه الأمثلة الثلاثة التي قام النبي لت بتطوير العقود فيهاء أو أقر على تطويرهاء 
تعد أدلة على مشروعية الهندسة المالية الإسلامية» وهي من المستندات الشرعية للهندسة 
المالية الإسلامية من السنة النبوية. 


¥ 3 ¢ e د‎ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي. ولد سنة ٠1٦١‏ العام المجاهد 
الملجددء حنبلي المذهب. وأمده الله بسرعة الحفظ» وكثرة تأليف الكتب» ومنها: "السياسة الشرعية"٠‏ 
و"منهاج السنة" وغيرهاء وقد جمعها عبدالرحمن بن قاسم في مجموع فتاوى ابن تيمية» وسجن بسبب 
بعض الفتاوى» وتوفي بسجن القلعة بدمشق سنة۷۲۸٧ء.انظر:‏ ذيل طبقات الحنابلة» للسلامي 
44١4‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني١/ .١178‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ٠١١‏ . 

(۳) نظرية العقد. لابن تيمية» ص77. 


المستندات الشرعين للهند سب الماليي الاسلاميي وج حي وو و EEE‏ 


المبحت الثاني 
المستندات الشرعيت للهندست الماليت الاسلاميت 
من اتجتهادات السات 


من قواعد الحياة أنها لا تدوم على وتيرة واحدة» بل هي في تغير دائم» وتطور مستمر» 
وهذه إحدى السنن الكونيةء قال ابن خلدون”": «إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم» لا تدوم على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقرء إنا هو اختلاف على الأيام 
والأزمنة» وانتقال من حال إلى حالء وكا يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول سنة الله التي قد خلت في 
ا 

وقد أدرك النبي 4# سنة التغير في الحياة فشجع أصحابه على الاجتهاد؛ ليعرفوا 
حكم الوقائع المستجدة مع تجدد الحياة» فعن عمرو بن العاص كه : َه َع رَسُول الله 
eS‏ أَجْرَانوَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ م أخطأ 

جْرٌ). متفق عليه" وقد أقر النبي © الصحابة الذين بعثهم إلى بني قريظة على 
اجتهادهم في أداء وقت صلاة العصرء مع الاختلاف بين الاجتهادين» فعن ابن عمر 
نه قال: (ثَالَ الي 4# لتا نا َج مِنَ الأخرّاب: (لأَ صلب أَحَدّ العَطرَ إلا في 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرميّ الإشبيلي» الفيلسوف المؤرخ» العالم 
الاجتماعي. أصله من إشبيليةء ومولده ومنشأه بتونس عام 7"الاه اشتهر بكتابه "المقدمة" وهي تعد 
من أصول علم الاجتماع» توفي عام ۸٠۸ه..انظر:‏ الأعلام؛ للزركلي ۳/ .٠۳١‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون. ص77. 

() رواه البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
برقم (7/07), ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء برقم 
١1717‏ ). 


N RRR‏ فنه الهند ست الماليت الاسلاميت 
َرَيْظَة) فأذْوك ت 4 بَعْضَهُمُ العَضْرٌ في الطَرِيقِء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا صل تى اء و 
000 َذَِرَ للستي عتقك. مَلَمْ يُعَنّْ وَاحِدًا 0 
عليه" وفي إقراره هم يف على هذا الاختلاف تشجيع لهم على الاجتهادء بل إن النبي 
يل م يبين أي الطائفتين كانت على صواب» وني ذلك تشجيع للفقهاء الذين جاؤوا من 
بعد الصحابة ظ ليجتهدوا أي الطائفتين كانت أقرب للصواب”"؛ فمنهج رسول 
4# التشجيع على الاجتهاد لمن كان عالمً أهلّا للحُكم» قال النووي: «قال العلماء: 
أجمع المسلمون على أن هذا الحديث-أي حديث إذا اجتهد الحاكم- في حاكم عالم أهل 
للحكم»”". 
ولقد سار الصحابة س على النهج الذي رسمه لهم رسول الله لقي وكانوا أولى 
الناس باتباع نهجه» واقتفاء سيرته» فكان لهم الكثير من الاجتهادات في شتى نواحي 
ا حياةء يقول الجويني”؟©: هلم يخ أحد من علماء الصحابة من الاجتهاد في مسائل؛ وإن لم 
ينقل عنهم الاجتهاد في مسألة واحدة» فقد صح النقل المتواتر في مصير كل واحد منهم إلى 


,)4145( رواه البخاري» كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً» برقم‎ )١( 
.)١۷۷١( ومسلم» كتاب الجهاد والسير, باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» برقم‎ 
قال ابن القيم: «واختلف الفقهاء أي كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون..»‎ )۲( 
. ٠١١ /7 وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق» زاد المعاد‎ 

( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي /١١‏ 34 

)٤(‏ هو أبو المعالي الجويني عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. الفقيه الشافعي. ولد سنة 0419. وتفقه على 
والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمينء وكان أحد أوعية العلم» 
ومن تصانيفه: "نهاية المطلب في دراية المذهب" و"البرهان". و"غياث الأمم"٠‏ توفي سنة ٤۷۸‏ ء. 
انظر: شذرات الذهب. لابن العماد /١‏ ۳۳۸ سير أعلام النبلاء للذهبي .578/١148‏ 


المستندات الشرعين للهند سل الماليم الاإسلامين ججج |_ 04 | 
أصل الاجتهاد في مسائل قضى فيهاء أو أفتى بها»”'". وكان منهجهم أنهم يتفاعلون مع 
القضايا التي تحتاج لاستخراج حكم فيهاء سواء كانت هذه القضايا في السياسة» أو 
القضاءء أو العبادات. أو المعاملات. أو الأحوال الشخصية”'". فا كانوا يؤجلون النظر في 
معالجة النازلة لاستخراج حكمهاء وفق ما وضعوه من معالم للاجتهاد'". وفتحوا بذلك 
لمن بعدهم من العلماء باب الاجتهاد. يقول ابن القيم“: «فالصحابة فََفاْ مثلوا الوقائع 
بنظائرهاء وشبهوها بأمثا هاء وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب 
الاجتهاد. ونہجوا لهم طريقه؛ وبينوا هم سبيله»””. 

وفي القراءة في اجتهادات الصحابة ف في جانب الاقتصاد. والمعاملات المالية» 
نجد بعض الاجتهادات التي تصلح أن تكون أمثلة للهندسة المالية الإسلامية» ومنها: 


المثال الأول: عن عبدالله بن الزبير طَقتُها -ني قصة دين أبيه وسداده له- قال: (وَإنَّ) 


.١4 /۲ البرهان» للجويني‎ )١( 

(۲) في كتاب اجتهادات الصحابةء لمحمد معاذ الخن» كثير من الأمثلة لاجتهادات الصحابة في شتى 
المجالات. 

(۳) انظر: أصول الفقه عند الصحابة معام في المنهج» لعبدالعزيز العوید» ص .7١9‏ 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن القيم» ولد سنة 559١‏ حنبلي 
المذهب. كان من كبار الفقهاء تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له كثيرّاك وسجن معه بدمشق» من 
تصانيفه: "الطر ق الحكمية". و"زاد المعاد في هدي خير العباد". و"إعلام الموقعين"» توفي سنة ١‏ هلاه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة» للسلامي5/١17»‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر 
العسقلاني /٥‏ ۱۳۷ . 


.٠١١/١ إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )١( 


فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


لف قائ ا ٤‏ عَلَيْهِ ال و البخاري". 


وجه الدلالة من الحديث: في هذا الحديث لما خشي الزبير ضياع مال المستودع قام 
بإجراء تعديل على العقد فبدلا من أن يكون وديعة» جعله قرضًاء وفي ذلك مصلحة 
للمُقرض بحيث يضمن بقاء ماله في ذمة الزبير طق حتى لو ضاع» ومصلحة للزبير 
بحيث يكسب ثقة المتعامل معه. ويستطيع التصرف بهذا المال في التجارة ونحوهاء قال 
ابن حجر" : «وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في 
حفظه. فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال. وأبقى لمروءته. زاد ابن 
بطال”": وليطيب له ربح ذلك الال“ وهذا التعديل على العقد من الزبير َف يعد 
هندسة مالية إسلامية ضمنت المصلحة لكلا الطرفينء وحققت هدفا اقتصاديًا للمجتمع 


)١(‏ كتاب فرض الخمس» باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتا مع النبي ### وولاة الأمرء برقم 
(۳۱۲۹). في حديث طويلء وذكر فيه السبب الذي أعانه على سداد دينه. قَالَ عَبْدُ الله عن أبيه: 
(فجعل يوصيني بدینه» ويقول: يا بني إن عجزت عنه في شيء» فاستعن عليه مولاي» قال: فوالله ما 
دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: «الله». قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا 
قلت:يامولى الزبير اقض عنه دينه. فيقضيه). 

(۲) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعي ويعرف بابن حجر» ولد في “الالاه في مصرء وحفظ 
القران وهو ابن تسع» شرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري» لم يؤلف أحد مثله حتى أنه يقال" لا 
هجرة بعد الفتح" وله كثير من المصنفات توفي رحمه الله سنة 807 ه. انظر: الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» للسخاوي۲ / ٠‏ البدر الطالعء للشوكاني ۱/ ۸۷. 

(۳) هو علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبيء مالكي المذهب. كان من أهل العلم والمعرفة» عني 
بالحديث العناية التامة» وألف شرحًا لكتاب البخاري كبيرأءكثير الفائدة» توفي سنة 44 ٤ه‏ وقيل: 
4 ه. انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض 8/ ١٠١٠ء‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 1۸/ ٤۷‏ . 


(4) فتح الباري. لابن حجر 7/ ۲۳۰. 


المستندات الشرعيم للهند ست الماليي الإسلاميي س الاس 
بأن يبقى المال في دائرة التداول. قال الدكتور النعيمي: «والذي يظهر هنا أن الزبير َل 
لا يريد هذا المال أن يتعطل عن دائرة التداول فهو هنا حقق مطلبًا ماليًا معتبرًا». 


ا 


المثال الثاني: عن أبي هريرة #: (أنَهُ قال روَا" : أَخلَلْتَ بَيْعَ 0 َقَالَ مَرْوَانُ: 
ما فَعَلْتُ؟ قَقَالَ أَبُو هُرَيرَة: آخللت بِيْم الصّكدّاك وَقَدْ ی رَسُولُ لله چ عَنْ بيع 
الطَعَام تی يوی قَالَ: وان ا ال شلا 0" فرت 
إِلّ حرس يَأْحَذُوتها من ادي النّاس)» رواه مسلهم”». 

وجه الدلالة من الحديث: أنه في عصر الصحابة فد تم ابتكار الصكوك وهو منتج 
مالي جديد» وهو عبارة عن الرقاع» أو الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من 
الطعام للناس“» وهي عطاء مؤجل الدفع إلى موسم الحصاد"" وفي ابتكار الصكوك 


)١(‏ الهندسة المالية الإسلامية ودورها ني تمويل رأس المال العاملء ليحيى النعيمي» ص8". 

(۲) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميةء أبو عبد الملك. الأموي . ولد بمكة عام ۲ للهجرة. 
ونشأ بالطائف. لا يثبت له صحبةء وكان يعد من الفقهاء» وروى عن غير واحد من الصحابةء ولا 
كانت أيام عثهان جعله في خاصته واتخذه كاتبًا له» ولي إمرة المدينة أيام معاوية» وبويع له بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيد بن معاويةء ومدة حكمه تسعة أشهر و8١‏ يومّاء توفي عام 010.انظر: سير 
أعلام النبلاءء للذهبي */477. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /٠١‏ ۳۸۸. 

(۳) هو سليمان بن يسار أبو أيوب. مولى ميمونة أم المؤمنين» من كبار التابعين. وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينةء ولد في خلافة عثيان سنة ٤‏ دءكان سعيد بن المسيّب إذا اتاه مستفت يقول له: اذهب إلى 
سليمان فانه أعلم من بقي اليوم؛ توفي سنة١٠..انظر:‏ سير أعلام النبلاء للذهبي4/ 444» 
الأعلام للزركلي ۳/ .٠١۸‏ 

(٤)کتاب‏ البیوع» باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه» برقم ٠١۲۸‏ . 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي٤/ ۲۸٠١‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك ۳/ ٤١۳‏ . 

(1) انظر: النظام المصرفي الإسلامي» لمحمد سراج» ص۲۸. 


فقه الهند ست الماليي الاسلاميي 


خل لأزمة النيولة الدى لذن 39 '. وهذا الابتكار يعد هندسة مالية إسلامية؛ إذ من 
أنشطة الحندسة المالية الإسلامية ابتكار المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ 
وقد منع الصحابة ف بيع هذا الصكوك ممن ملكها قبل أن يقبضها؛ كي تحافظ على 
مصداقيتها الشرعية» كا سبق في الحديث أن أبا هريرة هى عن بيع الصكوك. وجاء في 
يضف عبد الرزاق:«ومصف ابن أن أشييبة عق الرعري”"": (أن ابْنَّ عُمَرٌ وَزَيْدَ بْنَّ نَابتٍ 
ف كنا لا يَرَيَانِ بَأْسَا بد بشِرَى الرَّزْقِء إِذَا أرجت ال وى ا 


17 يَقُولُونَ: لائينة على تنب وورد عندهما أيضًا عن تافع مول ابن عمر وغ 


. ٤٠ انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل رأس المال العاملء ليحيى النعيمي» ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من كبار التابعين الحفاظ والفقهاء» ولد سنة 
١٠م‏ وهو أول من دون الأحاديث النبوية» ودون معها فقه الصحابةء قال أبو داود : #جميع حديث 
الزهري (۲۲۰۰) حديث»: توفي سنة 4 17ه. انظر: تهذيب الكمالء للمزي 514/77. سير أعلام 
النبلاءء للذهبي 1/0" 

(۳) القطوط: الجوائز والأرزاق» سميت قطوطا؛ لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك 
مقطوعة.انظر: شرح السنة» للبغوي ۸/ ٠٤١‏ غريب الحديث» لابن الجوزي ۲/ ٠٠۲‏ . 

)٤(‏ مصنف عبدالرزاق الصنعانيء كتاب البيوع» باب الأرزاق قبل أن تقبض» برقم (5174١)؛‏ ومصنف ابن 
أبي شيبةء كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع صكاك الرزق» برقم .)۲٠٠۷۸(‏ والأثر منقطع؛ فالزهري 

ا 8 O‏ د 


DO 


الكيال» للمزي١٠/‏ ال o‏ و ۰ 

)١(‏ هو نافع المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرء من أئمة التابعين بالمدينة» كان علامة في فقه الدينء 
متفقًا على رياسته.كان كثير الرواية للحديث» ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه» أرسله عمر بن عبد 
العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن» توفي عام17١١ه.انظر:‏ تهذيب التهذيبء لابن حجر /١١‏ 417» 
الأعلام» للزركلي ۸/ 5. 


المستندات الشرعية للهند ست الماليت الإسلاميت سس سدسسسسم]_ع- | 


وه و ا همس - د و2 ت ۹“ کے ر م 1م 5 
قال: (ُيْنْتٌ أن حَكِيمَ بْنَّ جرّام قله كَانَ يَشْترِي صَكاك الرَزْقِء فَنَهَى عمر و أن يبيع 
ا 00 


المثال الثالث: ما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى: (عَنْ عل لق أنه گان يُضَمّنُ 
الصَّبّاعٌ وَالصَّاِمَ وَكَالَ: لا يَصْلُحُ ناس إل ذَاكَ)!". وجاء عنده أيضًا : ( أن عَإِيَا 9 
گان يَضْمَنٌ الأجير)””". 

وجه الدلالة من الأثرين: أن الأجراء يدهم على المال يد أمانةء والأمين: هو الحائز 
للمال بإذن الشارع» أو إذن مالكه. بغير قصد تملكه. وهذا ينطبق على الأجراء فقد 


أخذوا امال باذ هن مالك الاين لأ يضمن ما تلق بيده بحر تعد أ وتفزيظ* إلاآن 


))١4170( مصنف عبدالرزاق الصنعاني» كتاب البيوع» باب الأرزاق قبل أن تقبضء برقم‎ )١( 
والأثر‎ .)١١١18( ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب في بيع صكاك الرزق» برقم‎ 
منقطع؛ لجهالة الذي نبأ نافعًاء وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة» برقم (۲۱۰۸۰)ء عن نافع عن ابن‎ 
عمر عن عمرء بنحو هذا الأثر وإسناده صحيح.‎ 

(۲) كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء» برقم (777١١).والأثر‏ منقطع» قال أحمد: منقطع 
بين أبي جعفر وعلي» وقال الشافعي: لا يثبت عند أهل الحديث. انظر: معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
.TA/۸‏ 

(۳) كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء. برقم .)١١7737(‏ والأثر من رواية خلاس عن 
علي» وخلاس لم يسمع من علي. انظر: تبذيب الكمال. للمزي ٠۳٦٦/۸‏ تبذيب التهذيب» لابن 
حجر 7/7 .١/57‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني /٦‏ ۸۷ء الذخيرة» للقرافي 21١7/4‏ ربح مالم يضمن لمساعد 
الحقيل» ص .٠١٠١‏ 

(0) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي ۳/ 257١‏ نباية المطلب» للجويني ۸/ ١٠١٠ء‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية ۲۸/ 70/8. 


0 فقه الهندسّ الماليتّ الاسلاميت 
علي بن أبي طالب 4# رأى أن المصلحة في تضمينهم. فلو لم يضمنوا لأدى بهم الحال- 
جريًا وراء الكسب السريع- إلى الإقدام على إهلاك أموال المؤجرين دون تحفظ”". 
والقول بعدم تضمينهم سببٌ لضياع أموال الناسء والتهاون في حفظهاء وسببٌ أيضًا في 
عدم انتفاع الناس بأعمال الأجراء؛ خوفا على أموالهم. مع حاجتهم جميعًا إلى ذلك وفي 
ذلك مفسدة. ولا يصلح الناس إلا تضمين الأجراء كما قال علي فقت خاصةً إذا فسد 


الناس» فقد «كان الشافعي جه يذهب إلى أنه لا ضهان على الأجير. ولكنه لا يفتى به 
لفساد الناس»"» وفي تضمين الأجراء من علي فَقَةُ تعديل على العقد. وتطوير له؛ كي 
يحمي أموال الناس»ء وهو عبارة عن هندسة مالية إسلامية. 

وني هذه الأمثلة الثلاثة بيان أن الصحابة كانوا يجتهدون في هندسة العقود المالية 
ابتكارّاء وتطويرًا؛ ليحققوا مصالح للناس» ويدرؤوا عنهم المفاسد قدر الإمكان. وفيها 
مستندات شرعية للهندسة المالية الإسلامية من اجتهادات الصحابة فة 


قدوة بعد رسول الله جني . 


YF‏ عاد عاد عاد د 


. ٤٠٠۲ص انظر: تطوير الأعمال المصرفيةء لسامي حمودء‎ )١( 
. 4 انظر: أحكام المعاملات الشرعيةء لعلي الخفيف. ص17‎ )١( 
.7717 المهذب. للشيرازي؟/‎ )۳( 


المستندات الشرعيي للهند سي الماليي الاسلاميس 2-2 momma‏ 
المبحث الثالث 
المستندات الشرعيي للهندست الماليي الاسلاميس 
من المقاصد الشرعيىي 

شرع الله الدين لمقاصد وحكم؛ فالمقاصد هي الركن في بناء الصرح التشريعي" ولا 
ينكر مسلم ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في 
المعاش والمعاد”''. فالله تعالى لا يفعل شيئًا عبثًا-سبحانه- قال الله تعالى: «وَمًا حَلَقَنَا 
لسَمَروت وَالأرْض وَما بَبَمَّا لسرت 4 وقال تعالى: (أَفَحَسِبَمُر انما حَلْقسَكُمَ عَبَعا 
کہ تا لا در جو 0 

a 
فالإنسان ما خلق إلا لعبادة الله وامتثال الشريعة التي وضعها الله له ليعمر هذه الأرض التي‎ 


ء بير 


يعيش عليها"» قال تعالى: وما حلت جن والإنس إل لا ليَعْبُدُونِ4” " وليؤدئ الإنسان 
هذه العبادة لابد له من فهم مقصد الشارع منها؛ لأنه من غير فهم لمقصد الشارع في هذه 
العبادة قد يؤديها على غير ما شرعت لأجلهء وبذلك يكون كالفاعل لغير ما أمر به. أو التارك 


)١(‏ انظر: الموافقات. للشاطبي ۸/۲ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية» لعبدالرحمن تركي» 
ص۱۷٩‏ . 

() مجموع الفتاوى, لابن تيمية ۸/ .۱۸٠١-١۷۹‏ 

(۳) سورة الدخان. الآية [78]. 

.]١16[ سورة المؤمنون. الآية‎ )٤( 

(0) انظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور» ص ١79‏ . 

(1) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لعلال الفاسي» ص ١١7‏ . 


(۷) سورة الذاريات. الآية [051]. 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


ده «إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد 


آخذ في غير مشروع حقيقة؛ لأن الشارع إن) شرعه لأمر معلوم بالفرض. فإذا أخذ بالقصد إلى 
غير ذلك الأمر المعلوم؛ فلم يأت بذلك المشروع أصلاء وإذا لم يأت به ناقض الشارع في ذلك 
الأخذ. من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به“ 

وفي المندسة المالية الإسلامية تحقيق مقاصد شرعية» وفي فهمها إعانة للمسلم على أداء 
المشروع في المال كما شرع الله تعالى» ومن المقاصد الشرعية التي تحققها الهندسة المالية 
الإسلامية: 

-١‏ أنها تحقق مصالح للناس. 

- أنها ترفع احرج عن الناس. وسأفرد كل مقصد من هذه المقاصد بمطلب. 
المطلب الأول 
تحفيق المصلحن في الهند سم الماليني الإسلاميي 

من مقاصد الشريعة تحقيق المصلحة للمكلف. فمبنى الشريعة على تحصيل المصالح 

وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها'"» يقول العز بن عبدالسلام”'': «من مارس الشريعة 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد؛ أبو إسحاقء الشهير بالشاطبي المالكيء كان إمامًا محققًا أصوليًا فقيهًا 
بارعا في العلوم. من تصانيفه: "الموافقات". و" الاعتصام ". توفي سنة ١۷۹ه.‏ انظر: تذكرة المحسنين 
بوفيات الأعيان وحوادث السنين» للفاسي ۲/ 7٠/اء‏ شجرة النور الزكية» لمحمد خلوف» ص١‏ 77. 

(۲) الموافقات» للشاطبي ۳/ .١‏ 

(*) مجموع الفتاوى» لابن تيمية 0١١١ /٠١‏ . 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة 
لالادهف برع في المذهب الشافعي. وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول 
والعربية» ومن تصانيفه: "القواعد الكبرى“ و"الفوائد في اختصار المقاصد(القواعد الصغرى)". 
توفي سنة ١17ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ۸/ ۲٠۹‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 


شهبة ؟9/5١٠١.‏ 


المستندات الشرعيم للهندسم المالين الاسلاميم ا 
وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح» أو لدرء 
مفسدة أو مفاسد. أو للأمرين» وأن جميع ما نبي عنه إنما نبي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد. 
أو جلب مصلحة أو مصالح. أو للأمرينء والشريعة طافحة بذلك»”". 

الضرع الأول: تعريف المصلحي: 

المصلحة في اللغة: المصلحة ضد المفسدة. وهي واحدة المصالح”" «فالصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد»”". 

وني الاصطلاح: عرفها الغزالي'” بأنها : «المحافظة على مقصود الشرع»”. وقال: 
«ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
وماهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدةء ودفعها مصلحة”". 

وعرفها الدكتور البوطي بأنها: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده» من حفظ 
دينهم» ونفوسهم» وعقوهم» ونسلهم» وأموالهم» طبق ترتيب معين فيم بينها»”". 


)١(‏ الفوائد في اختصار المقاصد. للعز بن عبدالسلام» ص07. 

(۲) انظر: لسان العرب» لابن منظور ۲/ ١١٥0ء‏ مختار الصحاح» للرازي؛ ص۱۸۷ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۳/ .٠۳‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي. ولد سنة ٠٠١‏ ه. تولى التدريس في 
المدرسة النظامية ببغداد. ومن تصانيفه: "إحياء علوم الدين" و"الوجيز". و"المستصفى" توفي سنة 
0 ١.انظر:‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي /٦‏ ۱٩۱۹ء‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۹/ 7371, 

(6) المستصفى. للغزالي» ص ١75‏ . 

(1) المستصفى. للغزالي» ص ١74‏ . 

(۷) ضوابط المصلحة, للبوطيء ص۳۷ . 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


: 
فالغزالي عرف المصلحة بأسبابهاء بينم| لجأ البوطي في تعريفه إلى حقيقة المصلحة -وهي 

المنفعة لا إلى أسباا > لكن ابن تيمية ينقد من حصر الصلحة بحفظ الامو رالقسة: 
فيقول: «لكن بعض الناس بخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان» وليس كذلك. بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما 
ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين»”"؛ لذا يعرف ابن 
تيمية المصلحة ب«أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة؛ وليس في الشرع ما 


(r) 


ينفيه؟ 

وكلام ابن تيمية في عدم حصر المصلحة بحفظ هذه الأمور الخمسة صحيح؛ فالمصلحة 
تشتمل على المصلحة المعتبرة التي نص الشرع عليهاء وتشتمل على المصلحة المرسلة التي 
لا يوجد نص عليهاء وهي محققة لمقصوده. وحصر المصلحة بهذه الأمور الخمسة يخرج 
قسم المصلحة المرسلة؛ فالشرع نص على اعتبار هذه الأمور الخمسة. وهناك كثير من 
المصالح المرسلة التي لم ينص الشرع عليهاء وهي محققة لمقصوده» وتعريف المصلحة لابد 
أن يشتمل على القسمين جميعّاء وتعريف ابن تيمية للمصلحة تعريف للوسيلة الموصلة 
إليهاء وليس تعريمًا هاء فنظر المجتهد وسيلة للتعرف على المصلحةء ويمكن أن يتم 
تعريف المصلحة عن طريق الدمج بين تعريف البوطي» وتعريف ابن تيمية» فيكون 
تعريف المصلحة: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده» في أمور دينهم ودنياهم. 
وليس في الشرع ما ينفيها. 


.7 17-17 55 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ ليعقوب الباحسین» ص‎ )١( 
.7 57 /١١ مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )۲( 
.7 47-1417 /۱۱ المرجع السابق‎ )۴( 


المستندات الشرعيت للهندست الماليت الاسلاميت EY‏ بلالا 
المرع الثاني: أقسام المصلحي: 
تنقسم المصلحة أقسامًا عدة باعتبارات مختلفة؛ وهذا التقسيم تأثير في الموازنة بينهاء 
MW 51 : 1‏ < ررك ١‏ 
الا تقسيم المصلحة من حيث اعنيار الشارع لها: 


تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع ها ثلاثة أقسام: 

١‏ -المصلحة المعتبرة: وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها؛ كمصلحة الجهادء 
ومصلحة قطع يد السارق» ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيرها". 

۲- المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالبطلان”"؛ مثل مصلحة 
المرابي في زيادة ماله» فقد ألغاه الشارع» قال الله تعالى: «وَأَحَلُ أله آلْبِيعَ وَحَوَمَ آلربو ا 
والمصلحة الموجودة في الخمر والميسرء والتي ذكرها الله تعالى في قوله: يشتوك عر 
لحر مير كل هما إن كيم هع لئاس وَإْمْهمَا ڪر ين يهاي" 
ومع ذلك ألغى الشارع هذه المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسرء قال الله 
تعالى: «يأجا لذبن َامْنُوَا نما مر وَالْمَييِرٌُ وَالأنصَاب وَالْأَزْلمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلٍ 
ليطن فَآجْعبُوهُ لَعدكُم مُفْلِحُونَ4””'. ومثل «قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع 
في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلم أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة 


.۲۸۵ /١ انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» لوليد الحسين‎ )١( 

() انظر: المستصفى, للغزالي»ء ص77١.‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين. 
ص47 18-17 27 اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» لوليد الحسين /١‏ ۲۸۵. 

(۴) انظر: المستصفى. للغزالي» ص ١74‏ . 

)٤(‏ سورة البقرة, الآية [1/5؟7]. 

(5) سورة البقرة» الآية .]۲٠۹[‏ 


(5) سورة المائدة, الآية [90]. 


u 7١ |e‏ عد فته الهندست الماليت الإسلاميت 
مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء 
شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به»”''» قال الشاطبي: «وهذه الفتيا 
باطلة“" قال الغزالي: «فهذا قول باطل وتخالف لنص الكتاب بالمصلحة»”". وبطلان 


هذه الفتيا من جهة أن هذا العام لم يبين للملك أن كفارة الجاع في رمضان ها ثلاثة 


مراتب؛ عتق رقبة» أوصيام شهرين متتابعين» أوإطعام ستين مسكيئاء ىا ورد بذلك 


النص“» بل ألزمه بنوع واحد من الكفارات» وهو صيام شهرين متتابعين؛ ليزجر الملك. 
وهذه المصلحة ملغاة لمخالفتها ما جاء به النص من التنوع في الكفارة» سواء كانت هذه 


الكفارة على الترتيب» أو على التخيير””'» فضلًا على أن المصلحة التي رآها العالم في صوم 


. 174 المستصفى. للغزالي» ص‎ )١ 

(۲) الاعتصام. للشاطبي؛ ص١٠٦‏ . 

(۳) المستصفى. للغزالي» ص٤۷٠‏ . 

(4) والنص الذي ورد: عن أبي هريرة ته قال: جَاءَ رَجُل إلى الي هف فَقَالَ :هلكات يا رَسُولَ 
الله َالّ: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟) فَالَ: وفعت عَلَ امْرَأَتٍ في رَمَضَانَ» َالَ: (هَلُ عمد ما تُعْيِقُ رَكَبَة؟) قَالَ: لآ 
كَالَ: (قَهَلْ تسَْطِيعُ ان َصُوع سّهرَْنٍ متَاِمَنِ؟) قَالَ: لا قَالَ: (فَهَل َد مَا نُطْعِمُ يسنن مشكيئًظ؟) 
قَالَ: لاء قَالَ: مجلس أي ال 4 بعر فيو ر َقَالَ: (تَصَدّ يبذَا) كَال: أفْمَرَمنّا؟ َا بدن 
متها آهل بيت أخْوَحٌ لَه مناه فَصَحِكَ الس 4# حَبَّى بَدَتْ أنه نّم قَالَ: (اذْعَبْ فَأَطْعِمْهُ 
أَهْنَكَ) رواه البخاري. كتاب الصيام؛ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفرء برقم (١۱۹۳)ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم. ووجوب الكفارة الكيرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر 
حتى یستطیع» برقم (۱۱۱۱). 

(5) الجمهور على إن الكفارة على الترتيب» وعند الإمام مالك على التخيير. انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي 
“١‏ بداية المجتهد. لابن رشد ۲/ ۷ مغني المحتاج» للشربيني 34 المغني» لابن قدامة 
/ 16 


المستندات الشرعيي للهندسي المالين الاسلاميم 1و | ااال 
الملك شهرين متتابعين تقابلها مصلحة أرجح منهاء وهي اعتاق الرقبة» فهذه مصلحة 
متعدية النفع» وتلك قاصرة النفع على الملك؛ لذلك قدم النبي يي كفارة عتق الرقبة على 
كفارة صيام شهرين متتابعين» «وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ونصوصها بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلاء لم تحصل الثقة 
للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي»”". 

٣-المصلحة‏ المرسلة: وهي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار» ولا 
بالإلغاء" ولكنها محققة لقصود الشارع"؛ مثل جمع القرآن في زمن الصحابة» فهذه 
مصلحة لم يرد فيها نص على اعتبارها أو إلغائهاء وهي محققة لمقصود الشارع» فجمع 
القرآن حفظ للشريعة» وهي مقصودة للشارع. 

ولابد أن تكون المصلحة المرسلة مستندة إلى دليل قد اعتبره الشارع» غير أنه لا دليل 
يتناو ها بخصوصهاء وإنا يتناول الجنس البعيد ها" . 

ثانيًا: تقسيم المصلحة من حيث قوتها 2 ذاتها: 

تنقسم المصلحة من حيث قوتها في ذاتها ثلاثة أقسام: 

١‏ -المصلحة الضرورية: وهي المصلحة التي تتوقف عليها حياة الناس» بحيث لا 
يستقيم النظام باختلاهاء فإذا اختلت تؤول حالة الأمة إلى فساد. وتكون حياة أشبه بحياة 


(١)المستصفى.‏ للغزالي» ص ١75‏ . 

(۲) انظر: المستصفى» للغزالي ص٤‏ ۱۷ء الاعتصام؛ للشاطبي؛ ص١١٦٠‏ . 

(۳) انظر: ضوابط المصلحة» للبوطي. ص۲٤".‏ 

)٤(‏ انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» لوليد الحسين /١‏ 185, المصالح المرسلة وأثرها في 
المعاملات. لعبدالعزيز العماره ص4 .٠١‏ 

(0) انظر: ضوابط المصلحةء للبوطي» ص .77١‏ 


فقه الهندسي الماليي الاسلاميي 


الأنعام» ولا تكون على ا حالة التي أرادها الله من خلق الإنسان. وقد يفضى هذا الاختلال 


إلى اضمحلال الأمة بأن يقتل بعضهم بعضًاء أو بتسليط الأعداء عليها" يقول 
الشاطبي: «فأما الضروريةء فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»”"» ومثل الغزالي للمصلحة 
الضرورية بحفظ الضروريات الخمسة؛ قال: «وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في 
رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب في المصالح»”". 

۲ -المصلحة الحاجية: وهي المصلحة التي تحتاجها الأمة لاقتناء مصا حهاء وانتظام أمورها 
على وجه حسن» بحيث لولا مراعاته لكانت في حالة غير منتظمة؛ لكنها لا تبلغ مرتبة 
المصلحة الضرورية“) قال الشاطبي: «وأما الحاجيات» فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوبء فإذا ل 
تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامة" ويُمثل ها بالبيوع» والإجاراتء والقرض» والنكاح الشرعي؛ 
والرخص ال مخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفرء وغيرها. 


.7١١ انظر: مقاصد الشريعة» لابن عاشور» ص‎ )١( 

(۲) الموافقات. للشاطبي ؟/1١18-1.‏ 

(") المستصفى. للغزالي» ص ١75‏ . 

() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور.ء ص”70. 

(5) الموافقات. للشاطبي ۲/ .۲١‏ 

(7) انظر: الموافقات» للشاطبي7/ 277-17١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص7056- 


يفاره 


المستندات الشرعيم للهند سس الماليي الاسلاميي ببس | me) vy‏ 

۳-المصلحة التحسينية: وهي المصلحة التي تكون من قبيل التحسين والتزيين 
والتيسير لحياة الناس» ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات”''» قال ابن عاشور: 
«هي عندي ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة وها بهجة منظر 
المجتمع في مرأى بقية الأمم» حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبًا في الاندماج فيها أو 
التقرب منها»" ومن أمثلتها: ستر العورةء والتقرب بنوافل العبادات» وآداب الأكلء 
وغيرها من مكارم الأخلاق". 

ثالثا: تقسيم المصلحة من حيث الشمول: 

تنقسم المصلحة من حيث شموها ثلاثة أقسام: 

١-مصلحة‏ عامة: وهي المصلحة التي تتعلق بحق الخلق كافة؛ مثل حماية الدين» 
وحفظ القرآن من التلاشي العام . 

۲- مصلحة تتعلق بجماعات: وهي المصلحة المتعلقة بحق جماعة من الأمةء وليس 
عامة لكل الأمة؛ كالمصالح المتعلقة ببلد معين» أو المصالح المتعلق بأصحاب مهنة معينة» 
كتأمين التجارة للتجار المسلمين في البلاد غير الإسلامية”*» وكالاحتكام للقضاء غير 
الشرعي في البلاد التي لا يوجد فيها قضاء شرعي. 

٣-مصلحة‏ خاصة: وهي المصلحة التي تخص فردًا معيئًا' '؛ كمصلحة فسخ بيع فيه 
غش لشخص. أو مصلحة تطليق امرأة من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها. 


. ١75 انظر: المستصفى. للغزالي» ص‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشورء ص/7 ٠١‏ 7. 

(۳) انظر: الموافقات» للشاطبي7/ ۲۳-۲۲. 

() انظر: شفاء الغليل» للغزاليي ص44. مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشور» ص17١7.‏ 
)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشور» ص5١‏ 7. 


() انظر: شفاء الغليل؛ للغزالي» ص 48. مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص1١‏ 7. 


المرع الثالث: أد لين اعتبار المصلحي: 

اعتبار المصلحة هو الأساس الذي بنيت عليه الشريعة» يقول ابن القيم: «فإن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة 
كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من 
اي 

وأدلة اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحة كثرة منها: 


ا ففقه الهند سم الماليت الإسلاميي 


الدليل الأول: قول الله تعالى: «وَمَآ أرْسَلتَلك إلا رة لمر 4" . 

وجه الدلالة من الآية: أنه لو لم تكن الشريعة التي بعث الله نبيه مقف بها مبنية على 
المصلحة؛ لم يكن إرسال الرسول ### رحةء بل نقمة عليهم؛ إذ لو أرسله بحكم لا 
مصلحة همم فيهاء لكان تكليمًا بلا فائدة» ومشقة تخالف الرحمة التي أرسل بها الرسول 
###؛ فتعقل المعنى» ومعرفة أنه بني على مصلحة أقرب إلى الانقياد والقبول””". 

الدليل الثاني: من خلال استقراء الشريعة وجد الكثير من الأدلة المعللة با هو أصلح 
للعبادء ففي ختام آية فرض الوضوء؛ قال تعالى: «ما يُِدُ آله ِيَجَعلَ عَلَيَكُم من حرج 
وَلَيكن يريد ييرم“ وفرّض الله الصلاةء وعلل: «إرن الصّلُوَةَ تنعى عرزي 
الفخشَاء وَالْمُمكر»'*' 
)١(‏ إعلام الموقعين, لابن القيم 7/ .١١‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآية .]٠١1/[‏ 
(۳) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي /٤‏ ۳۲۹. 
(4) سورة المائدة» الآية .]١[‏ 


(0) سورة العنكبوت. الآية .]٤٥[‏ 


المستندات الشرعيم للهند سس الماليي الس اميم ب | Yû‏ مسد 
وفرض الله الصيام» وفي ختام الآية قال: «لَعَلكم عقون إلى جانب الكثير من 
الآيات التي يثبت بمجموعها على دليل الاستقراء أن الشريعة مبنية على تحقيق مصالح 
العباد. آتية بإسعادهم في حياتهم الدنياء وحياتهم الاجر : 
الدليل الثالث: أن المجتهدين من الصحابة فة عملوا أمورًا لمجرد تحقق 
المصلحة» دون تقدم شاهد بالاعتبار» من ذلك قول عمر بن الخطاب قَقَة لأبي بكر 


قُ لما اقترح عليه جمع القرآن: (هُوَ وَاشهَ حَيِهُ)”". وكذلك قال أبو بكر وق لزيد 
عندما أمره بجمع القرآن: (هُوَ وال حبر“ وقال علي بن أبي طالب فق لما أمر 
بتضمين الصناع: (لا يَصْلْحُ ناس إل داك)» وغيرها كثير” » فتبين من ذلك أن 
المتقرر عندهم رشق بناء الشريعة على المصلحة؛ وأنه متى وجدت المصلحة فثم شرع 


(VW, 0‏ 
الله ودينه . 


الدليل الرابع: أن من قواعد الشريعة الكبرى» قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»””, 
المستندة إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه» عن ابن عباس قبت قال: قال رسول الله 


.]۱۸۳[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات؛ للشاطبي ۲/ ,.17-١1‏ ضوابط المصلحةء للبوطي» ص88. 

(۳) رواه البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: ولَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوك من اُنفيڪُم عريز عَلَمِهِ ما عَبشُرْ 
حَرِيص عَلَيَحكُم بالْمُؤْيِت رَء وف رجیم4 برقم (17174). 

(4) المرجع السابق. 

(0) سبق تخريجه ص۳٦‏ . 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول. للقراني» ص15 4. شرح مختصر الروضة. للطوني ۳/ .۲٠۳‏ 

(۷) انظر: الطرق الحكمية؛ لابن القيم .7١ /١‏ 

(۸) انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص۷ الأشياه والنظائرء لابن نجيم» ص”/7. 


ة فمه الهند سب الماليي الاسلاميي 


چ : (لَا ضَرَرَ ولا ضرا 1-19 01111121 
المستفاد من أدلة كثيرة» فإذا نفى الشرع الضررء لزم منه إثبات المصلحة؛ لأنها نقيضان لا 
ا 

الدليل الخامس: أن الأصول محصورةء والوقائع غير محصورة'". و«نعلم قطعًا أنه لا 
تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة محمد كه فلابد أن تبنى هذه 
الوقائع على تحقيق المصلحة للناس فيا يتوافق مع مقاصد الشريعة. وأهدافها الكلية؛ كي 
يتحقق خلود الشريعةء وصلاحيتها الدائمة لكل زمان ومكان. 

هذه هي أبرز الأدلة في اعتبار الشريعة الإسلامية للمصلحةء وقد اتفق العلماء على 


اعتبارهاء قال القرافي”': «وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين 


(۱)کتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم .7741١‏ والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند 
ابن ماجه وأحمد من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس» وجابر الجعفي ترك الأئمة 
حديثة؛ واتهمه بعضهم بالكذب. وجاء الحديث عند ابن ماجة وأحمد أيضًا من طريق إسحاق بن 
يحبى بن الوليد عن عبادة بن الصامت» وإسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال ابن عبدالبر عن 
هذا الحديث: «إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح»». وقال ابن رجب: «وقال خالد بن سعد 
الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندا». انظر: تهذيب الكال» للمزي 
۲ 470/4. ميزان الاعتدال. للذهبي ۰۲۰٤/۱‏ ۳۸۰ عبذيب التهذيب. لابن حجر 
0١‏ التمهيد. لابن عبدالبر ۱٥۸/۲۰‏ جامع العلوم والحکم» لابن رجب ۲۰۸/۲. 

() انظر: التعيين في شرح الأربعين» للطوني» ص778. 

(۳) انظر: المنخول. للغزالي» ص۷٥٤‏ . 

. ٠١۲ /۲ البرهان؛ للجويني‎ )٤( 

(5) انظر: أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي 7/ ٤‏ . 

(1) هو أحمد بن إدريس القراني المالكي. كان إماماً في الفقه والأصول.من مصنفاته: "الفروق”. 
و"الذخيرة" في الفقه وهو من أجل كتب المالكية. توفي سنة 1۸٤‏ ه. انظر: الديباج المذهب» لابن 
فرحون» ص 57. معجم المؤلفينء لعمر بن عبدالغني ۱١۸/١‏ . 


المستندات الشرعية للهندست الماليي الإسلاميت 050# 
المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل يكتفون 
بمطلق المناسبة " وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهب»”". وقال 
أيضًا: «إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق»”". وقال الطوفي“: «أججمع 
العلماء» إلا من لا يعتد به من جامدي الظاهرية» على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء 
المفاسدء وأشدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصلحة المرسلةء وفي الحقيقة لم يختص بهاء 
بل الجميع قائلون بہاء غير أنه قال بها أكثر منهم». 

وقد اشتهر عن الإمام الشافعي ومذهبه إنكار اعتبار المصلحة في التشريع» إلا أن 
المحققين في المذهب. بينوا أن الشافعي لا ينكر اعتبار المصلحة في التشريع» لكنه ينكر 
البعد فيهاء والإفراط» واتباع الأهواء باسم المصلحةء وبينوا أنه لا وجه للخلاف في 
اعتبارهاء قال الجويني: «وذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة رحمها الله إلى اعتهاد 
الاستدلال”''. وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه لا يستجيز النأي والبعد 


)١(‏ 'المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن 
يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم" الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ۳/ .717٠١‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول. للقراني» ص 95". 

(؟) المرجع السابق» ص1٤٤‏ . 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» أبو الربيع» نجم الدين» الطوفي. حنبلي المذهب. عالم 
أصولي» ولد عام 5161 وله عدة تصانيف» منها: "شرح مختصر الروضة" و"التعيين في شرح 
الأربعين" توفي عام5١/اه.‏ انظر: الأعلام» للزركلي ۳/ 1758-١717‏ المصلحة في التشريع» لمصطفى 
زيدء ص ۱۰٥-۸۱‏ . 

(0) التعيين في شرح الأربعين» للطوني» ص5 4 7. 

(7) وقد عرّف الجويني الاستدلال بأنه : «معنى مشعر بالحكم مناسب له فيم| يقتضيه الفكر العقلي من 
غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه». البرهانء للجويني ۲/ ٠١١‏ . 


لك فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
والإفراط وإنها يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة»”". 


وقال الغزالي: «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في 
اتباعهاء بل يجب القطع بكونها ة0 : 
وقال الزركشي”": «فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة» ولا معنى 


للمصلحة المرسلة إلا ذلك . 
ONE:‏ 7 


وبعدما تبين ذلك» فلا ينبغي التردد في صحة الاستناد إلى المصلحة”"'. واعتبارها في 
التشريع» فإن المصلحة هي «أخصب الطرق التشريعية فيا لا نص فيه“ وفيها المتسع 
للفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازهاء ونوائبها إذا التبست عليه المسالك00, 


. ٠١١/۲ البرهان. للجويني‎ )١( 

(۲) المستصفى. للغزالي» ص 178 . 

(۳) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» عنى بالفقه والأصول والحديث» جمع في الأصول كتابا 
سماه البحر في ثلاثة أسفار. وشرح علوم الحديث لابن الصلاح» وجمع الجوامع للسبكى» توفي سنة 
٤‏ ه.انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة '/ ۷, شذرات الذهب. لابن العياد 8/ 0٥۷۲‏ . 

. 71760 /۷ البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 

(5) انظر: المصلحة في التشريع» لمصطفى زيد» ص0-57/ءالمصالح المرسلة وأثرها في المعاملات» 
لعبدالعزيز العماره ص78١-57١.فقد‏ ذكرا كثيرًا من الأمثلة لفتاوى علماء المذاهب التي يُنيت على 
المصلحة. 

(1) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور» ص09 "7. 

(۷) مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيهء لعبدالوهاب خلاف» ص 806. 


(۸) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص6١‏ 7. 


المستندات الشرعيت للهند سم الماليني الإسلاميي ببس 


ااا س 
المرع الرابع: ضوايط المصلحي: 


المصلحة هي أوسع الطرق» وهذا الاتساع فيها قد يغري أهل الأهواء بالدخول عن 
طريقها إلى تحقيق رغباتهم مستدلين بتحقيق المصلحة؛ منادين بهاء لذلك لابد للمصلحة 
من ضوابط تضبطهاء وقد ذكر العلماء ضوابط للمصلحة» وهي: 

١-أن‏ تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع» بأن تكون من جنس المصالح التي جاء 
بهاء وليست غريبة عنها'"". 

١‏ - أن ترجع إلى حفظ أمر ضروريء ورفع حرج لازم في الدين" قال الغزالي: «أما 
الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات-كا فصلناها- فالذي نراه فيها: أنه 
يجوز الاستمساك بهاء إن كان ملائ لتصرفات الشرع»”". 

-٣‏ أن تكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية؛ فالوهمية هي التي يُتخيل فيها منفعة 
وهي عند التأمل مضرة؛ وذلك لخفاء الضرر فيه . 

4 -عدم تفويتها مصلحة أهم منهاء وذلك بالنظر لها من حيث قوتهاء وبالنظر لها من 
حيث شموطاء فلا تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة الضرورية» ولا تقدم المصلحة 
التحسينية على المصلحة الحاجيةء ولا تقدم المصلحة الخاصة بأفراد على المصلحة المتعلقة 
بجاعات» ولا تقدم المصلحة المتعلقة بجماعات على المصلحة العامة لكل الأمة'*, 


)١(‏ انظر: الاعتصام» للشاطبي» ص1۲۷. المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات؛ لعبدالعزيز العمارء 
ص9١١.‏ 

(۲) انظر: الاعتصام» للشاطبي» ص7737. 

(۳) شفاء الغليل» للغزالي» ص5 4. 

.7١5ص.روشاع انظر: علم أصول الفقه» لعبدالوهاب خلاف ص۷1 مقاصد الشريعة» لابن‎ )٤( 


(5) انظر: ضوابط المصلحة, للبوطي» ص .5727-155١‏ 


قال ابن القيم: «وقاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات 


0) 


111 فته الهند ست الماليت الاسلاميت 


أدناهما» 

وقد ذكر بعض العلماء من ضوابط المصلحة ألا تعارض الشرع”''» وقد سبق بيان أن 
ما يعارض الشرع لا يدخل في مفهوم المصلحةء فلا داعي لوضعه من الضوابط. 

ولابد أن يضاف إلى هذه الضوابط أن يكون المقرر هذه المصلحة هم العلماء» فالعلماء 
هم الذين يعرفون موافقة المصلحة لمقاصد الشارع» وهم الذين يميزون المصلحة الحقيقة 
من المصلحة الوهمية» ويدركون مآلات الأمورء وهم الذين يميزون بين المصالح فلا 
يقدمون المصلحة على مصلحة أهم منهاء وهم أهل الذكر في معرفة المصالح الذين أمر الله 
بسؤالهم. قال الله تعالى: وفَسْكَلُوَا اهل اکر إن کشر لا تَعمُونَ6". 

الفرع الخامس: المصلحت في الهندست الماليت الاسلاميت: 

المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية من حيث اعتبار الشارع اء تعد من المصالح 
المرسلة التي لم يأمر الشرع بهاء ولم يلغهاء وهي ملائمة لمقصود الشارع. وقد دلت الأدلة 
على جنسهاء ولم تنص عليها بخصوصهاء فقد ورد عن النبي ## تطوير بعض العقودء 
كا في عقد السلم. وقد ورد عن الصحابة بَا ابتكار الصكوك. وإن كان من ضمن 
المصالح التي تقوم بها الهندسة المالية الإسلامية مصالح معتبرة» كا تقوم بتطوير المعاملات 
التي تشتمل على الزيادة الربوية» بإلغاء هذه الزيادة» وهذه من المصالح التي اعتبرها 
الشارع. لكن الكلام عن الحندسة المالية الإسلامية من حيث العموم من حيث هي ابتكار 
وتطوير لمنتجات مالية. 


)١(‏ إعلام الموقعين. لابن القيم ؟/7110. 
(۲) انظر: علم أصول الفقه. لعبدالوهاب خلاف. صل. 
(۳) سورة النحلء الآية [47 ]. 


المستندات الشرعيت للهند سب الماليت الااسلاميم بر | mmm) A)‏ 

ومصلحة الهندسة المالية الإسلامية من حيث قوتها تعد من المصالح الحاجية التي يقع 
على الناس حرج وضيق في عدم وجودهاء ولكنها لا تصل إلى قوة المصالح الضرورية التي 
تؤدي إلى هلاكهم واضمحلاهم بعدم وجودهاء فالناس تسير أمورهم على العقود 
القديمةء لكن يقع عليهم مشقة وحرج في ظل هذه التطورات التي يشهدها العالمء 
ووجود الكثير من العقود المستحدثة من الغرب. والتي لا توافق الشريعة الإسلامية» 
وهم يريدون المتاجرة بأموالهم» فالهندسة المالية ترفع عنهم الحرج» با تقوم به من تطوير 
للعقود القديمة» وما تقوم به من تطوير للعقود المستحدثة من الغرب كي توافق الشريعة 
الإسلاميةء وبذلك تحقق لهم المتاجرة وفق الضوابط الشرعية. 

ومصلحة الهندسة المالية الإسلامية من حيث الشمول تعد من المصالح العامة التي 
يحتاجها عامة الناس» فالمصارف والمؤسسات الالية في كل بلد. والناس يتعاملون معهاء 
وهم بحاجة إلى الأدوات. والآليات الجديدة التي تجمع هم بين المصداقية الشرعيةء 
والكفاءة الاقتصادية. 

ومصلحة الهندسة المالية الإسلامية لا تخالف الضوابط التي وضعها العلاء للمصلحة. 
فهي متوافقة مع مقصود الشارع بحيث ترفع حرجا لازمًا في الدين من الجانب 
الاقتصادي. وهي من المصالح الحقيقية» وليست من المصالح المتوهمة. ولا يوجد فيها 
تفويت مصالح أهم منهاء بل في تطبيقها تحقيق لأهم المصالح في الجانب الاقتصادي. 
كتقوية اقتصاد الأمة» ومنافسة الاقتصاد الرأسالي» وإبراز محاسن الدين الإسلامي في 
الجانب الاقتصادي. وتوفير منتجات خالية من المخالفات الشرعية. وتوفير تمويل حقيقي 
ومستمر مما يقلل المخاطر التي يقع فيها الناس. وغيرها كثير. 

وعلى هذا فلا ينبغي التردد في قبول الهندسة المالية الإسلامية؛ لما تحققه من مصلحة 


للناس فى حياتهم الدنياء ومعادهم الأخروى. متلائمة مع مقاصد الشر يعة» غير منافية ها. 
س في حا ہم هم اذ خروو مع 2 ٍِ 


2 الهندا سي الماليي الاسلاميب 


المطلب الثاني 
رفع الحرج والتيسير في الهندسم الماليي الاسلاميي 
من الأصول التي بنيت عليها الشريعة رفع الحرج عن المكلفين”". فالشارع لم يكلف 


عباده بالشاق ولم يعنتهم في التكليف'" ولو شَاءَ أله لأعتتكُ»”". وعند التأمل في 
القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي نجد أنها كلها تندرج تحت أصل 
رفع الحرج؛ فلا عمل دون نيةء ولو لم يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس في حرج» فإعمال 
قاعدة: «الأمور بمقاصدها» يرفع ذلك الحرج» وفي إعمال قاعدة: «اليقين لا يزول 
بالشك» ثبات لحياة الناس بثبات اليقين» ولو زال اليقين بالشك لما استقرت حياتہم» 
ولوقعوا في حرج؛ لعدم ثبات الشكوك. وكثرتهاء وني إعمال قاعدة: «العادة محكمة» 
مرجع يتحاكم الناس إليه في معاملاتهم» ولولا إعمالها لطالت خصوماتهم. ولوقعوا في 
الحرج» وني إعمال قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» رفع لحرج المشقة غير المعتادة» وكذلك في 
إعمال قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار» حماية لحياة الناس من الضرر الذي يوقعهم في الحرج» 
قال ابن العربي“: «ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام»””/» فرفع 
الحرج «من أعظم مقاصد التشريع»”'". 


(١)انظر:‏ الموافقات. للشاطبي ۳/ 1۹١‏ حجة الله البالخةء للدهلوي .,5٠١ /١‏ 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲/ .۲۸٤‏ 

(؟) سورة البقرة, الآية [۲۲۰]. 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالله. ابن العربي الأندلسيء الإشبيليء المالكي» ولد سنة 474ه» من مصنفاته: 
'عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي". و"أحكام القرآن". توفي سنة 47 هه. انظر: 
الديباج المذهب. لابن فرحون» ص۲۸۱. سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۰/ ۱۹۸. 

(5) أحكام القرآن, لابن العربي ؟/ .۳٠۹‏ 

(1) تيسير علم أصول الفقه. لعبدالله الجديع؛ ص48 . 


المستندات الشرعين للهندسي المالين الإسلاميي 0000 الاق 

الصرع الأول: تعريف رفع الحرج: 

رفع الحرج يتكون من كلمتين (رفع) و(الحرج)ء ولابد من تعريف كل كلمة على حدة 
حتى نتوصل عن طريق تعريفها إلى تعريف رفع الحرج مركبًا. 

فالرفع في اللغة: يطلق على خلاف الوضع» فالراء والفاء والعين أصل واحد» يدل على 
خلاف الوضع”''» ومن معاني الرفع الإزالةء فرفع الشيء إذا أزيل عن موضعه”'"» ومعنى 
الإزالة هو المقصود هنا. 

والرفع في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى الإزالة”". 

أما الحرج في اللغة: فيدل على الضيق”*'» فالحاء والراء والجيم أصل واحد يدل على 
تجمع الشيء وق 

وأما في الاصطلاح فلم أجد للحرج تعريفًا عند العلماء المتقدمين مما يدل على أنهم 
يكتفون بمعناه اللغري. وقد وجدت للمعاصرين من العلماء عدة تعريفات للحرج 5 
الاصطلاح. منها: 


تعريف الدكتور يعقوب الباحسين: «ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد. على 
35 أو على نفسه. أو عليهما معًا في الدنيا والآخرة. أو فيها معاء حالا أو مآلا غير 


معارض با هو أشد منه» أو با يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه»”". 


. 5377 /” انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب. لابن منظور ۸/ ۸۷. 

() انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةء ليعقوب الباحسین» ص٠٠.‏ 
(؟) انظر: الصحاح. للفارابي ٠۳۰١ /١‏ لسان العربء لابن منظور 5/7 77. 
(6) انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس ۲/ .٠١‏ 

(5) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين» ص78. 


: 

ومنها تعريف الدكتور صالح بن حميد: «كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس 
أو المال حالا أو مآله»0". 

ومنها تعريف الدكتور عثمان شبير: «ما فيه مشقة فوق المعتاد»”". 

ويؤخذ على تعريف الباحسين أنه أطال التعريف بذكر عدد مواقع وجود الحرجء 
ووقته» مع إمكانه الاختصارء فالحرج عام لكل مشقة زائدة مهما كان موقعها بالنسبة 
للشخص أو زمان وقوعها إذا كان يلحقه ضيق منها. 

وتعريف ابن حميد قريب من تعريف الباحسين» وأضاف المال في مواقع وجود الحرج» 
والحرج أعم کا سبق بيانه. 

وتعريف شبير أقرب تعريف للحرج فالمشقة فوق المعتاد هي الحرج الذي يحتاج إلى 
رفع؛ مهما كان موقعها أو زمان وقوعها. 

وبعدما تمت معرفة معنى الرفع» ومعنى الحرج منفردين» نبين تعريفه| مركبين. 

فرفع الحرج عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بأنه: «منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد 
بمنع حصوله ابتداءً» أو بتخفيفه. أو تداركه بعد تحقق أسبابه»”". 

وهذا التعريف يلزم منه الدور» ولكي يخرج الدكتور الباحسين من هذا الدور أشار 

في الحاشية إلى الرجوع إلى معنى ال حرج الذي قرره سابقاء وني إضافة معنى الحرج إلى هذا 
التعريف يصبح تعريف رفع الحرج: «منع وقوع أو بقاء ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن 
المعتاد» على بدنه أو على نفسه» أو عليهما معًا في الدنيا والآخرة. أو فيهما معّاء حالًا أو مآلا 


.٤۷ص رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةء لصالح بن حميد»‎ )١( 
. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية» لعثان شبير» ص۱۸۸‎ )۲( 


المستندات الشرعيي للهندسل الماليي الإسلاميي rime] A mmm‏ 
غير معارض بها هو أشد منه. أو با يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه على العباد 
بمنع حصوله ابتداءً» أو بتخفيفه» أو تداركه بعد تحقق أسبابه». 

وهذا التعريف طويل» ومن شروط الحد(التعريف): «أن يوجز الحادٌ في الح على 
حسب الاستطاعة»”''» قال الغزالي حين كلامه عن شروط الحد: «واجتهد في الإيجاز ما 
قدرت»"» فضلا عن المآخذ على تعريف الحرج» وأيضًا زيادة «بمنع حصوله ابتداء أو 
بتخفيفه» أو تداركه بعد تحقق أسبابه» لا حاجة لذكرها في التعريف؛ لأن منع وقوع الحرج 
يشمل منع حصوله ابتداءً أو يخففه قبل الوقوع» ومنع بقاء الحرج يشمل تداركه بعد تحقق 
أسبابه أو يخففه. 

وبعد ذلك يمكن تعريف رفع الحرج بأنه: منع وقوع أو بقاء المشقة الزائدة عن 
المعتاد. 

المرع الثاني: الأدليّ على رفع الحرج: 

الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كثيرة» ومنها: 

الدليل الأول: الآيات القرآنية الدالة على رفع الحرج» والتيسيرء والتخفيف» ونفي 
التكليف بها ليس في الوسع؛ كقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلٌ عَلمِكْر فى أَلدٍِ ِن حَرَحٍ»". 
وقوله تعالى: «مَا یرید آله لِيَجَعَلَ عَلَيكُم ِن حرج وَليکن يرد لِمَطْهْرَكم وَلِيْتِمّ نِعْمَتَهُء 
يخم لَعلَكُمْ فگڙورت 4 وقوله: (ِيُرِيدُ اٿ بِكُمُ انر ولا بريد بكم 


.۸٠/١ المهذب» لعبدالكريم النملة‎ )١( 
.١ ٤رص ()المستصفى. للغزاليي‎ 
.]۷۸[ سورة الحج» الآية‎ )”( 


.]1[ سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


0 ا وقوله: ديُرِيدُ 21 0 أن > e‏ وقوله: 30 5 8 2 9 فعا فما إل 
وُسَعَهًا»”". 
وجه الدلالة من الآيات: أن هذه الآيات تدل على أن الله نفى الحرج عن الدين وم يُرد 


فمه الهندسي الماليي الاسلاميي 


الله ليجعل على عباده من حرج» وأنه يريد اليسر بعباده» ويريد أن يخفف عنهم» ولا 
يكلفهم إلا ما في وسعهم. وقد تضمنت الآيات أن جميع ما كلفهم به أمرًا أونبهيًا فهم 
مطيقون له قادرون عليه وأن الله لم يكلفهم ما لا يطيقون. وأنهم في سعة ومنحة من 
تكاليفه. لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير 
عسر لهم ولا ضيق ولا حرج“ «وذلك عام مطرد؛ لأن الله عز وجل لم يشرع حك إلا 
وأوسع الطريق إليه» ويسره حتى لم يبق من دونه حرج ولا عسر»*» والآيات التي تدل 
على رفع الحرج أكثر من أن تحصرء قال الشاطبي: «النصوص على رفع الحرج فيه -أي 
القرآن-كافية». 

الدليل الثاني: الأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على التيسير والساحة» كقول 
النبي يق : (أَحَبُ الذين إل الله الحَِية السّمْحَةٌ) رواه البخاري“ 


.]١46[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية [۲۸]. 

(۳) سورة البقرة, الآية .]۲۸٠[‏ 

. ٠۳۸-۱۴۳۷ /١ 5 انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )٤( 

(0) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصوليةء للطوفي .٠١ 5/١‏ 
(1) الموافقات» للشاطبي .۳٠١ /٤‏ 


(۷) رواه البخاري معلقًا في كتاب الإيان» باب الدين يسر. 


المستندات الشرعيئن للهند سس الماليي الاسلاميم ب هة 


وعن أبي هريرة دة عن النبي 4# قال: لين ب ون كا الذي عد إل 


عله مُسَدّدُوا وَقَاريُواء وثرو وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذُوَةٍ ة وَالرَوْحَةٍ وََيْءِ مِنَّ الدّجْةِ) رواه 
البخازي. 


وعن عائشة فيفك أنها قالت: (ما خر سول الله 4 بین أمرَيْن إلا أَحَدَ اسر اء 


ما اکن إا قَِنْ گانَ إا کان بعد الاس ون وما افق رَسُولُ الل 4# تفه إلا اَن 
نهك حُرْمَُ ا َنِم بجا) متفق عليه”". ۰ 

وجه الدلالة من الأحاديث: في هذه الأحاديث بيان أن دين الله يسرء وأن أحب الدين 
إلى الله الحنيفة السمحةء وأن النبي ب إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثّاء 
والحرج يناقض اليسرء ويناقض الحنيفية السمحةء فإذا كان مناقضًا لما فهو مناقض 
للدين» ومناقض لما يحبه الله. والله لا يأمر به» والنبي 4# لا يختاره. وهو من أبعد الناس 
عنه. و«كل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة. وعدم المشقةء لا يحب هم المشقة أبدّاء 
ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم. ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة»””". 

الدليل الثالث: ار بو 
SS‏ (وَلَوْلاً أن اسو كلف 
سرب وَلوَودْتُ أن تل ني سيل الله ّا 


(0 : و .ىر 9ے ەرو‎ e 
: ثم أفتل ڈ ا دوب‎ 


(۱)کتاب الإیمان» باب الدين یسر» برقم (۳۹). 

(۲) رواه البخاري.كتاب المناقب. باب صفة النبي للق برقم (١٠٠۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائل؛ باب 
مباعدته مي للآثام واختياره من المباح: أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» برقم (۲۳۲۷). 

(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح الفوزان .8١1 /١‏ 


)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمانء برقم" ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


ESS : و‎ men] A] 
م رمه 2 چە ر‎ of > > N. 0 
(لَوْلا أَنْ سی مني أو عَلى الناس‎ NT وعن أبي هريرة‎ 
ممم ِالسّوَاك م مع كل صَلآَةٍ). متفق عليه”".‎ 


وعن عائشة بش قالت: أعتم النبي يع ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل» وحتى 
نام أهل المسجدء ثم خرج فصلىء فقال: (إِنَهُ لَوقَْهَا لَوْلَا أَنْ اسي عل أنتي). متفق 
و 

وجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي عه ترك الأمر يهذه الأمور مع ما فيها من 
الفضل لكي لا يشق على أمته. وني هذا «دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه 
الأمة»”) 

الدليل الرابع: الأحاديث النبوية التي تدل على نبي النبي لف أصحابة عن التشدد 
والتعمق» وأمرهم بأن يكلفوا من الأعمال ما يطيقون» كا جاء عن أبي مسعود الأنصاري 
ل قال: جاء رجل إلى رسول الله يت فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلان. مما يطيل بنا فما رأيت النبي يه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: 
(يا يا الاس إِنَّ مِدْكُمْ مقرب َمَنْ اَم الاس فَلْيتَجَوَرْ َإِنَّ حَلْمَهُ الصيف لكب ود 
الحاججة) متفق عليه“ . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. برقم (۸۸۷). ومسلم. كتاب الطهارةء 
باب السواك برقم (7517). 

(۲) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب النوم قبل العشاء لمن غلب» برقم (039).؛ ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (558). 

(۳) فتح الباري» لابن رجب 5/ ۳۷۵. 

(4) رواه البخاري» كتاب الآذانء باب من شكا إمامه إذا طول» برقم »)۷١ ٤(‏ ومسلم» كتاب الصلاة» 


باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم (5757). 


المستندات الشرعيى للهند سي الماليسّ الاسلاميي u‏ خم mmm)‏ 


0 مه و عو سس 


وعن عبد الله تق قال: قال رسول الله يِتقيه: (مَلَكَ المتتطعُون) قاها ثلاثا.رواه 
فيل 

وعن عائشق وها يها أن النبي هه كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه» ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي 4# فيصلون بصلاته حتى كثرواء 
فأقبل فقال: (يَا أا النَاس» حَذُوا م من الأَخمَالٍ ما يُطِبِقُونَ» فَِنَّ الا َمل حى وء إن 
حب الخال إل ان ما دام وَإِنْ كلّ). وع 

وجه الدلالة من الأحاديث: هذه الأحاديث وغيرها كثير في نفس معناها تدل على سير 
النبي ### على طريق اليسرء وتمسكه بالحنيفية السمحة؛ ونهيه أصحابة عن التنطع 
والتكلف الذي يسبب لمم الحرج في الدين» والضيق من أحكامه. وألا يوقع بعضهم 
بعضًا في الحرج والضيق خاصة إذا كان متوليًا أمرًا من أمورهم كإمامة الصلاة. 

الدليل الخامس: الرخص الشرعية كلها أدلة على أن الحرج مرفوع عن هذه الأمةء 
«كرخص القصرء. والفطرء والجمع» وتناول المحرمات في الاضطرارء فإن هذا نمط يدل 
قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة»”". 

الدليل السادس: أن العقل السليم مفطور على عدم التناقض. فلو كان الشارع قاصدًا 
للمشقة والحرج لما كان مريدًا لليسر والتخفيف» وذلك باطل عقلا. 


.)57170( كتاب العلم» باب هلك المتنطعون. برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير ونحوه برقم .)287١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. برقم (۷۸۲). 

(۳) الموافقات. للشاطبي ۲/ .۲٠۲‏ 

. ١56 القواعد الكلية والضوابط الفقهيةء لعثان شبیر» ص‎ ۲٠١ /۲ الموافقات» للشاطبي‎ )٤( 


الدليل 5 إجماع علماء المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا على أن 
الحرج مرفوع عن هذه الأمة. ولم يعلم في ذلك مخالف”". 

هذه بعض الأدلة على رفع الحرجء وإلا فالأدلة على رفعه عن هذه الأمة كثيرة» قال 
الشاطبي: «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع:”". 

الضرع الثالث؛ رفع الحرج في الهندست الماليت الاسلاميت: 

الهندسة المالية الإسلامية ترفع الحرج عن الأمة في أمور كثيرة» منها: 


١-أن‏ أكثر المعاملات المالية الموجودة فيها مخالفات شرعية» وفي ذلك حرج على 
المسلمين في التعامل بهاء والهندسة المالية الإسلامية ترفع هذا الحرج بتطوير هذا المعاملات 
المالية با يتوافق مع الشرع الحنيف. 

؟-أن المجتمعات في تطور كما هي سنة الحياة» والمعاملات القديمة لا تفي بحاجات 


فقه الهند سب الماليني الاسلاميي 


الناس وفق هذا التطور المتزايد. ويجد الناس حرجا في عدم تلبية هذه المعاملات 
لحاجاتهم؛ وني المندسة المالية الإسلامية رفع لهذا الحرج بتطوير هذا المعاملات مع 
المحافظة على مصداقيتها الشرعية. 

"'-أن النظام السائد في عام اليوم هو النظام الرأسماليء وهو نظام لا يتوافق مع الشريعة 
الإسلامية» وفي تغلب هذا النظام حرج على المصارف الإسلامية في تعاملها معه» وحرج 
على المسلمين في تأخر نظامهم الاقتصادي وعدم منافسته لهذا النظام الغربيء وفي الهندسة 
المالية الإسلامية منافسة هذه النظام الرأسالي» وفك لقيد التبعية للغرب» وفرض للنظام 
الاقتصادي الإسلامي بإذن الله. 


)۱( انظر: رفع الحرج» ليعقوب الباحسين» ص۰1۸ القواعد الكلية والضوابط الفقهيةء لعثان شبير » 
ص٩۱۹‏ . 
(1) الموافقات للشاطبي /١‏ 070. 


المستندات الشرعيي للهند ست المالين الإسلاميم سمس ا 

٤‏ - في حالة عدم توفر المعاملات المالية الإسلامية يبتعد كثير من المسلمين عن المتاجرة 
بأموالههم. وني ذلك حرج عليهم. وفي الهندسة المالية الإسلامية توفير المعاملات الإسلامية 
التي تمكنهم من المتاجرة بأموالهم دون مخالفة للشرع. 

- أن المندسة المالية الإسلامية توفر مصارف إسلامية تلبي حاجات الناس» وفمًا 
للشريعة الإسلاميةء وفي ذلك رفع للحرج الذي يصيب المسلمين بتعاملهم مع البنوك 
التقليدية. 

1- أن الهندسة المالية الإسلامية تفتح للمصارف الإسلامية آفاق المنافسة وتحقيق 
أهدافها وفق الأطر الشرعية؛ وتكسبها صفة المصداقية. 

۷- أن الهندسة المالية الإسلامية هي العلاج المناسب للأزمات المالية التي يشهدها 
العام ولا يخفى ما تسببه هذه الأزمات من حرج على مستوى الدول والأفراد. 

۸- أن الهندسة المالية الإسلامية ترفع الحرج عن المستثمرين بتقليل المخاطر التي 
يواجهونها. 

وعلى هذا فينبغي قبول الهندسة المالية الإسلامية وتطبيقهاء وتطويرها؛ لما تحققه من 
رقع للحرج عن النانن» و الور عل با حدمت لمم من نظام افتنضاد إسلامئ» لا جن 
النظم الغربية» ويجمع لهم بين المصداقية الشرعية» والكفاءة الاقتصادية. 


د عد e‏ عاد عاد 


5 ' ۳ فته الهند سي الماليت الاسلاميت 
المبحث الرابع 
المستندات الشرعيي للهندست الماليت الاسلاميت 
من القواعد المفهيىي 
للقواعد الفقهية أهمية كبرى في ضبط الفقه. وجمع منثور المسائل في سلك واحدء 
وتُطلع الفقيه على ما غاب عنه من مآخذ الفقه» وتُقرب عليه كل متباعد "> فهي «عظيمة 
النفع. وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه» ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح 
مناهج الفتاوى وتكشف»"". يقول ابن نجيم”" عن قواعد الفقه: «هي أصول الفقه في 
الحقيقة» وبا يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد»”''» ويقول السبكي”“: «حق على طالب 
التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام 


ليرجع إليها عند الغموضء وينهض بعبء الاجتهاد أتم نبوض»”". 


(١)انظر:‏ القواعد. لابن رجب» ص”7. 

(۲) الفروق. للقراني /١‏ ۳. 

(۳) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» فقيه حنفي» ولد سنة ٠0477‏ كان على خلق 
عظيم مع جيرانه» وغلمانه» له تصانيف. منها: "الأشباه والنظائر". و"البحر الرائق في شرح كنز 
الدقائق". توفي سنة ١۹۷ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي ”/ 74 كشف الظنون» لحاجي خليفة 241/١‏ 
10/۲. 

. ٠٤ص الأشباه والنظائرء لابن نجيم.‎ )٤( 

(5) هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني بن علي السبكي. فقيه شافعي» ولد سنة ۷۲۷ تولى منصب 
قاضي القضاة» وامتحن فصبرء له مؤلفات نافعة» منها: "جمع الجوامع". و"وطبقات الشافعية 
الكبرى". و"الأشباه والنظائر”. توفي سنة ..۷۷١‏ انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
2٠١ 5 /*‏ مقدمة الأشباه والنظائرء للسبكي .1/١‏ 

(1) الأشباه والنظائرء للسبكي .٠١ /١‏ 


المستندات الشرعيم للهند ست المالين الاسلاميب ا 

ومن القواعد الفقهية التي تندرج تحتها الهندسة المالية الإسلامية» قاعدة الأصل في 
العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه» وقاعدة الأصل في الشروط الصحة واللزوم 
إلا ما دل الدليل على منعه؛ لأن من الأنشطة التي تقوم بها الهندسة المالية الإسلامية ابتكارٌ 
عقود جديدة. أو تعديلاً وتطويرًا لعقود قديمة» أو عقود مستوردة» ومن التطوير إضافة 
بعض الشروط على هذه العقود. وقي المطلبين التاليين بيان حكم هاتين القاعدتينء ومدى 
صحة الاستناد عليهما. 

المطلب الأول 
الأصل في العقود الصحت إلا ما دل الد ليل على منعه 

اختلف العلماء في الأصل في العقود. هل هو الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. أو 
الفساد إلا ما دل الدليل على صحته؟. على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه: 

وهو قول أكثر الحنفية") ومذهب المالكية'''» والشافعية" والحنابلة”'» بل حكي 
اد الإجماء. 

القول الثاني: الأصل في العقود الفساد إلا ما دل الدليل على صحته: 

وهو قول الظاهرية". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق. للزيلعي /٤‏ ۸۷ فتح القديرء لابن امام ۷/ ۳ الأشباه والنظائرء لابن نجيم 
ص۷٥.‏ 

() انظر: الذخيرة, للقرافي ٠٠١١ /١‏ المقدمات الممهدات. لابن رشد ۲/ .1١‏ 

(۳) انظر: الأم. للشافعي ۳/ ۳ الحاوي الكبير للماوردي 5/ 7. 

.؟51١ص انظر: كشاف القناعء للبهوتي ۳/ ۲۹۹. القواعد النورانيةء لابن تيمية»؛‎ )٤( 

)١(‏ قال ابن رجب: "واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع. وقد حكى بعضهم الإجماع على 
ذلك" جامع العلوم والحكم 177/7. 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم 5/ 7. 


القول الثالث: لا يحكم على العقد بصحة ولا فساد إلا بدليل من الشرع: 

وهو قول تقي الدين السبكي”' من الشافعية”". 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: الآيات التي فيها الأمر بوفاء العقود والعهودء كقول الله تعالى: (ِيَتأيهًا 


و 


علط 
الزيرت ءامنوأ أَوْفُوأ بالْعُقَودٍ4””» وقوله تعالى: (وَأَوْقُوا بالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ رت 


مَسَكُولةً4”''» وقوله تعالى: (َوَأوْقُوأ بهد آله إا عَهدره“. 

وجه الدلالة من الآيات: أن الآيات جاءت بالأمر بالوفاء بالعقود والعهود. وهذا 
يشمل كل العقود والعهود التي تخلو من المخالفات الشرعية» فدل على أن الأصل في 
العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. قال ابن تيمية: «وإذا كان جنس الوفاء ورعاية 
العهد مأمورًا به: علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما 
ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده. ومقصود العقد: هو الوفاء به فإذا كان الشارع قد 


أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة». 


)١(‏ هو تقي الدين علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي. فقيه شافعي. ولد سنة 1۸۳٠ء‏ تولى قضاء 
الشام» ومن مؤلفاته: "الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم". و"السيف المسلول على من سب 
الرسول"”, و"الابتهاج شرح المنهاج"» توني سنة0/57. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 
۰ هو طبقات المفسرين, للادنوي. ص 780. 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر» للسبكي .٠٠۳ /١‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية .]١[‏ 

.]7 5[ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(5) سورة النحلء الآية [91]. 

(5) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ٠٤١١‏ . 


المستندات الشرعيت للهند ست الماليت الاسلاميم بب Ê‏ 


Ê‏ الا 

نوقش: بأن هذه النصوص ليست على عمومهاء بل هي خصوصة في العقود والعهود 
التي جاء في الكتاب والسنة الإلزام مها . 

أجيب: بأنه لا وجه هذا التخصيص؛ لإنه يبطل دلالة العموم دون دليل”". 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: «وأ حل ألهُآلْبيعَ حرم ألو 1 

وجه الدلالة من الآية: أن لفظ البيع لفظ عام يتناول كل بيع» ويقتضي إباحة جميعهاء 
إلا ما خصه الدليل» والنبي َك هى عن بيوع كانوا يعتادونهاء وم يبين الجائز. فدل على 
أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها“) قال ابن رشد””: "يندرج 
تحت قوله تعالى: «وَأحَل أنه آلْبََعَهكل بيع» إلا ما خص منه بالدليل» وقد خص منه بأدلة 
الشرع بيوع كثيرة؛ فبقي ما عداها على أصل الإباحة» ولذلك قلنا في البيوع الجائزة: إنها 
جائزة» مالم يحظرها الشرع» ولا ورد فيها النهي»”". 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: وقد قصل لكُم ما حرم علیہ" . 


.١9-١ 5 /0 انظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم١/‏ 777. 

(۳) سورة البقرة, الآية 4/ا7. 

. ٠٤١/۹ انظر: المجموع» للنووي‎ )٤( 

(5) هو أبوالوليد. محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» من كبار فقهاء المالكيةء كان مقدمًا في الفقه 
على جميع أهل عصره عارفًا بالفتوى» معترفًا له بصحة النظرء وجودة التأليف» ودقة الفقه» وكان 
إليه المفزع في المشكلات» بصيرًا بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم. ومن تصانيفه: 
"المقدمات الممهدات" و"البيان والتحصيل" توفي سنة ١07ه.‏ انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون 
۸. سير أعلام النبلاءء للذهبي ٥۰٠/۱۹‏ . 

(1) المقدمات الممهدات» لابن رشد ۲/ 1١‏ . 


(۷) سورة الأنعام؛ الآية .]١١9[‏ 


وجه الدلالة من الآية: أن الله فصل لنا ما حرم عليناء فكل ما لم يفصل تحريمه فلا 
يجوز تحريمه» وكا أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله. فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم 
بحر مه 

الدليل الرابع: قول الله تعالى: (ِيَنأيُهَا اليرت ٤امنوا‏ لا تأ لوا أمولكُم بَنِنَكُم 
بطل إل أن تكو رة عن براض كمي" . 

وجه الدلالة من الآية: أن لفظ التجارة في الآية عام يشمل إباحة سائر التجارات") 
و«الأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك»”*'» وإذا كان كذلك فإذا تراضى المتعاقدان 
بتجارة» ثبت حلها بدلالة القرآن. إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله؛ كالتجارة في الخمر 
ونحو ذلك0". 

الدليل الخامس: الآيات التي فيها حصر المحرمات؛كقول الله تعالى: «فل لآ أجِدٌ فى مآ 
ار إل غا عل اجر بع إل أن يكرت ن أو دا نر از ل 
يخنزير»”". وقوله تعالى: كل تاوا تل ما حم رڪم عَلِكُمْ ألا ُذركوأ يد شيا 
نودت خا ولا مثا زد ڪُم ين إملني خن ترفك ويام ولا قروا 


e‏ ا چ ی 2 7 ا و E‏ ا او مه ر2 
لْقَوحِشَ ما ظَهَرَمِنَهَا وَمَا بط ولا تََمُلُوا التق الى حرم آله إل آلْحَقٍ در 


(١)انظر:‏ إعلام الموقعينء لابن القيم١/ .۲٠۲‏ 

(۲) سورة النساءء الآية [۲۹]. 

(۳) انظر: أحكام القرآنء للجصاص ۳/ ۱۳۱ أحكام القرآن, للكيا الحراسي ۲/ ٤۳۸‏ . 
(4) غياث الأمم في الثياث الظلم؛ للجويني. ص ٤۹٤‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ 1١66‏ 

(1) سورة الأنعام الآية .]٠٤١[‏ 


المستندات الشرعيت للهند سس الماليي الا سااميم بو 2-2 
يف لعل تتفلون»''' وقوله تعاق؛ دقفل تم حرم ري الْمَوحِْس ما طهر يننا 
م 00 اَی بعر لحن وان مُشْركُو پا ما لَم يرل په سلطا وأن تَقُولُوا على 
ا مَا ا وني . 
وجه الدلالة من الآيات: أن في حصر الآيات للمحرمات دليلاً على أن ما عداها على 
الإباحةء «فى| لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل؛ والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكم 
على المكلفين غير مستند إلى دليل»” ". 
الدليل السادس: عن سعد بن أبي وقاص. أن النبي م قال: (إِنَّ َعْظَمَ اللي 
جڙئاء هن تال ڪن تيء يحرم ْم ين أجل م أيو)متفق علب . 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ## بين في الحديث عظم جرم من يسأل عن 
شيء فيحرم بسبب مسألته» وني ذلك دلالة على أن الأصل في الأشياء الحلء وأن النبي 
يي يريد المحافظة على هذا الأصل» فنهى أصحابة عن السؤالء قال ابن حجر: «وفي 
الحديث بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك»””) 
الدليل السابع: إن الاستقراء دل على أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعانيء 
والشريعة جاءت لمصالح العباد""» ومن مصالحهم أن يتبايعوا كيف شاؤاء مالم تحرمه 


.]٠١١[ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية [۳۳]. 

(۳) غياث الأمم في الثياث الظلمء للجويني: ص ٤۹١‏ . 

(5) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيهء 
برقم (۷۲۸۹)ء ومسلم» كتاب الفضائل. باب توقيره كه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ 
أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك برقم (77848). 

(5) فتح الباري. لابن حجر 779/17. 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي ”/ .07١‏ 


© فقنه الهند ست الماليت الاسلاميت 


الشريعةء قال ابن تيمية: «فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنةء 
فحرمت منها ما فيه فساد. وأوجبت ما لا بد منه» وكرهت ما لا ينبغي. واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتهاء وإذا كان كذلك: فالناس 
يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء مالم تحرم الشريعة»”" 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: الآيات التي تدل على اكتمال الدين» وتنهى عن تعدّي حدود الله؛ كقول 


لله تعالى: الوم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكح4”". وقوله تعالى: «وَمن يَتَعَدٌ حُدُودَ آله اوليك 


وام 


هم الظلمُونَي”. وقوله تعالى: ومن يَعَْصٍ اله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَنٌ حُدُودَهُء يُدخْلهُ كارا 
خلا فِيهًا وله عد اث مرت ي“ . 

وجه الدلالة من الآيات: أن الله عز وجل بيّن في الآيات اكتمال الدين» وبيّن الوعيد لمن 
يتعدى حدود الله «والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين»“ 

نوقش: بأن من كال الدين أن الله بين فيه «شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع 
أطرافهاء وفي كل جوانب نشاطهاء وتضع ها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيا يتطور 
فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان»”''. ومن الأمور التي تتطور في هذه الحياة العقود التي 
يتعامل بها الناس» ومن القواعد الأساسية التي بينها الدين» قاعدة الأصل صحة العقود 
التي يتعامل بها الناس مالم يدل الدليل على منعها"» «وتعدي حدود الله هو تحريم ما 


.١8 /۲۹ مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية [۳]. 

(۳) سورة البقرةء الآية [۲۲۹]. 

.]١٤[ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(5) الفتاوى الكبرىء لابن تيمية /٤‏ ۷۹. 

.۸٤۳-۸٤۲ /۲ انظر: في ظلال القرآن. لسيد قطب‎ )١( 

(۷) انظر: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية» لعبدالسلام الحصين ۲/ .٠١١‏ 


المستندات الشرعيي للهند سي الماليي الإسلاميم بجر لوه | INN‏ 
أحله الله. أو إباحة ما حرمه» أو إسقاط ما أوجبه. لا إباحة ما سكت عنه» وعفا عنه. بل 
زمه هو تشن دی دودو 

الدليل الثاني: عن عائشةء أن رسول الله 4# قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَبْهِ أَمُرنَ 
هو رَد) متفق عليه”". 

وجه الدلالة من الحديث: في الحديث بيان «يطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه إلا ما 

صح أن يكون عقدًا جاء النص أو الإجماع بإلزامة بأمسجه أو تإباة التزامه بئينيه”":وذلك أن 

مالم يأت به النص أو الإجماع فليس عليه أمر النبي خش وهو مردود على صاحبه. 

يناقش: بأن الحديث يدل على رد العقود المخالفة لما جاء به النبي 2؛ وذلك 
لمخالفتها أمره» أما العقود التي لم ينه عنها النبي 5# فلم يتطرق لها الحديث, فلا يصح 
الاحتجاج بهذا الحديث على ما أرادء بل إن في الحديث حجة لأصحاب القول الأول؛ 
وذلك أن النبي 4# لم يرد من العقود إلا العقود المخالفة لأمره. مما يدل على قبول ما 
عداها من العقود. وأن أصلها الجواز. 

دليل القول الثالث: 

أن الصحة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» وكذلك الفساد حكم شرعي يحتاج إلى دليلء 
فلا نقول عنه عقد صحيح أو عقد فاسد» «بل نقول: باق على حكم الأصل“ 


.777 /١ إعلام الموقعينء لابن القيم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقًا في كتاب البيع» باب النجش» وموصولًا بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه. فهو رد»» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. برقم 
(5791).: ومسلم. كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, باللفظينء 
برقم (۱۷۱۸). 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم ©/ 7. 

(4) الأشباه والنظائرء للسبكي .۲٠۳ /١‏ 


يناقش: بأن أصحاب القول ا يرون أن الأدلة دلت على أن ا في العقود 
الصحة. إلا ما دل الدليل على فساده. وكذلك أصحاب القول الثاني يرون أن الأدلة دلت 
على أن الأصل في العقود الفساد إلا ما دل الدليل على صحتهء وأيضًا ما الأصل الذي 
بقيت عليه العقود؟ أليس هذا الأصل حكم شرعي يحتاج إلى دليل؟ 

وقد اختار السبكي تقوية «قول مدعي الصحة إذا تعارضاء وليس مع أحدها 
مرجح»" وني ذلك دلالة على أن مدعي الصحة معه الأصلء وأن الأصل في العقود 
الصحة. 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال. وأدلة كل قول» ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله 
أعلم - أن الراجح هو القول الأول القائل بصحة العقود إلا ما دل الدليل على فساده؛ 
وذلك لقوة أدلته. وضعف أدلة القولين الآخرين أمام المناقشة التي وردت عليهاء وأن 
القول بفساد العقود إلا ما دل الدليل على صحته يجعل الناس «مقيدين بعدد العقود التي 
تذكرها الكتب» ووردت بها الآثار» ودلت عليها المصادر الشرعيةء والأدلة الفقهيةء فا ل 
يقم عليه الدليل فهو ممنوع. والوفاء به غير لازم؛ لأنه لا التزام إلا بها ألزم به الشرعء فا ل 
يرد دليل على وجوب الوفاء فلا وفاء» فليس للناس إذن على هذا القول أن يعقدوا ما 
شاءوا من العقود, إلا إذا وجد من الأدلة الفقهية ما يدل عليه» ويوجب الوفاء به" ؛ وني 
ذلك حرج لا ترضاه الشريعة التي بنيت على تحقيق مصالح الناس» ورفع الحرج عنهم. 

وعلى هذا الأصل فالعقود التي تبتكرها الهندسة المالية الإسلامية جائزة» ولا يمنع منها 
إلا ما اشتمل على حظور شرعي. 


ع عد عد 


(١)المرجع‏ السابق .٠٠١ /١‏ 
(7) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية؛ لمحمد أبو زهرة» ص94 70. 


المستندات الشرعيي للهند سن الماليي الإسلامين :بب 
المطلب الثاني 
الأصل في الشروط الصحب 

واللزوم إلا ما دل الد ليل على منعه 

في قاعدة: «هل الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه؟» 
حصل اضطراب عند بعض الباحثين في نسبة الأقوال إلى المذاهب» فبعضهم نسب القول 
بأن الأصل في الشروط الصحة إلى المذاهب الأربعة”"» وبعضهم على العكس نسب 
القول لهم بالمنع'''» وبعضهم نسب القول بالمنع إلى الحنفية والمالكية والشافعية» والحنابلة 
بالصحة"» وبعضهم أضاف مع الحنابلة المالكية فنسب لهم القول بالصحة» والسبب 


في ذلك عدة أمورء وهي: 

الأمر الأول: أن المذاهب الفقهية لم يبينوا الأصل في الشروط عندهم» إن) كان ذلك 
عن طريق تخريج بعض الباحثين حكم أصل الشروط عند المذاهب من فروعهم 
الفقهية في الشروط” » وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمالات الخطأ في تخريج الأصول 
أمر ممكن. ولا يمكن القطع بنسبة هذا الأصل إلى المذهب. لاسي إذا كانت مبنية على 
فروع جزئية محدودة» أو استقراء جزئي» وهذا ما جعل بعض العلاء ينكر مثل هذه 
الت غات 


.١١84 /۲ انظر: مبدأ الرضا في العقود. للقره داغي‎ )١( 

(۲) انظر: ضوابط العقود. للبعلي» ص۲۹۷ الشرط الجزائي وأثره في العقود. لليمني» ص١7١.‏ 
(2 انظر: نظرية الشرطء للشاذلي» ص۳۷٠‏ ابن حنبل حياته وعصره. لمحمد أبو زهرة» ص 755. 
)٤(‏ انظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية» للعنزي .1١ /١‏ 

(0) انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة, لليمني» ص١١٠‏ . 

(7) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» ليعقوب الباحسين» ص١‏ 4. 


الأمر الثاني: أن أول من تكلم عن الأصل في الشروط هو ابن حزم وتبعه ابن تيمية 
ثم ابن القيم» وقد اختلفوا أيضًا في نسبة الأقوال إلى المذاهب. فابن حزم وهو يناقش أدلة 
المخالفين له الذين قالوا بصحة العقود والشروط. قال: «فوجدناهم لا حجة لهم فيه أول 
ذلك الحنفيين والمالكيين المخالفين لنا»”"» وبعدما ناقش أدلة صحة الشروطء قال: 
«والعجب كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الأخبار””. وهذا يدل على أن 
الحنفية والمالكية يقولون بأن الأصل في الشروط الصحة. وابن تيمية يقول: «الأصل في 
العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظرء إلا ما ورد الشرع بإجازته» فهذا قول أهل 


الظاهرء وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذاء وكثير من أصول الشافعي» وأصول 


EEO OOOO EDO‏ فعه الهتد سي الماليي الاسلاميب 


طائفة من أصحاب مالك وأحمد»”*. وهذا الكلام من ابن تيمية يخالف ما قاله ابن حزم 
في نسبة قول الجواز إلى الحنفيين والمالكيين. وابن القيم وهو يعدد الأخطاء التي وقع فيها 
الظاهرية قال: «الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط 
أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ولد سنة 184هء كانت لابن حزم الوزارة وتدبير 
المملكة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم» كان حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على 
طريقة أهل الظاهرء بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج» من مصنفاته: "الإحكام في 
أصول الأحكام". و "المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار". طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده 
سنة 07 4ه. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي /١8‏ 185. البداية والنهاية» لابن كثير .۷۹١ /٠١‏ 

.١9 /6 الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم‎ )١( 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم 0/ 714. 


.1717-177 /7 مجموع الفتاوی» لابن تيمية9‎ )٤( 


المستندات الشرعيت للهند ست الماليت الاسلاميت إ١‏ 


SES 


E EMAN 0‏ 
وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل» وجمهور الفقهاء على 
خلافه»"'2. وهذا القول من ابن القيم يخالف قول شيخه ابن تيمية؛ حيث نسب القول 
بالصحة إلى جمهور الفقهاء خلافا للظاهرية» وابن تيمية نسب القول بالمنع إلى كثير من 
أصول الأئمة» وهذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة سبب اضطرابًا لمن بعدهم في نسبة الأقوال 
إلى المذاهب» خاصة فيمن يكتفي بالنقل عن هؤلاء الأئمة في نسبة الأقوال للمذاهب. 
الأمر الثالث: أن العقود والشروط بنفس المعنى» قال ابن حزم: «العقود والعهود 
والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك»”". وهذا أحد الأسباب التي حملت 
بعض الباحثين في نسبة القول بأن الأصل في الشروط الجواز إلى المذاهب الأربعة”"» قال 
الدكتور محمد اليمني: «إن الأصل في المعاملات» والعقود عند أصحاب المذاهب الأربعة 
الإباحة» إلا ما دل الدليل على تحريمه» والشروط عقود ومعاملات فا الفرق إدًا؟». 
ولعل هذا أيضًا هو سبب الخلاف بين ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم في نسبة الأقوال 
للمذاهب الفقهية؛ لذلك يتكلمون عن حكم العقود والشروط في سياق واحد فمنهم 
من غلب جانب الأصل في العقود كابن حزم» وابن القيمء أما ابن تيمية فغلب جانب 
الشروط عند الأئمة في كلامه عن الأصل في العقود والشروط, فقد قال بعد النقل السابق 
في الأصل في العقود والشروط: «فإن أحمدَ قد يعلل أحيانًا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه 


أثر ولا قياسء كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه»””“. فالرواية التى 


.٠٠۹ /١ميقلا إعلام الموقعين, لابن‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم /١‏ 17. 

() انظر: مبدأ الرضا في العقود. للقره داغي »1١848/7‏ الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة» 
لليمني» ص۱۲۲ . 

. ٠١۲ص الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة؛ لليمني»‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ٠۲۷‏ . 


9 فقه الهندسن الماليت الإسلاميت 
نقلها ابن تيمية عن الإمام أحمد ليست في بطلان أصل العقد إن) في بطلان الشرط فالإمام 
لم يبطل الوقف لكونه وققًا فالأصل عنده جواز الوقف. لكن أبطل هذا العقد لبطلان 
الشرط عنده وهو أن يكون الوقف على نفسه» ثم قال ابن تيمية بعد هذه الرواية: "كذلك 
طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد'”''. ما يدل على 
أن ابن تيمية يتكلم عن حكم الشرط في الرواية التي نقلها عن الإمام أحمد. وليس عن 
العقد. وقال ابن تيمية عن أصول الإمام أبي حنيفية في العقود والشروط: «وأما أبو حنيفة 
فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شروطًا يخالف مقتضاها في المطلق.... وهذا 
يدل على أنه يغلب جانب الشروط ثم نقل ابن تيمية القول الثاني» وهو أن الأصل في 
العقود والشروط الصحةء ثم قال: «وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا 
القول. ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر 
تصحيحًا للشروط منه» وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص 
من أثر أو قياس» لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعًا من الصحة. ولا يعارض ذلك بكونه 
شرطًا يخالف مقتضى العقد»”". وهذا يدل على أنه يغلب جانب الشروط عند الأئمة في نظره 
إلى الأصل في العقود والشروط ثم قال: 0 وما اعتمده غيره في إبطال الشروط...»''“. وهذا 
يدل على أنه يتكلم عن حكم الشروط عند الأئمة غير الإمام أحمد. ثم قال: «وقد يعتمد 
طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط» ''. كل هذه 
النصوص من ابن تيمية تبين أنه يغلب جانب الشروط في كلامه عن الأصل في العقود 


.١11/ /7 9 مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(؟) المرجع السابق ۲۹/ ۱۳۳-۲. 

() المرجع السابق ۲۹/ 1177 . 

(0) المرجع السابق. 


المستندات الشرعيي للهند ست الماليي الإساذميم بر و 
والشروط عند الأئمة» ولعل مما جعل ابن تيمية يغلب جانب الشروط في نسبة الأقوال إلى 
الأئمة عند كلامه عن الأصل في العقود أن الشروط الباطلة تؤثر على العقود الصحيحة؛ قال 
وهو يناقش الأدلة: «العقود توجب مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييرًا لما أوجبه الشرع؛ 
بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة؛ وهي أن العقود مشروعة على وجه. فاشتراط ما 
يخالف مقتضاها تغيير للمشروع»"'". فالعقد مشروع عند الجمهور وله مقتضى» والشرط 
الذي يخالف المقتضى يؤثر على مشروعية العقد. 

الأمر الرابع: أن الشروط تنقسم إلى شروط يقتضيها العقدء وشروط تلائم العقد ومن 
مصلحة العقد وإن كان لا يقتضيها العقد. وشروط فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما 


ولا يقتضيها العقدء وليست من مصلحته. وقد اتفقت المذاهب الفقهية على صحة 
الشروط في القسمين الأولين. التي يقتضيها العقد'''. والتي فيها مصلحة للعقد وإن كان 
لا يقتضيها!”ك واختلفوا في القسم الثالث من الشروط وهي التي فيها مصلحة 
للمتعاقدين أو لأحدهما وليست من مقتضى العقد. ولا من مصلحته. ولم يرد نمي في 
الشرع عنها. وعدم التفريق بين أقسام الشروط أحد الأسباب التي جعلت بعض الباحثين 
ينسبون القول بصحة الشروط للمذاهب الفقهية» ويستدلون بأمثلة من كتب هذه 


. ٠١١/۲۹ مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: المحيط البرهاني؛ لابن مازه 0789/7 شرح مختصر خليل» للخرشي 9/ ۸٠‏ المجموع شرح 
المهذب. للنووي 9/ ٠۳٠٤‏ كشاف القناع» للبهوتي ۳/ 1۸۹. قال النووي: «فهذا لا يفسد العقد بلا 
خلاف» المجموع 4/ .٠٠١‏ واشتراط ما يقتضيه العقد لا يعد شرطًا حقيقة؛ لأن العقد إذا تم ترتبت 
عليه أحكامه وآثاره دون حاجة لشرط. انظر: نظرية الشر طء للشافلي» ص۷٠۲.‏ 

(۳) كاشتراط الرهن والكفيل. انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 0/ ۱۷١‏ فتح العلي المالك لعليش 
0١‏ نباية المحتاج» للرملي ۳/ ٠٥١‏ الإنصاف. للمرداوي 5٠/5‏ 7. قال ابن قدامة: «ولا 
نعلم في صحة هذين القسمين خلاقا». المغني 4/ .10١‏ 


ع فنه الهتد ست الماليي الاسلاميي 
المذاهب لشروط يقتضيها العقد أو هي من مصلحة العقد. دون نظر إلى الدليل الذي 
استدل به أصحاب هذا المذهب على جواز هذا الشرط. وهل الجواز كان استثناءً لدليل أو 
أن الأصل عندهم صحة الشروط. 

وخلال الاستقراء للشروط عند المذاهب الفقهية وجدت: 

١‏ -أنه وإن كانت الشروط كالعقود. إلا أن الحنفية» والشافعية يرون أن الشريعة فرقت 
بينهماء فالأصل عندهم في الشروط الحديث الذي رواه الطبراني: (أن النبي يق مى عَنْ 
بع سط قال السرخسي'": «والصحيح ما استدل به أبو حنيفة فإنه حديث 
ور له عن بيع وشرط-. ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه»”". وقال 
الفبر اي «فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط... بطل البيع؛ لما روي عن النبي 
وق أنه (مبى عَنْ بيع وَشّرْطِ)0”'“. أما المالكية فهم مع احتجاجهم بهذا الحديث إلا أنبم 


)١(‏ المعجم الأوسط. للطبراني ٠۳۲١ /٤‏ برقم .٤ ٦١‏ والحديث ضعيفه ولم يخرجه أحد من أصحاب 
السنن والمسانيدء وقال ابن تيمية: «هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في 
حكاية منقطعة». وقال ابن القيم: «لا يعلم له اسناد يصح». انظر: البدر المنير» لابن الملقن 5/ 4917. 
مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۱۸/ 57. إعلام الموقعين, لابن القيم ۲/ .۲٤۹‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء من أئمة الحنفيةء أشهر مؤلفاته: "المبسوط" أملأه نحو 
خسمة عشر مجلدا وهو فى السجنء و"شرح السير الكبير"؛ توفي سنة ١۸٤ء.انظر:‏ الجواهر المضية» 
للقرئي 15-7 الأعلام, للزركلي 0/ 716. 

(۳) المبسوطء للسرخسي ٠٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» من أئمة الشافعية» بنى له الوزير نظام الملك المدرسة 
النظامية ببغدادء فكان يدرس فيها إلى أن مات. من مصنفاته: "المهذب" و"التبصرة". و"اللمع". توفي 
سنة 0876. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٠/٤‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة ۱/ ۲۳۸. 

(6) المهذب. للشيرازي7/ ۲۳. 


المستندات الشرحيت للهندست الماليت الاسلاميت 


mu, Y | e ENRICH 
حملوه على شرط يناقض مقتضى العقد. أو يعود بخلل في الثمن؛ قال الحطاب  بعد ذكر‎ 
الحديث: «وحمله أهل المذهب على وجهينء أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقدء‎ 
والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن»”". فلم يستدلوا بالحديث على فساد كل‎ 
الشروط. أما الحنابلة فلا يصححون الحديث قال ابن قدامة": «ولم يصح أن النبي‎ 
. نہی عن بيع» وشرطا‎ Hê 
الحنفية يجيزون الشروط التي جرى تعامل الناس بها“ ويستدلون للجواز‎ نأ-٣‎ 

بدليل الاستحسان؛ قال ابن عابدين: «يصح البيع ويلزم للشرط استحسانًا 
للتعامل»”". مما يدل على أن الأصل عندهم في الشروط عدم الجوازء وإلا لما استدلوا 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعينيء المعروف بالحطاب. مالكي المذهب. ولد سنة ؟40ه. 
من مصنفاته: 'مواهب الجليل"» و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام"» توفي سنة 404ه. انظر: 
الأعلام للزركلي ۷/ ٥۸‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي ۷/ ۲۸۸. 

(۲) مواهب الجليل؛ للحطاب /٤‏ ۳۷۳. 

(۳) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» من أئمة الحنابلة» ولد عام 
١م‏ حفظ القرآن وهو صغيرء وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله» ومن مصنفاته : 
"ا لمغني" و"روضة الناظر" توفي عام ١17ه.‏ انظر: ذيل على طبقات الحنابلة» للسلامي 2581/7 
سير أعلام النبلاء للذهبي 177/77. 

(5) المغني» لابن قدامة /٤‏ ۷۳. 

(5) انظر: المبسوط. للسرخسي ؟7١/ ۱۹١‏ تبيين الحقائق. للزيلعي٤/‏ 9۷ . 

(1) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين» ولد سنة ۹۸٠١ه.‏ كان فقيه الديار الشاميةء وكان 
شافعي المذهب ثم تحول إلى مذهب الحنفية على يد شيخه شاكر العقاد. فصار إمام الحنفية في عصره. 
من تصانيفه: "رد المحتار على الدر المختار " المشهورة بحاشية ابن عابدين ولكنه توفي قبل أن يكملهاء 
فأكملها ابنه محمد علاء الدين» توفي سنة ٠٠١١‏ ه. انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء 
للبيطار» ص ۱۲۳۸ء معجم المؤلفين. لابن عبدالغني 9/ ۷۷. 

(۷) حاشية ابن عابدين 6/ ۸۸. 


mT 5 EES‏ فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
بالاستحسان. ولاكتفوا بالأصل إذا كان e‏ عندهم الجواز. أما الشافعية فإذا أرادوا 
جواز شرط ذكروه على وجه الاستثناء مما يدل على أن الأصل عندهم عدم الجواز""؛ قال 
الغزالي: «فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط في البيع... ويستثنى من هذا الأصل حال 
الإطلاق ستة شروط»”",. أما المالكية فيخصون الشروط الفاسدة بالتي تناقض مقتضى 
أو بالتي يكثر فيها الغررء أو يوجد فيها الرباء فبعدما 


العقد أو تعود يخلل في الثم أ 
ذكر ابن رشد“ أقسام الشروط عند الإمام مالك بين أن ضابط الفساد في الشروط يرجع 
«إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا 
والغررء وإلى قلته. وإلى التوسط بين ذلك»2”''. مما يدل على أن الباقي من الشروط على 
أصل الصحةء أما الحنابلة فهم «أكثر تصحيحًا للشروط“. مما يدل على أن الأصل 
عندهم في الشروط الصحةء ولو كان الأصل الفساد» لقلت شروطهم الصحيحة. 

۳-أن الحنفية أجازوا شرط الرهن أوالكفالة وشرط الرهن أو الكفيل يلائم العقد. 
ومن مصلحة العقد. وإن كان لا يقتضيه العقد. واستدلوا على الجواز بالاستحسان» 


AT /Y 

(۲) الوسيط للغزالي/ ۷۳. 

)۳( انظر: مواهب الجليل» للحطاب ا شرح ختصر خليل» للخرشي هرح منح الجليل. 
لعلیش٥/ .٥۲‏ 


(4) هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد المالكي» ولد سنة ٠۲١‏ عني بالفلسفة وبمنطق أرسطوء كان 
متواضعاء منخفض الجناح. قيل عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه» 
وليلة عرسه. أبرز مصنفاته: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" توفي سنة 0040.انظر: سير أعلام 
النبلاءء للذهبي ۳١۷ /۲٢‏ الأعلام للزركلي 5/ 518. 

(0) بداية المجتهد. لابن رشد ٠١۷۸/۳‏ . 

. ۲٦٠ص القواعد النورانية» لابن تيمية»‎ )١( 


المستندات الشرعيي للهندسي الماليت الإسلاميت سس ا 
والقياس عندهم أنه لا يجوز”'؛ «لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في 
الأصل»”""ء والشافعية أجازوا اشتراطها أيضًا واستدلوا عل الجواز بالحاجة”" + ما يذل 
على أن الأصل عند الحنفية والشافعية في الشروط المنع» وإلا لما احتاجوا للاستدلال 
بالاستحسان أو الحاجة ليصححوا شرطًا إذا كان الأصل عندهم في الشروط الصحة 
لاسي) أن هذا الشرط يلاثم العقد ومن مصلحته. 

وبعد هذا الاستقراء تبين لي -والله أعلم- أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأصل في 
القروط ‏ عل قولين: 

القول الأول: أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه: 

وهو مذهب المالكية””'» والحنابلة". 


. 17 5 /٤ الحداية في شرح البداية» للمرغيناني‎ ١ انظر: بدائع الصنائعء للكاساني ه/‎ )١( 

() بدائع الصنائع؛ للكاساني 0/ .١/‏ 

() انظر: نهاية المحتاج. للرملي ۳/ 07 4. تحفة المحتاج» للهيتمي /٤‏ ۲۹۸-۲۹۷. 

(4) الكلام هنا عن الأصل في الشروطء ولا يعارض هذا اتفاق الفقهاء على جواز الشروط التي يقتضيها 
العقد. أو الشروط التي لا يقتضيها العقد وهي من مصلحته؛ لأن الشروط التي يقتضيها العقد لا 
تعد شروطًا حقيقة بل تسمى شروطًا من باب المجاز؛ لأن العقد إذا تم ترتبت عليه آثاره وأحكامه. 
والشروط التي من مصلحة العقد ولا يقتضيها أجازها الحنفية والشافعية أستثناءً بأدلة أخرى. وإلا 
فالأصل عندهم فساد الشروط. وقد سبق بيان ذلك. 

(5) انظر: مواهب الجليل» للحطاب 4/ ۳۷۳ شرح مختصر خليلء للخرشي 5/ .۸٠‏ منح الجليل» 
لعليشه/ 637. 

(1) انظر: شرح منتهى الإرادات. للبهوتي ۲/ ١‏ كشاف القناع» للبهوتي7/ .١141‏ الأصل في الشروط 
عند الحنابلة الصحة. والمذهب عندهم أنه لا يصح أكثر من شرط, والرواية الأخرى عن الإمام أحمد 
أنه يصح أكثر من شرط اختارها ابن تيمية وابن القيم. انظر: الإنصاف. للمرداوي ۳٤۸ /٤‏ إعلام 
الموقعين, لابن القيم /١‏ 709. 


EERIE ١١١ [8 0‏ : 
القول الثاني: أن الأصل في الشروط الفساد إلا ما دل الدليل على جوازه: 


وهوامذهب الحنفية ‏ والشافعية والظاهرية””. 


0 0 فقه الهتدسي الماليي الاسلاميب 


أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عن عقبة بن عامر اء قال: قال رسول الله قفيّه: (أَحَنٌ اشر وط أن 
وفوا په ما ا تَحْدَلْتُمْ به الفُرُوِجَ) متفق عليه“ . 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن الشروط مستحقة الوفاء» وأن 
أحقها بالوفاء شروط النكاح؛ لما فيها من استحلال الفروج» ولو لم يكن الأصل في 
الشروط الصحة لا استحقت الوفاء بها“ 

نوقش: بأن المراد با لحديث الشروط الجائزة» أو الشروط الموافقة لمقتضى العقد» وليس 
فيه دلالة على جواز كل الشروط"". 

أجيب: بأنا نسلم أن المراد في الحديث هي الشروط الجائزة» أما الشروط المحرمة فلا 
يجوز الوفاء بهاء ونرى أن الأصل في الشروط الجواز؛ وذلك أن «مقتضى الحديث: أن 
لفظة: (أَحَقٌ الشروط) تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاءء وبعضها أشد 


(۱) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني5/ 175 الهداية في شرح البداية للمرغيناني ۳/ ۲۲۸. 

(۲) انظر: الحاوي الكبير. للماوردي 5/ ۳٠۳‏ فتح العزيز. للرافعي ۸/ .١95‏ 

(") انظر: المحلى. لابن حزم ۷/ 5 77. 

(4) رواه البخاري. كتاب الشروط. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. برقم ,)51/51١(‏ كتاب 
النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» برقم .)١5314(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى.لابن تيمية .١57/79‏ 

1) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي 7/ 77, إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
لابن دقيق العيد7/ ٠۷٤‏ . 


المستندات الشرعيي للهند سب الماليني اللإسلاميي ج 
اقتضاء له. والشروط التي هي مقتضى العقود: مستوية في وجوب الوفاء» ويترجح على 
ما عدا النكاح: الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع» وتأكيد 
استحلالها»”. 

الدليل الثاني: عن جابر فق : (أنَهُ گان ير على جِمَلٍ لَه كد أعياء قمر الي ج 
فَهَرَبَهُ قَدَعَا لَه فَسَارَ بسر لَيْسَ يس مله ثم قَالَ: (بغنيه بوَقِيَة). قُلْتُ: لہ ثم قَالَ: 
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- 7 8 1 


(بعنیه ۾ يوقي بعت 4 فَاسْيثيْتٌ ماده ! فلا قَدِمَْا ته ِالجَمَلٍ ونقدني شك تم 


الْصَرَفْتٌ فَأَرْسَل على إثْر ي» قَالَ: (م 
ا 


2 3 


كُنْتُ لِآخُدَ لَك نَخُذْ عمَلَكَ َلك نَهُوَ مَالْكَ). 


وجه الدلالة من الحديث: أن جابرًا ب اشترط مع البيع أن يحمله البعير إلى أهله. 
وأقره النبي يت على ذلك» ولو كان الأصل في الشروط الفساد لما أقره النبي هة . 

نوقش: بأنه لم يكن بيعًا مقصوداء وإنما أراد النبي طي البر حابر قله والإحسان 
إليه بالشمن على وجه لا يستحي من أخذه'" 

أجيب: بأن هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل» وقوله #: «بِغنيه بوَقِيةك. يدل على 
إرادة البيع حقيقة'*) 

الدليل الثالث: عن عمرو بن عوف المزني فته أن رسول الله ل قال: (الصّلحُ 
جار بن سلون إلا صُلْحًا حرّمْ لذلا أو أَحَلَّ حَرَاماء وَالُسلِمُونَ عل شُرُوطِهمْ إلا 


. 175 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد؟/‎ )١( 
. ٥٩ص سبق تخريجه‎ )۲( 

(۳) انظر: المجموع» للنووي 4/ ۳۷۷. 

(:) انظر: الماطلة في الديون» للدخيل» ص 


3 


سَرْطًَا حرم لال أو ا حَرَامًا) رواه الترمذي غير . 


4g 0-7 
ع‎ 


وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث بيانًا لوجوب الوفاء بالشروط إلا ما حرمها 
الشرع؛ مما يدل على أن أصلها الجوازء «والمشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن واجبًا 
بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًا ولا حرامًا»". 


نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به ". 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله لق في الصلح بين الناس» برقم 
7 وأبو داود. كتاب الأقضية؛ باب الصلح. برقم 044. وأحمد, مسند أبي هريرة فل برقم 
14, والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني؛ عن أبيه» عن جده. وكثير بن عبدالله مجمع على ضعفه. بل رماه بعض الأئمة بالكذب. وقد 
صحح الترمذي هذا الحديث وانتّقد على تصحيحه. قال ابن حجر معلقًا على تصحيح الترمذي: 
«وأنكروا عليه؛ لأن روايه كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف ضعيف». وقال الشوكاني: «وهذا 
التصحيح من الترمذي هو مما انتقد عليه؛ فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد قال 
الشافعي وأبو داود فيه إنه ركن من أركان الكذب». وقال الذهبي عن هذا الحديث الذي رواه 
الترمذي: «واه». وجاء الحديث عند أبي داود وأحمد من طريق كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن 
أبي هريرة» وكثير بن زيد ضعيف؛ ضعفه أبن معين في روايةء وابن المديني. وأبو حاتم والنسائي» 
وقال أبو جعفر الطبري: «وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله». وقال الذهبي عن هذا الحديث 
الذي رواه أبو داود: «منكر». انظر: عبذيب الكال. للمزي 01١5 /۲٤‏ ۱۳۸ ميزان الاعتدال 
للذهبي ”/ 4 ٤۰۷ ٤۰‏ تهذيب التهذيب. لابن حجر ۸/ ٤۲۲ ۰٤۱٤‏ سنن الترمذي ۰۲۸/۳ بلوغ 
المرام» لابن حجره ص ٠0٠۲ء‏ السيل الجرارء للشوكاني» ص804, التلخيص بحاشية المستدرك 
للحاكم 5/ .١١17‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ٠٤۸/۲۹‏ . 

(۳) انظر تخريج الحديث. 


المستتدات الشرعيي للهند سب الماليت الاسلامين بجر ا ١١+‏ اسمس 
الدليل الرابع: أن الشروط من باب الأفعال العادية» والأصل فيها عدم التحري 


فاسدة؛ لأن الفساد إنم| ينشأ من التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة”". 


أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: عن عمرو بن العاص #لة : (أن النبي ج تی عن بیع وَشَرْطِ) رواه 
الطبراني”". 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي َيف بى عن اقتران الشرط بالبيع» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه. فدل على فساد الشروط المقترنة بالعقد إلا ما دل الدليل على 
(MM .‏ 
جوازه . 
نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به 
الدليل الثاني: عن عائشة ظا أن النبي ل قال: (أَمّا بَعْدُ ما بال رجَالٍ 


يَشْتَرطُونَ شُرُوطَ لَيْسَتْ في كِتَابٍ ا ما گان منْ شَرْطٍ ليس في كِتَابٍ الله فهو يَاطِلٌ؛ 


x» 


١ 


ET 


وَإِنْ گان مائة شر ط» قَضَاءٌ له عن وَدط الله ٠‏ ونی إن الوَّلآءُ لن أَغْتَنّ )» متفق 
عليه . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۲۹/ 216٠‏ القواعد النورانية» لابن تيمية» ص7177. 

(۲) سبق تخريجه ص5 .٠١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ .1۷١‏ الحاوي الكبير للماوردي6/ .۳٠۳‏ 

(:) انظر: المبدع. لابن مفلح٤/ ٠۳‏ بيان الوهم والإ.هام. لابن القطان ۳/ 0717. وانظر تخريج الحديث 

(5) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» برقم :.)5١74(‏ ومسلمء 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق. برقم (5 .)16١‏ 


وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن كل شرط اشترطه الإنسان على نفسه. 
أو لها على غيره فهو باطلء لا يلزم من التزمه أصلاء إلا أن يكون في كتاب الله الأمر به أو 
النص على إباحته”' . 

نوقش: بأن «معنى كونه ليس في كتاب الله أي يخالف كتاب الله. فلا يجب كونه 


RS e‏ فقه الهند سي الماليي الاسلاميي 


مذكورًا فيه. بل يجب كونه غير مخالف لقواعد الشرع؟" وقد فسره البخاري "بذلك؛ 
فترجم له بباب "المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله تعالى"؛ لأن المراد 
بكتاب الله حكمه. وکل مالم يكن من ذلك فهو مخالف لا في كتاب اش . 

الدليل الرابع: أن الشرط المقترن بالعقد يؤدي إلى الربا؛ وذلك أنه التزام منفعة زائدة في 
البيع» وزيادة منفعة مشروطة في البيع ربا؛ لأنها زيادة عارية عن العوض . 

نوقش: بعدم التسليم أن الشرط منفعة عارية عن العوض» بل لكل شرط مقابل من 
الثمن زيادة ونقصّاء وأيضًا هذا القول يؤدي إلى بطلان كل الشروط» حتى تلك الشروط 
التي اتفق العلماء على جوازهاءكاشتراط صفة في المعقود عليه. أو اشتراط توثيق الثمن 
بكفيل؛ وأنتم لا تقولون بذلك”"". 


. 770731 /١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم‎ )١( 

(۲) فيض الباري على صحيح البخاريء للديوبندي 4/ ٤٠-۳۹‏ . 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله» أمير المؤمنين في الحديث» أكثر من 
الرحلة وطلب العلم» وصنف التصانيف النافعة ومنها: "صحيح البخاري". و"الأدب المفرد". توفي 
سنة ۲٠٠١‏ ه.انظر: تهذيب الكمالء للمزي 5؟1/ »57١‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي ۱۲/ ۳۹۱. 

() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني .7١ /١5‏ 

. ٤٤١ /5 انظر: الهداية في شرح البدايةء للمرغيناني48/7. العناية شرح الهداية» للبابري‎ )١( 


() انظر: نظرية الشرط. للشاذلي» ص 0660. 


المستندات الشرعينٌ للهندسي الماليي الإسلاميس لستصيمة سسسسسعيد ا 

الدليل الخامس: أن الشرط لا ينفك ضرورة من أحد أربعة أمور لا خامس ها: إما أن 
يكون فيه إباحة لما حرم اللهء أو تحريم ما أحل اللهء أو التزام إسقاط ما أوجبه الله. أو التزام 
إيجاب مالم يوجبه» وكل هذا عظيم لا يحل'"". 

نوقش: بأن هناك قسًا خامسّاء وهو ما أباح الله 38 للمكلف من تنويع أحكامه 
بالأسباب التي ملكه إياهاء فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حرامًا عليه. أو 
يحرمه عليه بعد أن كان حلالا له» أو يوجبه بعد أن لم يكن واجِبًاء أو يسقط وجوبه بعد 
وجوبه» وليس في ذلك تغيير لأحكامه. بل كل ذلك من أحكامه. فك أن نكاح المرأة يحل 
له ما كان حرامًا عليه قبله. وطلاقها يحرمها عليه ويسقط عنه ما كان واجبًا عليه من 
حقوقهاء كذلك التزامه بالشرط فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو 
تابع له" ف«الشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام 
الشارع»”". 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال» وأدلة كل قول. ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي -والله 
أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بصحة الشروط إلا ما دل الدليل على فساده؛ 
وذلك لقوة أدلته» وضعف أدلة القولين الآخرين أمام المناقشة التي وردت عليهاء وأن 
الشروط كالعقود. ولم يصح دليل في التفريق بينهاء فإذا كان الأصل في العقود الصحة إلا 
ما دل الدليل على منعه فالشروط مثلهاء والناس يحتاجون إليها في عقودهم. وفي منعهم 


.1€- ۳/0 انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 
.۲٠۳-۲٣۲ /١ انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم‎ )۲( 
. ۲۷٥ص القواعد النورانية» لابن تيمية»‎ )۳( 


إلا فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 
عن ذلك تضييق عليهم» وحرج هم والشريعة جاءت بمصالح العباد. وبا يرفع عنهم 
الحرج والضيق. 

وعلى هذا الأصل في الشروط, فإن الهندسة المالية الإسلامية يجوز لما أن تطور العقود 
بإضافة بعض الشروط عليهاء إلا أن يكون هذا الشرط من الشروط المحرمة. 


HH KK ¥ 


(لفصل الثالت: 
أدوات الهتدست الماليت الاسلاميت 


وفيه سدي مباحث: 
المبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعين. 
المبحث الثاني: الرخص الشرعيي. 
المبحث الثالث: الاستحسان. 
المبحث الرابع: سد الث رائع وفتحها 
المبحث الخامس: التلفيق. 
المبحث السادس؛ تركيب العقود. 


أدوات الهند سح المالييّ الاسلاميت 


EEUU سهان‎ 


المبحث الأول 
الحيل والمخارج الشرعيم 


أهم غايات الاقتصاد الإسلامي تحقيق مقاصد الشريعة في المالء والمصارف الإسلامية 
من أهم وسائل تحقيق الاقتصاد الإسلامي» ولتحقيق ذلك تبحث المصارف الإسلامية في 
هندستها المالية الإسلامية عن حلول شرعية لابتكار منتجات مالية إسلامية» أو تطوير 
منتجاتها؛ للتوسع في خدمات التمويل؛ وتقليل المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة؛ وللتوصل 
هذه الحلول الشرعية استخدمت المصارف الإسلامية فقه الحيل والمخارج» بل قيل: «إنها 
نفخت فيه الروح بعد دهر من السبات»'''. ولحداثة تجربة المصارف الإسلامية» ورغبتها 
في منافسة البنوك الربوية؛ والخلط بين الحيل الممنوعة والمخارج المشروعة» وعدم وجود 
الخلفية الشرعية أحيانًا عند بعض المهندسين الماليين'". والحرص على الربح دون أي 
مخاطرء لجأت بعض المصارف الإسلامية عن قصد أو غير قصد إلى الحيل الممنوعة» 
فتوصلت عن طريقها إلى المحرمات بحجة أنها مخارج شرعيةء هذا مع وجود جهود 
مشكورة للفقهاء المعاصرين» والمجامع الفقهية» والهيئات الشرعية لتخليص المصارف 
الإسلامية من هذه ا حيل الممنوعةء والبحث ها عن مخارج مشروعة" إلا أنه لدقة الحيل 
وغموضها اضطربت فيها أنظار النظار”''» وفي هذا المبحث دراسة للحيل بقسميهاء الحيل 
الممنوعة. والمخارج المشروعة حتى يسهل-بإذن الله-«تنزيلها منازلها وإبداء الفروق 
ا 


.7 ٤۷ص الحيل الفقهية في المعاملات» لعيسى الخلوفي»‎ )١( 
.* 44-7 المرجع السايق. ص8‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» ص 57 7. 

. ٤۳٦/١ انظر: الفكر السامي» للحجوي‎ )٤( 

(6) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص١75.‏ 


المطلب الأول 
تعريف الحيل والمخارج الشرعيت 

الحيل في اللغة: جمع حيلة وتطلق على «الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 
التصرف»”". 

والمخارج في اللغة: جمع مخرج. وهو موضع الخروجء ويراد به النفاذ من الشيء 
والخلوص ا 

والحيل والمخارج ٤‏ الاصطلاح بمعنى واحد؛ قال ابن نجيم: «واختلف مشايخنا 
رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير بكتاب الحيل» واختار كثير كتاب 
المخارج»”". مما يدل على ترادفه) في المعنى» إلا أن اصطلاح الحيل عُلَبِ إطلاقه على 
الجانب الممنوع منهاء والمخارج علب إطلاقها على الجانب المشروع منها؛ قال ابن تيمية 
عن الحيل: «صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها الحيل التي يستحل بها 
المحارم». والسبب في ذلك نفور الناس من مصطلح الحيل؛ قال ابن القيم: ونسميه 
وجوه المخارج من المضائق. ولا نسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسمها». 

وعلى ذلك نجد أن تعريف الحيلة يختلف عند العلماء بحسب الزاوية التي ينظر منها 


العالم إلى الحيلةء فاختلفت أنظارهم إلى ثلاث اتجاهات: 


(۱) لسان العرب» لابن منظور ۱۸١ /١١‏ . 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲/ »١175‏ لسان العرب» لابن منظور ۳/ ٥٠١‏ . 
(۳) الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ص .70٠‏ 

. ١9/0 بيان الدليل على بطلان التحليلء لابن تيمية» ص‎ )٤( 

(0) إعلام الموقعين» لابن القيم ١59/7”‏ . 


أدوات الهند ست امال الاسلاميت. nn) 77١ | ame‏ 

الاتجاه الأول: النظر إلى الحيلة من جانبها الممنوع. ومن ذلك تعريف الحيل: ب«أن 
يُظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله؛ واستباحة حظوراته. 
أو إسقاط واجب. أو دفع حق» ونحو ذلك»”". 

الاتجاه الثاني: النظر إلى الحيلة من جانبها المشروع(المخارج الشرعية)؛ ومن ذلك 
تعريف الحيل: ب«جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر والمراد مها هنا ما يكون مخلصًا 
شرعيًا لمن ابتلي بحادثة دينية ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر 
أطلق عليه لفظ الحيلة»”". 

الاتجاه الثالث: النظر إلى الحيلة من جانبيها الممنوع والمشروع» ومن ذلك تعريف 
الحيل: ب«جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي»”". أو تعريفها بقول 
الشاطبي: «التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه 
إلى حكم آخرء بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة؛ فتفعل ليتوصل بها إلى 
ذلك الغرض المقصود. مع العلم بكونها لم تشرع له». 

وهذا الاختلاف في تعريف الحيلة أدى إلى الاختلاف في حكمهاء وأفضل اتجاه في 
تعريف الحيلة هو الاتجاه الأخير الذي عرف الحيلة بالنظر إلى جانبيها المشروع والممنوع؛ 
فالحيلة تشتمل على الحيل المشروعة أو المخارج الشرعية» وتشتمل على الحيل الممنوعة 
والتعريف لابد أن يكون جامعًا لهما. 


HF جد‎ + 


(١)المغني,‏ لابن قدامة 4/ 47 . 

(۲) غمز عيون البصائرء للحموي .۳۸/١‏ 
(۳) فتح الباري. لابن حجر .7757/١7‏ 
() الموافقات للشاطبي ٠١٠١/۳‏ . 


المطلب الثاني 
أقسام الحيل 
تنقسم الحيل ثلاثة أقسام: حيل محرمة» وحيل جائزة» وحيل مختلف فيهاء قال 
الحجوي: «فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق...وغير ملغاة اتفاقًا...والثالث مالم يتبين 
بدليل قطعي إلحاقه بالأول ولا بالثاني» وفيه اضطربت أنظار النظار» وهو محل 
التنازع»”". 
وهناك اتجاهان سلكههما العلماء في تقسيمهم للحيلء الاتجاه الأول: تقسيمها بالنظر إلى 
المقصد الذي تحققه الحيلة» والاتجاه الثاني: تقسيمها بالنظر إلى المقصد وإلى الوسيلة 
الموصلة إلى هذه المقصد. 
الاتجاه الأول: أقسام الحيل باعتبار المقصد: 
وهذا الاتجاه سار عليه الشاطبي» وابن عاشو ر" فالحيل تنقسم عندهما ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الحيل الجائزة: 
ذكر الشاطبي أن الحيل الجائزة هي التي لا تهدم أصلا شرعيّاء ولا تناقض مصلحة 
شهد الشرع باعتبارها؛ مثل النطق بكلمة الكفر إكرامًا“ 
لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق» لا في الدنيا ولا في الآخرة»“. 
أما ابن عاشور فقد ذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل الجائزة: 
النوع الأول: الحيلة التي تعطل أمرًا مشروعًا على وجه ينقل إلى مشروع آخرء مثل 
التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاةء فانتقل من الزكاة المشروعة إلى التجارة 


ثم قال: «إن هذا مأذون فيه؛ 


.٤۳٦/١ الفكر السامي» للحجوي‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات. للشاطبي ”/ ٠١١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص1 0 7؟. 
(۳) انظر: الموافقات» للشاطبي ۳/ 5 17. 

(4) المرجع السابق 7/ .٠١١‏ 


أدوات الهند ست الماليت الاسلاميت 


اا ا N‏ 
المشروعة”". ثم قال: «وهذا النوع على الجملة جائز؛ لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى حك 
وما فوت مقصدًا إلا وقد حصل مقصدًا آخر»”". 

النوع الثاني: الحيلة التي تعطل أمرًا مشروعًا على وجه يسلك به أمرّا مشروعا هو 
أخف عليه من المنتقل منه؛ كمن أنشأ سفرًا في رمضان قاصدًا الفطر؛ لشدة الصيام عليه في 
الحر. متنقلا منه إلى قضائه في وقت أرفق به" وقد ذكر الدكتور عيسى الخلوفي أن هذا 
النوع الثاني الذي ذكره ابن عاشور ليس من جنس الحيل الفقهية» بل بابه الرخص 
الشرعية؛ لأنه سلك سبيلًا مشروعًا ايتداء” “» وهذا الكلام فيه نظر؛ لأن من سلك سبيلا 
مشروعًا ليغير حكًا مشروعًا إلى حكم آخر يعد متحايلا على المقصد بهذا السبيل الذي 
سلكه» ولعل السبب الذي جعل الدكتور الخلوني يعد هذا النوع من قبيل الرخص لا 
الحيل الفقهيةء أن ابن عاشور ذكر من أمثلة هذا النوع المسح على الخفين» فمن مسح انتقل 
من حكم مشروع إلى حكم مشروع أخف عليه" وهذا المثال في الحقيقة يدخل في باب 
الرخص الشرعيةء وليس في باب الحيل الفقهية» والفرق بين الرخص الشرعية وبين هذا 
النوع من الحيل؛ أن الرخص الشرعية فيها دليل من الشارع على جواز سلوك هذه السبيل 
للانتقال من حكم شرعي إلى حكم شرعي أخف منه. أما الحيل الفقهية فلا يوجد دليل 
ينص على جواز سلوك هذا السبيل لتغيير الحكم الذي يريد الانتقال منه. 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشورء ص7017,. 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور» ص708. 

() المرجع السابق» ص70/8. 

(5) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات. لعيسى الخلوفي» ص١4‏ 7. 
(6) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور» ص 708 


القسم الثاني: الحيل المحرمة: 

ذكر الشاطبي أن الحيل الباطلة هي التي تهدم أصلًا شرعيًا وتناقض مصلحة شرعيةً 
مثل حيل المنافقين. وحيل المرائين”''» ثم قال: «فإنه غير مأذون فيه؛ لكونه مفسدة أخروية 
بإطلاق. والمصالح والمفاسد الأخر وية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية 
باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة؛ فمعلوم أن ما يخل 
بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع» فكان باطلا»”" . 

أما ابن عاشور فذكر نوعين من أنواع الحيل التي تدخل في الحيل المحرمة: 

النوع الأول: الحيلة التي تفوت مقصدًا شرعيًا ولا تعوضه بمقصد شرعي آخر؛ مثل 
من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لثئلا يعطي زکاته» واسترجعه من الموهوب له من 
ا ثم قال: «وهذا النوع لا ينبغي الشك في ذمه وبطلانه. 

النوع الثاني: الحيلة التي لا تنافي مقصد الشارع أو تعين على تحصيل مقصده. لكن فيها 
إضاعة حق لآخر أو مفسدة أخرى؛ مثل تزوج المرأة المبتوتة قاصدًا أن يحللها لمن بتها“) 
«فإن فعله جار على الشرع في الظاهر وخادم للمقصد الشرعي من الترغيب في المراجعةء 
وفي توافر الشرط وهو أن تنكح زوجًا غيره» إلا أنه جرى لعن فاعله على لسان رسول 
الله ؤي . 


()انظر: الموافقات. للشاطبي ۳/ ٠١١‏ . 

() الموافقات. للشاطبي ۳/ 175. 

(؟) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور» ص7605-/701 
)٤(‏ المرجع السابق. ص7 0. 

(6) المرجع السابق» ص 9 770-10 


)3( المرجع السابق. ص ` ER:‏ 


أدوات الهندسي الماليي الاسلاميين 


8AN‏ ااال 

القسم الثالث: الحيل المختلف فيها: 

ذكر الشاطبي أن الحيل المختلف فيها هي التي لا يتبين للشارع فيها مقصد يتفق على 
أنه مقصود له» ولا ظهر أنها على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة» وذكر أنها حل 
الإشكال» وفيها اضطربت أنظار النظار”". 

أما ابن عاشور فذكر نوعا واحدًا من أنواع الحيل المختلف فيهاء وهو التحيل في 
أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع» وفي التحيل فيها تحقيق لماثل 
مقصد الشارع من تلك الأعمال؛ مثل التحيل في الأبهان التي لا يتعلق بها حق للغير كمن 
حلف ألا يلبس ثويّاء فإن البر بيمينه هو الحكم الشرعيء والمقصد هو تعظيم اسم الله 
فيتحيل على هذا اليمين بوجه يشبه البر فيحصل مقصود الشارع من تهيب اسم الله" ثم 
قال: «وللعلماء في هذا النوع جال من الاجتهاد؛ ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره 
ا 

هذه هي أقسام الحيل بالنظر إلى المقصد الذي تحققه. ذكر الشاطبي ها ثلاثة أقسامء 
وذكر ابن عاشور خمسة أنواع» كلها تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة» فنوعان يدخلان في 
القسم الأول» ونوعان في القسم الثاني» ونوع في القسم الثالث. 

الاتجاه الثاني: أقسام الحيل باعتبار المقصد والوسيلي. 

وهذا الاتجاه سار عليه ابن تيمية وابن القيم”*'» فالحيل عندهم تنقسم قسمين: 


(١)انظر:‏ الموافقات للشاطبي ۳/ .٠١١‏ 
(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشور» ص708. 
(۳) مقاصد الشريعة اللإسلامية لابن عاشورء ص 769 


.70 9 /۳ إعلام الموقعين» لابن القيم‎ ء١‎ ٠۸/٦ انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )٤( 


لانت فتنه الهندست الماليت الاسلاميت 


القسم الأول: حيل مقصدها شرعي: 

ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن تكون الوسيلة حرمة» والمقصود بها مشروعًا؛ مثل من كان له حق عند 
آخر» فيجحده؛ فيقيم شاهدي زور ليتوصل لحقه'''. وقد رأى ابن القيم أن فاعله يأثم 
على الوسيلة دون المقصد”". أما ابن تيمية فيرى أن ذلك محرم كله؛ لأنه إنها يتوصل إليه 
بكذب منه'". وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء؛ وذلك بالنظر لمفسدة الوسيلة المحرمة 
مقابل مصلحة المقصد المشروع» ومنه مسآلة الظفر بالحق فقد منعها قوم» وأجازها 
آخرون» وأجازها ابن القيم إذا كان سبب الحق فيها ظاهرً ا . 

النوع الثاني: أن تكون الوسيلة مشروعة» والمقصود بها مشروعًاء «وهذه هي الأسباب 
التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتهاءكالبيع والإجارة والمساقاة وا مزارعة والوكالة»””. 

وهذا النوع لا يعد من الحيل عند الفقهاء. لأن الحيل فيها مهارة وحذق للتوصل إلى 
المقصود بالأسباب الخفية”. فالبيع والإجارة أسباب ظاهرة للوصول لمقصود الملك 
المشروع. 

النوع الثالث: أن تكون الوسيلة مشروعة. لكنها لم توضع هذا المقصد. فيتخذها 
المتحيل وسيلة إلى هذا المقصد المشروع. «فهي في الفعال كالتعريض الجائز في المقال»”". 


.779 /۳ إعلام الموقعين. لابن القيم‎ »٠١4 /7 انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 
.755 /۳ انظر: إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )۲( 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى, لابن تيمية 5/ ٠١9‏ . 

(4؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيمة/ .7١‏ 

(0)المرجع السابق ۳/ 57. 

(1) انظر: بيع العينة والتورق» هناء الحنيطي» ص08. 

(۷) إعلام الموقعين. لابن القيم 7/ .۲٠١‏ 


أدوات الهند سم الماليي الإسلميي .وس سس REESE‏ 

وهذا النوع جائز عند الفقهاء. ويعد من المخارج الشرعية؛ فالوسيلة مشروعة» 
لضو روغ 

القسم الثاني: حيل مقصدها غير شرعي: 

ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن تكون الوسيلة محرمة» والمقصود بها حرمًا؛ كالبائع إذا أراد فسخ البيع» 
فيحتال على ذلك أنه كان محجورًا عليه وقت العقد”". وهذا النوع محرم بالاتفاق”". 

النوع الثاني: أن تكون الوسيلة مباحة» والمقصود بها محرمّاء كالسفر لقطع الطريق”". 

وهذا النوع محرم سدًا للذريعةء ولا يعد عند الفقهاء من الحيل الفقهية؛ فالحيلة فيها 
مهارة وحذق وخفاء لتغيير الأحكام» أما هذه الوسيلة فليس فيها مقصد لتغيير حكم. 
وهي ظاهرة للتوصل للمقصود المحرم» وليس فيها أي خفاء. 

النوع الثالث: أن تكون الوسيلة لم توضع للإفضاء إلى المحرم؛ فيتخذها المتحيل طريقًا 
إلى الحرام» كمن ينكح امرأة ليحللها لزوجها الأول بعد التطليقة الشالعة" , 

وأكثر كلام الفقهاء عن ال حيل إنم| يقصدون به هذا النوع منها؛ قال ابن تيمية: «وهذا 
القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا 
الكلام ف 


(١)انظر:‏ الخيل الفقهية في المعاملات» لعيسى الخلوقي» ص۷۷. 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية ١١۹3-7‏ إعلام الموقعين. لابن القیم۳/ 759. 
(۳) انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 5/ .٠٠۸‏ 

.۲٠٠-۲۵۹ /۳ إعلام الموقعین» لابن القيم‎ 2٠١4 /7 انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )٤( 
.۲٠١ /۳ إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ ١٠١ /5 انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 


(5) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية 5/ .١١١‏ 


فته الهند ست المالييّ الإسلاميت 


وقال ابن القيم: «وهذا معترك الكلام في هذا الباب. وهو الذي قصدنا الكلام فيه 
بالقصد الأول)”", 

هذه هي أقسام الحيل بالنظر إلى المقصد والوسيلة» فهي تنقسم قسمين باعتبار 
مقصدهاء ثم يتفرع كل قسم إلى ثلاثة أنواع باعتبار الوسيلة الموصلة إلى ذلك المقصد. 
ومنها ما لا يدخل في مفهوم الحيل عند الفقهاء کا سبق بيانه. 

ويمكن أن نستخلص من هذا التقسيم للحيلةء أن الحيل تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حيل جائزة» وهي ما كانت وسيلتها مشروعة والمقصد منها مشروعًا. 

القسم الثاني: حيل محرمة. وهي ما كانت وسيلتها محرمة. والمقصد منها محرمًا. 

القسم الثالث: حيل محتلف فيهاء وتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: حيل وسيلتها منوعةء والمقصد منها مشروعًا. 

النوع الثاني: حيل وسيلتها مشروعة» والمقصد منها تغيير الحكم الشرعي. وهذا النوع 


هو الذي اختلف فيه الفقهاء كثيرًا. 
د عاد عد 
المطلب الثالث 
حكم الحيل 
اختلف الفقهاء في حكم القسم الثالث من أقسام الحيل الذي سبق ذكره على قولين: 
القول الأول: تحريم الحيل: 


وفقو قول الالكة والينايلة””. 


.۲٠١ /۳ إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )١( 
.1۲۳ /۳ حاشية الصاوي‎ .٠١ 4/7” انظر: الموافقات, للشاطبي‎ )۲( 


(۴) انظر: المغني. لابن قدامة /٤‏ ١٤ء‏ الإنصاف. للمرداوي .١7١/9‏ 


أدوات الهند ست الماليت الاسلاميمم موس 
القول الثاني: جواز الحيل: 
وهو وَل ا والشافية” 0 والظاهرية + 
وسبب الاختلاف بينهم «اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود آلفاظها أو 
معانيها؟). 


لجس بجتسربب:! ااا سين الل 


أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: 9وَسَمَلهُمَ عَن الْقَرْيَةِ ّى كانت حَاضِرَة لخر إِذْ 
e‏ سے ہہ ای ت إل يي ده 2 ی طن قز *2 1 ع 
يعدورت فى السّبّت إذ اوم حَِائُهُمْ يوم سَبْتِهِمْ شرع يوم لا يسبتورت لا تاتيهمم 

م ” د شيم سعد م رک ۹ کہ ص 0 07 2 2 
كدالِكَ تبلوهم بمَا نوأ يفسقون وي ...واخذنا الريت ظلموأ ِعَذَابِ بيس بِمَا 
كاثوأ سوت © لما عَعَوْ عن ما چوا عن فلتا م ونوا رده يورت 74 . 

وجه الدلالة من الآيات: أن أهل القرية «احتالوا على انتهاك محارم الله با تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام»" فأخذهم الله بالعذاب 
ومسخهم إلى قردة؛ مما يدل على حرمة التحايل على أحكام الله””". 


الدليل الثاني: قول الله تعالى: إن آلْمُتَشِقِينَ شدعون أله وهو دعي 0. 


(١)انظر:‏ المبسوط, للسرخسي ٠۲٠١ /7١‏ البناية شرح الهداية» للعيني /١١‏ ۳۸۷. 

() انظر: روضة الطالبين» للنووي 5/ ٠٠١‏ المنثور في القواعد. للزركشي۲/ ۹۳. فتاوى ابن الصلاح» 
ص١٤‏ . 

() انظر: المحلىء لابن حزم ۷/ .٥٥٤‏ 

.۳۲٣/۱۲ فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

.]١١١١١٠١١ .۱١۳[ سورة الأعراف. الآيات‎ )٥( 

(1) تفسير القرآن العظیم» لابن كثير ۳/ ٤۹۳‏ . 

(۷) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ ۲۸. 

(۸) سورة النساءء الآية .]١557[‏ 


وو تنه الهندست المالين الاسلاميت 

وجه الدلالة من الآية: أن المنافقين «تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم 
الفاسدة»'''؛ فذمهم الله على هذه المخادعةء فالحيل مذمومة؛ لأنها خادعة لله قال أيوب 
السختياني": «يخادعون الله كأنم| يخادعون آدميّاء لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون علي»”". 

يناقش: بالفرق بين حيل المنافقين» وحيل الفقهاء؛ فمقصد المنافقين في حيلهم الفرار 
من الدين» ومخادعة الله والذين آمنواء أما الفقهاء كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن فمقصدهم 
البحث عن مخارج شرعية للمضايق التي يبتلى بها الناس» ولا يصح أن يوصفوا بأنهم 
يخادعون الله كأنها يخادعون آدميًا. 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: «إنا بَلَوَهُمْ كما بوتا صب آَنَةِ إذ أقْسَمُوا ليرا 


وجه الدلالة من الآية: أن أصحاب الجنة لما أرادوا الاحتيال على حق المساكين» عاقبهم 
الله بإهلاك مالهم؛ ما يدل على تحريم الحيل المسقطة للحقوق”*. 


د ك2 


الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله ها أَنهُ: سَيِعَ رَسُولَ الله ا يمول عَامَ 


الفتح وهو بمكة: (إِنَ الله وَرَسُولَهُ حرم بع احفر وليه وَالْخِْزِير وَالأضْتام). فَقِيلٌ: يا 
و 


رَسُولَ الله اریت شحوم اليد قتا بطل يبا السّفْنُ وَيدْمَنُ با ا جود وَيَسْتَضْبِحٌ با 


(1) الموافقات» للشاطبي ٠١۹/۳‏ . 

(۲) هو أبو بكر أيوب بن أبي تيمةء كيسان السختياني» ولد سنة 7ه كان إمامًاء حافظاء ثقةً كثير 
التبسم في وجوه الرجال» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال؛ للمزي ”/ ٤٥۷‏ سير أعلام 
النبلاءء للذهبي .٠١ /١‏ 

(۳) رواه البخاري معلمًا في كتاب الحيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع. 

(4) سورة القلم الآية [/11]. 


(5) انظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزي» ص١١‏ 5. 


1110 الا 


i,‏ ^ و 0 د“ حشوم ٠‏ كد وک لالظ ساك ات 
الناس؟ فقال: (لاء هُوَّ حَرَامٌ), قال رول الله عند دَلك: (قاتل الله اليَهُودَ إنَّ الله 


أدوات الهند ست الماليت الاسلامين وبر 


3 
21 


ا حرم شحُومَهًا موه ثم اغوم الوا نَمَنَهُ) متفق عليه”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة» تحايلوا على ذلك 
بإذابة الشحوم» ثم أكلوا ثمنهاء فلعنهم الله على هذه الحيلة "» و«فيه دليل على بطلان كل 
حيلة تحتال للتوصيل إلى حرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه»” ". 

الدليل الخامس: عن أنس فإ : أن أب بكر كَنَبَ لَه فَرِيضَةَ الصَّدَقَة الي فَرَصَ 
رَسُولُ الله 8#: ولا يجْمع بن مرق ولا يقرف بن جتَمِع» حَشْيَةَ الصَّدَنَق) رواه 
N‏ 

وجه الدلالة من الحديث: في الحديث دلالة على النهي عن اتخاذ الحيلة التي 
تنقص الزكاة أو تسقطها* قال ابن بطال: «قال المهلب”": وإنم| قصد البخارى فى هذا 


الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد فى إسقاط الزكاةء فإن إثم ذلك عليه؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» برقم (١۲۲۳)ء‏ ومسلم كتاب المساقاة 
والمزارعةء باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ برقم .)١58١(‏ 

(۲) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك .49١/5‏ 

(۳) تحفة الأحوذي» للمباركفوري 5/ 578. 

)٤(‏ كتاب الحيل» باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» برقم 
(56466). 

(0) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للعيني 5 ؟/ ٠٠١‏ . 

(7) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبدالله الأسدي» كان أحد الأئمة الفصحاءء الموصوفين 
بالذكاءء له مصنفان: "شرح صحيح البخاري"٠‏ و" المختصر التصيح في تهذيب الكتاب الجامع 
الصحيح". توفي سنة 470ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۷١ /١17‏ المختصر النصيح» 
للمهلب ۱۲/۱ . 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
TT E‏ 
وفهم من قوله: (أفلح إن صدق"' أنه من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة 
يحتالها أنه لا يفلح»”". 

الدليل السادس: أن الله أوجب الواجبات» وحرم المحرمات؛ لتحقيق حكم. 
ومصالح» ولدفع مفاسد. وفي التحايل على إسقاط الواجبات» أو فعل المحرمات تزول 
الحكم» والمصالح» ويقع الفساد في الأرض”". 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ومن يق أل َل لَه عر جا 

وجه الدلالة من الآية: بين الله تعالى أن من يتق الله يجعل له خرجُاء ولا ريب أن هذه 
ا لحيل خارج ما ضاق على الناس””) 

نوقش: أن هذه الآية لا علاقة ها بالحيل”'”؛ فالآية تدل على أن الله كَل لمن يتقيه 


عَخْرَجاً ما هو فيه من الغموم والوقوع في المضايق» ويفرج عنه وينفس ويعطيه الخلاص 
وَيَرْزّقهُ من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه'"» أما الحيل فهي بحث الفقيه عن مرج لمن 


(1) رواه البخاري» كتاب الإيوان» باب الزكاة من الإسلام» برقم (57): ومسلم كتاب الإيهان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم .)١١(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال ۸/ 210-1154 

(؟) انظر: الفتاوى الكبرى, لابن تيمية 57/ 1717-1757 الموافقات» للشاطبي ۳/ ٠١١‏ . 

.]۲[ سورة الطلاق. الآية‎ )٤( 

(0) انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم 7/ ١67‏ . 

(7) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات الماليةء لمحمد إبراهيم» ص87. 

(۷) الكشاف. للزخشر ې ٥٥۵ /٤‏ . 


أدوات الهندستّ الماليت الإسلاميت س 
وقع في ضيق» وليس من التقوى التحايل على إسقاط الواجبات» أو فعل المحرمات» 
بحجة إخراج الناس من الضيقء بل قد يكون التحايل على الأحكام الشرعية سببًا في 
الوقوع في المضايق. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: «وَخذ بِيَدِكَ ضغكًا فَآضْرِب يَف ولا تفه" . 

وجه الدلالة من الآية: أن أيوب ي أقسم ليضربن زوجته مئة ضربة» فأمره الله أن 
يأخذ حزمة من حشيش فيضربها ضربة واحدة» وتلك وسيلة شرعها الله لنبيه ليتحلل عن 
يمينه» وفيها دلالة على جواز الحيل”". 

نوقش: بأن شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء وعلى فرض التسليم بأنه شرع لنا فإن هذا 
الحكم خاص بأيوب؛ فلو كان عامًا لم يكن في اقتصاصه علينا كبير عبرة؛ ويدل على 
الاختصاص قوله تعالى: اام كروي الم ع تع سر ركم 
أن الله ويك إن أفتاه بهذا جزاء له على صر" 

الدليل الثالث: عن أي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة رضي الله عنهها: أنَّ رَسُولَ الله 
® ك 00 قا رَسُولُ الله 4#: «أكل مر 


حير هَكَدًا؟». قَالَ: لآ الله يَا رَسول الله تخد الصَاعَ مِنْ هَدَا بالصّاعَيْنِه وَالصَّاعَيْنٍ 

باللا5ق فقَال ا الله ل تَفْعَلُ بغ المع بالدَرَاهِم د ثم ابتغ بالدَرَاهِم جَنِيبًا) 

تق عله 

.]٤٤[ سورة صء الآية‎ )١( 

(۲( انظر: اللياب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي 000 ضوابط المصلحة. للبوطي. 
ص٦۳۱‏ . 


() انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ ۱۸۷ إعلام الموقعين. لابن القيم ۳/ .٠١١‏ 


.٩ ٤ص سبق تخريجه‎ )٤( 


#تن فقه الهند سي الماليي الاسلاميت 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ييه أمر الرجل أن يتوسط إلى ما أراده من أخذ 
الجيد بالرديء بالطريق المشروع في الأصلء وهو أن يبيع الرديء بالدراهم» ثم يشتري 
بالدراهم ترا جيداء وهذه الواسطة حيلة» فهي لا تتخذ لذاتهاء إنا تتخذ لغرض آخر 
توقف نيله عليهاء وقد أمر النبي ميته بها ما يدل على جواز الحيل”". 

نوقش: بأن في الحديث قصدًا سليّاء ومبتى متخلفًا عنه» فأرشد النبي يقي إلى إلحاق 
المبنى بالمقصد السليم والحيلة التي أرشد ها النبي م مشروعة للوصول إلى مقصد 
مشروع. فهي من الحيل الجائزة بالاتفاق. قال ابن تيمية: «أن تحصيل المقاصد بالطرق 
المشروعة إليها ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلةء أو لم يسم فليس النزاع في مجرد 
اللفظ. بل الفرق بينهم| ثابت من جهة الوسيلة والمقصود»”"© 

الدليل الرابع: عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان + ا رغل ي 
لم يرغ ل ل سعد بن عبَادَة إل رَسُولٍ الل 
ييل فَمَالَ: (اخِلِدُوهُ صرب مائةٍ سَوْطِ). قَالُوا: يا ي الله هُوَ أضعف من ذلك لو 
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رواه أبو داود وغيره”؟) 


.718-1 ضوابط المصلحة. للبوطي» ص17‎ )١( 

() انظر: المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف الإسلامية» لحسين العبيدلي» 
ص۷. 

(۳) الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 51/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود. كتاب الحدود. باب في إقامة الحد على المريض» برقم47/7 4. وابن ماجه» كتاب 
الحدود» باب الكبير والمريض يجب عليه الحد.برقم ۲٥۷٤‏ وأحمدء حديث سعيد بن سعد بن عبادة» 
برقم119775. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث؛ والصواب فيه أنه من رواية أبي أمامة عن النبي 
## مرسلًا. انظر: العلل» للدارقطني ۲۷۷-۲۷١/١‏ السنن الكبرى» للبيهقي 01/4 4. 


أدوات الهند ست الماليت الاسلاميت 0-0 ل 0 

وجه الدلالة من الحديث: أن الضرب بالعثكال ليس هو الحد الواجب في الأصل؛ 
بدليل قوله #2 قبل أن يرشدهم إلى هذا: (اجْلِدُوهُ ضَرْبَ يائة سَوْطِ) » وهذه 
الواسطة حيلة للتوصل إلى إسقاط الحد في حق مثل هذا الرجلء وفيها دلالة على جواز 
ايل 

نوقش: بأن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به'"» وعلى فرض صحته فالحديث 
لبس امن اليل ول يسقط الي اد بل أمن بجلده مئة سوط فلا أخخين أنه 
مريض» آمر بجلده بعثكال فيه مئة شمراخ ضربة واحدةء فالحديث بيان لحد المريض» 
وليس إسقاطًا للحد؛ قال ابن قدامة: "المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يقام عليه الحد 
في الحال ولا يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغيرء وشمراخ النخل» فإن 
خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مئة شمراخ» فضرب به ضربة واحدة"””"» وليس في 
الحديث دلالة على جواز الحيل. 

الدليل الخامس: أن الناس ليس هم إلا الحكم بالظاهرء وأما المقاصد والنيات 
فحكمها إلى الله. ولو أوقفت الشريعة صحة العقود إلى أن ينقطع كل احتمال مخالف 
للظاهرء لتعطلت معظم المعاملات» ولعادت على الناس أضعاف المفاسد التي يمكن أن 
تعود عليهم جراء الاحتمالات المحجوبة عن الظاهر”*'» قال الشافعي: «ولو كان لأحد 
من الخلق أن يحكم على خلاف الظاهر ما كان ذلك لأحد إلا لرسول الله يتك ب يأتيه به 
الوحي وبما جعل الله تعالى فيه ما لم يجعل في غيره من التوفيق؛ فإذا كان رسول الله 4# م 


() انظر: ضوابط المصلحة. للبوطی» ص١؟7”37.‏ 
(۳) المغني» لابن قدامة .٤۸ /٩‏ 
(:) انظر: ضوابط المصلحة. للبوطي» ص .7١١‏ 


فط فقه الهندست الماليت الاسلاميتّ 
يتول أن يقضي إلا على الظاهرء والباطن يأتيه وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا 
يعرف غيره فغيره أولى أن لا يحكم إلا على الظاهر»”". 
يناقش: بأن منع الحيل لا يعني إفساد العقود التي ظهرت صحتهاء بل لا يفسد منها 
إلا ما كان ظاهر الفساد, أو كان المقصد الفاسد فيها ظاهرًا قبل التقابضء أما بعد 
التقابض فلو تبين أن المعاملة ربوية» وأن المتعامل بها من يبيح الحيل» فلا يُنقضء قال ابن 
تيمية: «كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقريرء مثل المعاملات الربوية 
التي يبيحها مجوزو الحيلء ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته. ومثل بيوع 
الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضهاء فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع 
اعتقاد الصحة لم تُنقض بعد ذلك. لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد»”". ومعاملة 
الناس على الظاهر لا يعني جواز ما أخفوا في الباطن. فالنبي ل قبل من المنافقين 
ظواهرهم مع أنهم يرتكبون كفرًا في بواطنهم» ومنع الحيل عن المسلم لكي يتوافق ظاهره 
مع باطنه» وجوازها يساعد على التناقض بين الظاهر والباطن. 


الترجيح: 

بعد عرض القولين وأدلة كل قول» ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين لي-والله 
أعلم- أن الراجح هو القول الأول. القائل بتحريم الحيل؛ وذلك لقوة أدلته» وضعف 
أدلة القول الثاني أمام المناقشة التي وردت عليهاء ومع أن الأصل في الحيل المنع» إلا أنه 
إذا كان في الحيلة تحقيق مصلحة أكبر من مفسدة الحيلة فتجوز في هذه الحالة تغليبًا لجانب 
المصلحة. وهذا الذي يُفهم من كلام الشاطبي وابن عاشور في الحيل. أن الأصل فيها 


(١)الأمء‏ للشافعي 1/ 87. 
(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ 415-14151. 


أدوات الهند ست المالييّ الاإسلاميي ERE‏ 


عندهم البطلان إلا إذا كان فيها تحقيق مصلحة مقصودة للشارع أكبر من مفسدة 
الحيلة'''. وهذا ما يُّفهم من الأمثلة التطبيقية للحيل الجائزة عند ابن القيم» ففي القراءة في 
الحيل التي أجازها ابن القيم نجد أنه أجاز حيلًا لنوعي قسم الحيل المختلف فيهاء وأذكر 
مثالا لكل نوع: 

النوع الأول: حيل وسيلتها منوعة» والمقصد منها مشروع» قال ابن القيم في مسألة 
الظفر بالحق بعد ذكر القولين فيهاء المنع» والجواز: «وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب 
الحق ظاهرًا كالزوجية والأبوة والبنوة وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر 
حقه من غير إعلامه...وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وعليه تدل السنة دلالة صريحة» 
والقائلون به أسعد»”". 

النوع الثاني: حيل وسيلتها مشروعة. والمقصد منها تغيير الحكم الشرعي» قال ابن 
القيم في حيلة التحليل من الطلاق بعد الثلاث: «إذا وقع الطلاق الثلاث بالمرأة» وكان 
دينها ودين وليها وزوجها المطلق أعز عليهم من التعرض للعنة الله ومقته بالتحليل الذي 
لا يحلهاء ولا يطيبها بل يزيدها خبثًا فلو أنها أخرجت من ماها ثمن ملوك فوهبته لبعض 
من تثق به فاشترى به ملوكًا ثم خطبها على ملوکه فزوجها منه فدخل بها المملوك ثم 
وهبها إياه انفسخ النكاح» ولم يكن هناك تحليل مشروطء ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه. 


و الزوج»”. 


- ٠٠٥١ص مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور»‎ ٠١۳-٠٠۹/۳ انظر: الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
. ۹ 

(۲) إعلام الموقعين. لابن القيم 5/ .7١‏ 

(۳) المرجع السابق .۳٠/٤‏ 


فابن القيم مع تشديده النكير على المجيزين للحيل إلا أنه أجاز الحيلة في المثالين 
السابقين» ولا يوجد تأويل له إلا أنه رأى في الحيلة تحفيق مصلحة مقصودة للشارع أعظم 
من مفسدة الحيلة. 

فعلى هذا فالأصل في الحيل المنع والبطلانء وإبطاها ليس إبطالا لكل الحيلء فلا 
«يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلةء كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل 
حيلة؛ فإنم| يبطل منها ما كان مضادًا لقصد الشارع خاصة»”''» فمتى كان في الحيلة تحقيق 


مصلحة أكبر من مفسدة الحيلة فتجوز في هذه الحالة تغليبًا لجانب المصلحة. وتحقيمًا 
لمقصد الشارع. 
* عد د 
المطلب الرابع 
ضوابط المخارج الشرعيي 

لابد للحيل الجائزة أو المخارج الشرعية من ضوابط تضبطها حتى تؤدي دورهاء 
وحتى لا يقع المسلم في الحيل المحرمةء وهذه الضوابط هي: 

-١‏ أن تكون الحيلة متوافقة مع مقصد الشارع» وفيها تحقيق مصلحة شهد الشرع 
باعتبارهاء وألا تهدم أصلًا شرعيّاء قال الشاطبي: «فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا 
شرعيّاء ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي»”". 

- أن يكون النظر في تقرير مصالح الحيل وموافقتها لمقصود الشارع للعلماء 
الشرعيين؛ «ليكون الناظر متكيمًا بأخلاق الشريعة» فينبو عقله وطبعه عما يخالفها»7", ولا 


.77“ /۳ الموافقات. للشاطبي‎ )١( 
.٠١١ /۳ المرجع السابق‎ )( 
.4 ٠91 /4 نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي‎ )۳( 


أدوات الهندست الماليت الاسلاميت ا س ا ا 
يفتح المجال لغيرهم؛ لأن من كان جاهلا بالأصول يكون بعيد الطبع عن أخلاق 
الشريعةء فيقع في مخالفتها بقصد أو دون فصيو" . 
۳-ألا تتضمن إسقاط حقء أو تحريم حلالء أو تحليل حرام» قال ابن القيم: «وهكذا 
الحيلة في جميع هذا الباب» وهي حيلة جائزة؛ فإنها لا تتضمن إسقاط حق» ولا تحريم 
حلال. ولا تحليل حرام»”". وقد ذكر ابن القيم من هذه الحيل الجائزة مئة وستة عشر 
مثالا”". 
عد عد عله 
المطلب الخامس 
الحيل والهند سي المالين الاسلاميي 
الحيل هي أكثر الأدوات التي تستخدمها المصارف الإسلامية في هندستها للعقود حتى 
ليُخيل للناظر أن عمل بعض الجهات الاستشارية للبنوك هو صناعة الحيل الفقهية التي 
تنمي أعمال البنوك“؛ حتى قال أحدهم: «على من ينشئ مصرفا إسلاميًا أن يطبع نماذج 
مخصوصة للقروضء وناذج أخرى للحيلة الشرعية» حتى يكون عقد القرض خاليًا من 
ذكر المنفعة» وهو أمر سهل جدًا»”“. ويُعبر بعضهم عن الحيل الفقهية بالمخارج الشرعية 


تغريرًا بالناس وتدليسًا عليهم» فاسم المخارج الشرعية أقرب للقلوب من اسم الحيل"؛ 


.4 097 /4 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين, لابن القيم 4/ .٠١‏ 

(") المرجع السابق ۳/ /٤-۲٣۱‏ ۳۷. 

(5) انظر: التطبيقات المصرفية لبيع المرابحةء لعطية فياض» ص۱۸۸ . 
(5) الجامع في أصول الرباء لرفيق ا لمصري» ص5 17 . 

0 انظر: الحيل الفقهية في المعاملات» لعيسى الخلوفيء ص79 7. 
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SNN E a N o‏ 
الإسلامية في حقيقة الأمر” “ والذي ينبغي على المصارف الإسلامية أن تبتعد كل البعد 
عن الحيل الفقهية المحرمة؛ وذلك لتحافظ على أمانتها وسمعتها؛ فالناس لم يتعاملوا معها 
إلا للظفر بالمعاملات الشرعية التي ترضي الله عنهم. وأكثرهم يثق ببهذه المصارف 
وببيئاتهاء ولا يسألون عن حكم المعاملة إذا صدرت من المصارف الإسلامية ثقة بيا" 
وهم يفضلون المصارف الإسلامية على غيرها من البنوك حتى لو كانت خدماتها أقل 
جودة؛ لأجل انضباط معاملاتها بضوابط الشريعة“ فإذا فوجئوا أن المعاملة لم تكن 


شرعية» وأنه لا فرق بين معاملات المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية؛ فستخسر 


المصارف الإسلامية سمعتها وعملاءهاء وهذا يخل بالمقاصد التي لأجلها أنشئت 
المصارف الإسلامة“ 

وإذا أر ادت المصارف الإسلامية الحيل الجائزة أو المخارج الشرعية فينبغي عليها أن 
تراعي الضوابط التي تضبطهاء وعليها أن تجعل الحكم في المعاملات التي تمت هندستها 
للعلماء الشرعيين أو المجامع الفقهيةء أو الهيئات الشرعية التي لا تأثير للمصرف عليها 
ولا تكتفي برأي المهندسين الماليين أو غيرهم من الاقتصاديين» إذا لم يكونوا من أهل 
الاجتهاد. وكل ذلك يصب في مصلحة المصارف الإسلاميةء ويحافظ على شرعيتهاء 
ويحميها من الوقوع في الأزمات المالية التي وقعت فيها البنوك التقليدية؛ يقول الدكتور 


.١؟ص انظر: بحوث في المصارف الإسلاميةء لرفيق المصري»‎ )١( 

(1) انظر: تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة» لعبدالر من الحامده ص5 4 4 . 
() انظر: المصرفية الإسلامية الأزمة والمخرج. ليوسف كيال محمد ص17 . 

.7 47-7 4 ١ص انظر: الحيل الفقهية في المعاملات. لعيسى الخلوفي»‎ )٤( 


NÎ ١1 ال‎ 


أدوات الهند ست المالييّ الاسلاميت 8:00 
رفيق المصري: «إن بعض الباحثين الذين يوصفون بأنهم باحثون في الاقتصاد الإسلامي 
كتبوا قبل الأزمة مطالبين بإباحة المشتقات المالية وبيع الديون» ولو بطريق الحيل» ثم ما 
لبثت الأزمة أن وقعت» وتبين أن المشتقات والديون كانتا من أعظم أسباب وقوعهاء فهل 
يؤتمن هؤلاء الباحثون وأمثاههم على إيجاد اقتصاد إسلامي سليم وفقه مالي صحيح»'. 


البو ادي نيبا HR‏ 


)١(‏ الحيل الفقهية بين البوطي وابن قيم الجوزية؛ لرفيق المصري» بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء 
التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة -۲٠٠۸‏ 


4م ص۲۹۸ . 


فقه الهندسق المالييّ الاسلاميت 


المبحث الثاني 
الرخص الشرعيم 
من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه دين السهولة واليسر والسماحة؛ قال 


النبي ##: (إِنَّ الدّينَ ينر وقال يقققه: (أَحَبٌُ الدّينِ إِلَ الله افيه السّمْحَةٌ) 
رواهما البخاري”' ومن اليسر والساحة في الدين الإسلامي أن الله يخفف عن عباده 
عند مظنة المشقة العارضة على المكلف”", فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها مشقة على 
المكلف في نفسه أو ماله فإن الشريعة ترخص له وتخفف عنه با يقع تحت قدرته دون 
عسر أو إحراج”"» وجميع هذه الرخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن قاعدة: «المشقة 
تجلب التيسير»”*'؛ قال العلاء: «يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع 


وقاعدة: «المشقة تجلب التيسير» من القواعد الكبرى التي ترتكز عليها 
الشريعة الإسلامية» فلا غرابة بعد ذلك أن تكون الرخص الشرعية إحدى 
الأدوات التي يستخدمها العلاء الشرعيون وهم يبحثون عن حلول مالية لرفع المشقة 
التي تواجه المصارف الإسلامية في سيرها لتحقيق مقاصدهاء وني هذا المبحث دراسة 


لمذه الآداة. 


(۱) سبق تخريجهما ص٦۸۷-۸.‏ 

(۲) انظر: المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف. لعبدالعزيز العوید» ص9١-717.‏ 
(۳) انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية لعثان شبير» ص١9١.‏ 

. ١9ص انظر: القواعد والأصول الجامعة» لعبدالر هن السعدي»‎ )٤( 


. ٦٤ص الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص/الاء الأشباه والنظائ لابن نجيم»‎ )١( 


آد وات الهند ست الماليت الاسلاميتة wee‏ 1 


المطلب الأول 
تعريف الرخص الشرعيي 

الرخص في اللغة جمع رخصة. وتدل على التخفيف والتيسير واللين وخلاف الشدة» 
قال ابن فارس”'": «الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة»”'"» وقال ابن 
منظور”": #والرخصنة: ترحختيضن الله للعبد فى أشياء خففها عت 

60. : 5 0000000 5 له‎ ٤ 

اما الرخصة ف الاصطلاح فلها عله تعریقات؛ فمد عرفها البزدوي الحنفي : باما 
يستباح بعذر مع قيام المحرم»”''» وانتقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لعدم شموله الرخصة 
الثابتة على حلاف دليل الندب”", وبأنه متناقض؛ لأن الذي أبيح لا يكون حرام“ . 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسينء العلامة اللخوي» من أئمة اللغة والأدب. ولد 
سنة ۳۲۹ه. أصله من قزوين وأقام بهمذان وانتقل إلى الري» له تصانيف من أشهرها: " المجمل". 
و"معجم مقاييس اللغة". توفي بالري سنة95اه.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي17/ 23٠١7‏ 
الأعلام» للزركلي /١‏ 197. 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲/ .٠٠١‏ 

(۴) هو محمد بن مكرم بن عل أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الافريقىء الإمام اللغوي 
الحجةء ولد بمصر سنة ١٠۳٦ء‏ وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرةء ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد 
إلى مصرء ترك بخطه نحو خمسمائة جلد من أشهر مؤلفاته: "لسان العرب". توف بمصر سنة ۷١١‏ 
ه.انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي ۲٤۸ /١‏ الأعلام للزركلي 8/1 .٠١‏ 

(5) لسان العرب» لابن منظور ۷/ ٤١‏ . 

(6) هو علي بن محمد بن الحسين, أبو الحسن البزدوي» ولد سنة 064٠٠‏ وكان إمام الحنفية بها وراء النهرء 
ومن أبرز مؤلفاته: " المبسوط ٠"‏ و"كنز الأصول إلى معرفة الأصول” المعروف بأصول البزدوي» وهو 
من أفضل ما كتب في الأصولء توفي سنة 4487ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۸/ ۲٠٠٦ء‏ 
الجواهر المضيةء للقرشي /١‏ 7/ا. 

(1) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» للبابرتي 4717/7. 

(۷) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للأسنوي 714/1١‏ 

(۸) انظر: المستصفى. للغزالي /١‏ ۷۹ الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ٠١١ /١‏ . 
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وعرفها الغزالي: ب«بها وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب 
المحرم»”". 

وانتّقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه اقتصر على الفعل. والرخصة كا قد تكون 
بالفعل قد تكون بالترك”''» ولعدم شموله الرخصة الثابتة على خلاف دليل الندب “° 

وكل تعريفات الرخصة قريبة من هذين التعريفين» وإن اختلفت قليلًا في الألفاظ. 
وعليها من الانتقادات ما على هذين التعريفين . 

وأجود تعريف للرخصة تعريف السبكي» وهو: «ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى 
سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلى». 

وقد جوّده الشنقيطي» فقال: «ومن أجود تعاريف الرخصة. ما عرفها به بعض أهل 
الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك. 
مع قيام سبب الحكم الأصلي»”". 


¥ عد ¥ 
المطلب الثاني 
أقسام الرخص الشرعيت 
لقد قسم العلماء الرخصة عدة تقسيماتء من أهمها: 
أولا: تقسيم الرخصة باعتبارالفعل والترك: 
تنقسم الرخصة باعتبار الفعل والترك قسمين: 


.۷۸ /١ المستصفى. للغزالي‎ )١( 

() انظر: الابباج في شرح المنهاج. للسبكي /١‏ 87. 

(؟) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول. للأسنوي .٠٤/١‏ 

(6) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. لعبدالكريم النملة. ص .44-١٠١‏ 
(5) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للسبكي 77/7. 

() مذكرة في أصول الفقه. للشنقيطي. ص .٠٠‏ 


أدوات الهندست الماليسّ الاسلاميبيس راو 


BERL‏ ت 


القسم الأول: رخصة فعل: اله 
الإيمان عند الإكراه. وكالمضطر الى اكل الميتة. 

القسم الثاني: رخصة ترك؛ كالفطر والقصر للمسافرء وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر حالة الخوف”) 

ثانيًا: تقسيم الرخص باعتبار الحكم: 

تنقسم الرخص باعتبار الحكم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رخصة واجبة؛ كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة» وكتناول الميتة 
EN‏ 

القسم الثاني: رخصة مندوبة؛ كقصر الصلاة للمسافرء والإبراد في صلاة الظهر في 
ا 

القسم الثالث: رخصة مباحة؛ كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة» وبيع 
العرايا“. 

وقد زاد بعض الأصوليين أقسامًا للرخصة. وهي: رخصة محرمة. ورخصة مكروهة 
ورخصة خلاف أولى" إلا أن أكثر الأصوليين يكتفون بالأقسام الثلاثة الأولى”". بل 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي. ص ٠۳۸١‏ الأصول والضوايط. للنووي» ص۳۷. 

)١(‏ انظر: الأصول والضوابطء للنووي. ص۳۸٠‏ الرخص في المعاملات وفقه الأسرةء لمحمد أبا ا لخيلء 
صالا. 

(۴) انظر: البحر المحيط. للزركشي ۲/ 4 *. شرح مختصر الروضة. للطوفي ٤٠٥ /١‏ . 

(:) انظر: التمهيد. للإسنوي. ص 7لا-”الاء المهذبء. للنملة .8255/١‏ 

(5) انظر: التمهيد. للإسنوي. ص”الا. شرح الكوكب المنيرء لابن النجار .5/8١ /١‏ 

(1) انظر: غاية الوصول. للسنيكي» ص۱۹ التمهيدء للإسنوي. ص۳ المهذب. للنملة ٤0۸/١‏ - 
4 . 

(۷) انظر: نهاية السولء للإسنوي ٠۳٤ /١‏ بيان المختصرء للأصفهاني .11١7 /١‏ 


فقه الهندستٌ الماليت الإسلاميت 
تسب الزركشي هذا ar‏ إلى جميع الأصوليين. فقال: «اعلم أن جميع الأصوليين 
يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة»"'". فالرخصة «لا تكون محرمة» ولا 
مكروهة»" ولا خلاف أولى؛ لأن الرخصة مشروعةء وهذه الأوصاف غير مشروعة» 
ولا اجتماع بينهاء ولا توجد أمثلة صحيحة عند من ذكر هذه الأقسام. 

والأصل في الرخصة ألا يوصف با إلا الإباحة» ولكن قد يعرض للحكم الموصوف 
بأنه رخصة ما يجعله واجبًاء أو مندوبًا" قال السبكي: "واعلم أن الإيجاب والندب 
واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على معنى الرخصة؛ لأن معناها التيسير؛ 
وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك» يرخص في الحرام بالإذن في فعله» وني الواجب 
بالإذن في تركه» وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى"”". 

ا و ا ا والخصوص: 

تنقسم الرخصة باعتبار العموم والخصوص إلى رخصة عامة» ورخصة خاصة“ إلا 

أن ابن عاشور قسمها باعتبار عمومها وخصوصها مع اطرادها وتوقيتها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رخصة عامة مطردة؛ كانت سبب تشريع عام» مستثناة من أصل كان 
شأنه المنع؛ كالسلم". 

القسم الثاني: رخصة خاصة مؤقتة؛ وهذه أكثر الرخص التي يكتفي الأصوليون 
بضرب الأمثلة ها؛ كمن اضطر لأكل الميتة”". 


.52/1 البحر المحيطء للزركشي‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير؛ للمرداوي ۳/ .١١71‏ 

(۳) انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. للسلمي. ص۳٠‏ . 
(:) الإبباج في شرح المنهاج» للسبكي /١‏ ۸۲. 

(6) انظر: قواعد ابن رجب. ص٩۹‏ . 

(1) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص .7/٠١‏ 

(۷) المرجع السابق» ص۳۸۱. 


أدوات الهند ست المائيت ا™نسlإڈمي EEE‏ 


— ١40 
القسم الثالث: رخصة عامة مؤقتة؛ «وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة‎ 

عظيمة منهاء يستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي؛ مثل سلامة الآمةه 
وإبقاء قوتهاء أو نحو ذلك2”''» ومثل الكراء المؤبد الذي جرت به فتوى بعض علماء 
الأندلس في أرض الوقف عندما زهد الناس في كرائها لقصر المدة التي تكتري أرض 
الوقف لثلهاء وكثرة التكلفة التي تحتاجها الأرض للعمل فيهاء فأفتى بعض العلماء 


بالكراء المؤبد» ورأوا أن التأبيد لا غرر فيه؛ لأنها باقية غير زائلة”". 
د عاد د 
المطلب الثالث 
أسباب الرخص الشرعيي 


ار الكت الأمولنة تا أمئلة للرخسى رون حصن لااب اراح ارف 
فتّمثل بالمرضء والسفرء والإكراه على كلمة الكفرء والاضطرار لأكل الميتة”'"» وقد حاول 
بعض الأصوليين حصر أسباب الرخص. فذكر السيوطي وابن نجيم أن أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها سبعة: السفرء والمرض» والإكراه» والنسيان» والجهل» وعموم 
البلوى» والنقص *» وزاد بعضهم عليها ثلاثة أسباب» وهي: الضرورة والمشقةء والخطا“) 
وزاد بعضهم عليها سببا رابا وهو: الحاجة"» وذكر السيوطي أن الأسباب التي ترخص في 
ترك الجماعة نحو أربعين سببًّا""» وكل هذه الأسباب التي ذكرها العلماء وغيرها تعود إلى 


."۸١اص مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور»‎ )١( 

(0 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور » ص١18١-785.‏ 

(") انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي» للبابرتي 5/ 5-١7‏ 4» شرح تنقيح الفصولء للقرافيء 
ص٥۸.‏ 

.۷٠- ٦٤ص انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص۷۷-٠۸. الأشباه والنظائرء لابن نجيم»‎ )٤( 

.777-١ 5 ٤ص انظر: الرخص الشرعيةء لأسامة الصلابي»‎ )١( 

(1) انظر: الرخص في المعاملات المالية وفقه الأسرةء لمحمد أبا ا لخيل» ص۸٤‏ -5/. 

(۷) انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص5 41. 


المشقة. قال الشاطي: «إن سبب الرخصة ا فالمشقة هي سبب ا وهي إما أن 
تصل إلى درجة الضرورةء أو لا تصل إليها فتكون حاجيةء قال الطوفي: «قد يكون سبب 
الرخصة اختياريًا؛ كالسفر» واضطراريًا؛ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر»”". 

وعلى ذلك يمكن تقسيم أسباب الرخصة إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الضرورة: 

ويدخل فيه النطق بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك والمريض إذا كان المرض يؤدي به 
إلى الحلاك إن لم يترخصء وشرب الخمر لمن غص باللقمة ولم يكن عنده إلا الخمر””"» وكل 
مشقة تؤدي إلى اللاك إن لم يترخص تدخل تحت هذا القسم. 

القسم الثاني: الحاجي: 

ويدخل فيه السفرء والنسيان» والجهل» والخطأء والنقص» وعموم البلوى» ومن كان 
مرضه لا يؤدي به إلى الحلاك إذا لم يترخصء فكل هذه الأسباب يقع على الناس مشقة لولم 
يرخص هم بهاء وهذه المشقة لا تصل بهم إلى درجة اللاك والضرورة» وكل ما يؤدي إلى 
مشقة وحرج ولا يصل إلى درجة الضرورة يدخل تحت هذا القسم. 


عد عإد عد 
المطلب الرابع 
أدليّ الرخص الشرعيير 


للرخص الشرعية أدلة كثيرة من الكتاب والسنةء منها: 
الدليل الأول: الآيات الكثيرة التي تدل على التيسير» والتخفيف. ورفع الحرج عن 


(HD) e 


الأمة؛ كقول الله تعالى: (يُرِيدُ آله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بِحكُمْ الْعْسَرَه ٠»‏ وقوله: يُرِيدٌ 
)١(‏ الموافقات. للشاطبي .٤۸٤ /١‏ 

(۲) شرح مختصر الروضةء للطوني .5777/١‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي» ص 80. 

.]۱۸٠١[ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 


أدوات الهند ست الماليت الأسلاميت. ERS‏ 
اه أن َيف عىكة4 وقوله: «لا يكلف آله فسا إلا وُسَعَها”". 

وجه الدلالة من الآيات: أن الآيات تدل على أن الله يريد أن ييسر ويسهل على عباده 
الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير؛ ليسهل سلوكهاء وهذا فإن جيع الأوامر لا تشق 
على المكلفين» وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات بحسب ما 
يناسب ذلك. فيدخل في هذا جميع التخفيفات» والرخص الشر عة 

الدليل الثاني: الأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على التيسير والتخفيف؛ كقول 
النبي ط#: (أَحَبُ الدّينِ إل لله يفيه الشفحة) رواء اليخاري ٠‏ لوعن أي هريرة 


رو 


وه عن النبي يش قال: ل الدِينَ يُسْدّ وَلَنْ يُشَادٌّ الدِينَ أَحَدٌ إا عَلَبه» فَسَدّدُوا 


e ay‏ مِنَ الدَّجُةارواه البخاري وعن 
عائشة خش أنها قالت: (مَا خر رَسُولٌ الله خا ين أمْر مرن إلا أَحَذَ أيسرهماء ما يَكُنْ 
تھ کر TT‏ 4 لتنيه إلا أنْ هك 
حرم ةا قم با) متفق عليه . 

وجه الدلالة من الأحاديث: في هذه الأحاديث يبين النبي لقي سماحة هذا الدين 
ويسره. وتبين عائشة وها أن هدي النبي 0# اختيار الأيسر مالم يكن إِثّاء والرخص 


الشرعية من السماحة والتيسير على عباد الله بل في الأحاديث «الإشارة إلى الأخذ 


1 


.]۲۸[ سورة النساء. الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. الآية [545]. 

(۳) انظر: تيسير اللطيف المنان» للسعدي» ص97 -44. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص 87. 

(5) سبق تخر مجه ص ۸۷. 

(1) سبق تخريجه ص ۸۷. 

(۷) انظر: فتح الباري» لابن رجب ۲/ ۲۸۱. 


16٠ | .‏ أن a aa‏ 
ا ةر ا 
الدليل الثالث: الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على بعض الرخص» 
ومنها: 
١‏ -الرخصة للمكره على النطق بكلمة الكفر؛ قال الله تعالى: «مّن فر يالله مِنْ بَعْدِ 
يمو إلا من اڪره قلطمو بِلإيمَن» ”". 
دال حال كل من المحرمات؛ قال الله تعالى: (إِنْمَا حرم عَلَيِكُمْ 
0 وََلدْم وَلَحْم الْخِنزِيرٍ وَمَآ أل يقد لر الله َمَنِ آَضْطوٌ عَټر باغ ولا عَادٍ فد إن 
عليه ا 
- الرخصة للمريض والمسافر بالإفطار في رمضان؛ قال الله تعالى: «فمّن كارت 
ینگم مريضًا أ عل سَقَر فَهِدَةٌ ايام ا 
-٤‏ الرخصة للمسافر بقصر الصلاة؛ قال الله تعالى: (وَإذًا صَرَتمٌ فى الأرْض فَلَيِسَ 
لیر جاح أن فصوا ين الصلوة إن خف أن فككم لين كفروأ**. 
4- الرخصة لمن أكل وهو ناس في رمضان أن يتم صومه؛ عن أبي هريرة قلق قال: 
قال رسول الله چ : (إِذَا يي اگل ورب فَلْيِمّ صَوْمَهُ فإ َطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ) متفق 
ل 


- الرخصة في العرايا؛ عن زيد بن ثابت #: (أنَّ رَسُولَ الله 4# رَخْص في 


8 


(۱) فتح الباري» لابن حجر /١‏ 44. 

(۲) سورة النحل. الآية .]١٠١5[‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية [۱۷۳]. 

.]۱۸٤[ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) سورة النساءء الآية .]٠١1[‏ 

() رواه البخاري. كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء برقم (1977)) ومسلم» كتاب 
الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء برقم .)١٠١١(‏ 


أدوات الهندست الماليت الإسلاميس 81100١١١‏ 


EL 8‏ 
2 أَنْ ص يه كَبْلُا) متفق عليه”". 


EEE‏ سين 


ا أن تَنفِرَ إذآ حَاضَتْ) ر واةالبتفاري”" 

۸- الرخصة في لبس الحرير لمن احتاج إليه؛ عن أنس 5ء قال: (ر ص ال 4 
ڙر وَعبْد الرّخمنٍ في لبس ایر ية يجا) متفق عليه”". 

وجه الدلالة من هذه الأدلة: كل هذه الأدلة تدل على مشروعية الرخص. وأن الشريعة 
تخفف على المسلم وترخص له متى ما وجدت المشقة. 

الدليل الرابع: عن ابن عمر طعا قال: اعد (إنَّ الله يحب أنْ مُؤْنَى 
زص کا بک أن بو مع رواء ار 

وجه الدلالة من الحديث: في الحديث دلالة على مشروعية الرخص. و«أن الله يحب 
إتيان ما شرعه من الرخصء وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن 
ترك إتيان الرخصة ترك طاعةء كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية»”*) 

الدليل الخامس: الإجماع القائم من عصر الصحابة إلى عصرنا على مشروعية الرخص 
التي جاءت بها الشريعة» دون إنكار من أحد من العلماء. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البیوع» باب تفسير العراياء برقم (۲۱۹۲)ء ومسلم» كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء برقم .)٠١۳١۹(‏ 
(۲) كتاب الحيض. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. برقم (/77). 
(۳) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة» برقم9 2087 ومسلم» 
كتاب اللباس والزينةء باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء برقم .)۲٠۷١(‏ 
)٤(‏ مسند عبدالله بن عمر شك برقم (2877). والحديث من رواية عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن 
نافع» ولم أجد متابعًا لعمارة ولا لحرب» وقد جاء في أطراف الغرائب والأفراد عن هذا الحديث: تفرد به 
حرب بن قيس عنه-أي عن نافع »٠-‏ ومثله| لا يحتمل التفرد» وحرب بن قيس مجهول الحال؟ فلم يوثقه 
غير ابن حبان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ ۳٨۸‏ أطراف الغرائب والأفرادء لابن القيسراني 
47/1 4 ميزان الاعتدال» للذهبي ۳/ ۰۱۷۸ الثقات» لابن حبان 7/ ۲۳۰. 

(5) نيل الأوطارء للشوكاني ۳/ .۲٤٤‏ 


لالز فقه الهند ست الماليت الإسلاميت 
المطلب الخامس 
العلاقيّ بين الرخص الشرعيتّ وتتبع رخص المذ اهب 
يقصد بتتبع رخص المذاهب أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه 
وأيسر فيها يطرأ عليه من المسائل دون نظر في الأدلة. 
والرخص الشرعية تجتمع. مع تتبع رخص المذاهب. في أن كلا منهما أخذ بالأسهل. 
إلا أا يختلفان في أن الرخص الشرعية يكون الأخذ بالأسهل فيها مبنيًا على دليلء أما 
تتبع رخص المذاهب فلا يكون الأخذ بالأسهل فيها مبنيًا على دليلء بل يكون الأخذ 
بالقول الأسهل لمجرد البحث عن التيسير والتخفيف دون نظر في الأدلة؛ لذلك حرمها 
كثير من العلماء. بل تقل الإجماع على تحريمها'". 


د عاد عد 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي. لوهبة الزحيلي .47١/7‏ وانظر: التقرير والتحبير.لابن أمير الحاج 
؟/ ادل" 

(۲) اختلف العلماء في حكم تتبع رخص المذاهب على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن تع رخص المذاهمب جوز مطلقاء اختاره ابن اهمام» والعز بن عبدالسلام. 
القول الثاني: أن تتبع رخص المذاهمب جائز بشروط. اختاره القرافيء وصدر به قرار مجع الفقه 
الإسلامي. 
القول الثالث: أن تتبع رخص المذاهب لا يجوز مطلقّاء اختاره الأكثرء بل نقل الإجماع على ذلك ابن 
حزم وابن عبدالبر. 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام» ص۰۲۸۸ فتح القديرء لابن اهام اا 
شرح تنقيح الفصول. للقرافي ص”77؛. الموافقات. للشاطبي 5/ 44. قرار مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة., العدد ۸» رقم 00 مراتب الإجماع. لابن حزم» ص۰۱۷۹ 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالير ۲/ ۹۲۷. 


أدوات الهند ست الماليت الاسلامييت ررس 
المطلب السادس 
الرخص الشرعيت 
والهند سي المالين الاسلاميي 
تستخدم المصارف الإسلامية في هندستها للعقود الرخص الشرعية؛ وذلك عندما 


aI im 


ترى أن هناك مشقة تواجه المصارف الإسلامية» ولا يمكن تجاوزها إلا هذه الرخصة؛ 
ومن ذلك أن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي في السودان ترى تحريم التأمين 
التجاري؛ لكونه من الغررء ومع ذلك في الفتوى رقم ١٠و۷١‏ . أجازت لشركات التأمين 
التعاوني إعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري؛ لوجود الحاجة المتعينة كا قدر 
خبراء البنك» واشترطت بعض الشروط لتضبط هذه الرخصة”''. وهذه الرخصة عامة 
مؤقتة» وسببها الحاجة» فمتى وجدت شركات إعادة تأمين تعاوني تزول هذه الحاجة. 
وود | كم للمتع: 

إلا أن هناك توسمًا في دعوى الحاجة عند بعض العلماء ما جعلهم يرخصون في 
الربا استنادًا على الحاجة”"". دون مراعاة لضوابط الحاجة؛ فالحاجة ليست مجرد التطلع 
إلى الشيء أو الرغبة فيه أو التشوف له" بل لابد من ضوابط تضبطهاء والذي ينبغي 
على الفقهاء الذين يراعون مصلحة المصارف الإسلامية» ويبحثون عن أدوات تحل 
مشاكلها أن يراعوا أمورًا قبل أن يرخصوا ني عقد حرم استنادًا على الحاجةء وهذه 


الأمور هي: 


)١(‏ انظر: التأمين وإعادة التأمين. لوهبة الزحيلي» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني. 
ص۳۸۱ . 
(۲) انظر: فتاوى محمد رشيد رضا ۲/ ۰1۰۸-1۰۷ الفتاوی» لمحمود شلتوت» ص ۳۰۸-۳۰۹. 


(۳) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم. للجويني» ص .٤۸٠‏ 


فقه الهندسي المالين الاسلاميت 


الأمر الأول: النظر إلى مرتبة الأمر المنهي عنه. فما كان في مرتبة عليا؛ كالربا فلا تؤثر 
فيه الحاجة, ولا تجيز منه لا قليلا ولا كثيرًا'''» وما كان في مرتبة وسطى؛ كالغرر فتؤثر فيه 


اطا تروط ١‏ فالخاحة ل و ف ت النبى غه بال و يحي و م ف 


)١(‏ انظر: التاج والإكليلء للمواق /١‏ ١۲۳.يرى‏ بعض أهل العلم أن الحاجة تجيز ربا الفضل مستدلين 
بأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل لا المقاصد. وتحريم الوسائل يجوز للحاجة؛ وأن 
الشريعة أجازت العرايا للحاجة؛ وهي من ربا الفضلء ولا يسلم لهم ذلك؛ فتحريم ربا الفضل من 
باب تحريم المقاصد لا الوسائل؛ وقد جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدريء قال: جَاءَ 
بال إل الب لتق بتَمْر رن قال له ال ھ8 : (مِن أَيْنَ هَذا؟) . قال بلآلّ: كان عِنْدَنَا ر 
ردي قبعب مِنْهُ صَاعَيْنٍ بصَاعء لِْطْعِمَ الي 4 . فال الي 4# عِنْدَ ذَلِكَ: (أوَ: أو عَبِنُ 
الا عن الا لاتَفْملُ) ونص النبي 4# على أنه عين الربا مع التأوه وهو من ربا الفضل دلالة 
على أن تحريمه تحريم مقاصد لا وسائلء وأما الاستدلال بالعراياء فالنبي مقي مع حاجة الناس لها 
لم يرخص أن يباع الرطب بالتمر مع العلم بالتفاضل. بل رخص في العرايا أن تباع بخرصهاء 
والخرص يكون عن طريق أهل الخبرة وقلا يخطيء الخارص -إن كان من أهل الخيرة- في تقديرهاء 
خاصة أن النبي ل حددها بخمسة أوسق» وهذا القدر قليل عند أهل الخبرة يندر خطأهم في 
تقديره» ويغلب على الظن أن البيع يتم متماثلاء وهذه القيود التي وضعها النبي مقي للعرايا مع 
حاجة الناس تدل على أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم المقاصد. وعلى فرض أن هناك تفاضا 
فليس معلومًاء فالعرايا تدل على أنه إذا كانت هناك حاجة وتعذر العلم بالتماثل فإنه يجوز التبادل بين 
ا لجنس الربوي بمثله إذا غلب على الظن وجود التماثل. ولا دلالة في العرايا على جواز التبادل بين 
الجنس الربوي بمثله مع العلم بالتفاضل. ومن أراد أن يقيس غير العرايا على العرايا فليراع هذه 
القيود التي وضعها النبي ###. انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۰۱۰۹/۲۰ 2478/19 تفسير 
آيات أشكلت» لابن تيمية ۲/ ١٠1۲ء‏ إعلام الموقعين. لابن القيم ۲/ ٤٠١٠ء ٠١۷‏ مقاصد الأحكام 
المالية عند ابن القيم» لمحمد اليحيى» ص٤ ٠‏ 5. 

(۲) انظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات» لابن بيه» ص56 7. 


أدوات الهند سم الماليي الاسلاميي 


mme |00 mm 
من مراتب النهي» فلا تؤثر في تحليل الخمرء والميتة» والدم» بل تؤثر في عموم ضعيف‎ 
كثرت أفراده» وتناوله التخصيصء وتؤثر في مرتبة المنهيات التي لا توصف بأنها في أعلى‎ 
درجات المنهيات» فمن المعلوم أن محرمات المقاصد ليست كمحرمات الوسائل» فالأولى‎ 
لا تبيحها إلا الضرورة الخاصةء بين تتأثر الأخيرة بالحاجة المنزلة منزلة الضرورة» وتؤثر‎ 
الحاجة في بعض العمومات وبعض المنهيات الأقل قوة» وهذه فروق دقيقة توزن بميزان‎ 
دقيق» بحيث يلاحظ الفقيه أن الشارع لم يشدد فيهاء فليست حرمة الربا كحرمة القمارء‎ 
والميسرء والغررء فالربا أشد" قال ابن تيمية: «وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي‎ 
هو القمار»”". وقال: «وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة...وأما الربا فلم يبح‎ 
منه». وقال: «ومفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص في] تدعو إليه الحاجة منه.‎ 
. فان ریه اشد عبر داهن ضر كونه عرزا‎ 

الأمر الثاني: أن تتوافر الحاجة إلى هذا العقد؛ بحيث تفوت مصلحة شرعية بفواته» ولو 
م يباشر الناس هذا العقد لوقعوا في مشقة وحرج””. 

الأمر الثالث: أن تكون الحاجة إلى هذا العقد متعينة؛ بحيث لا يتمكن الخلاص من 


حاجته بأمر مشروع" فعلى التسليم بأنه: «إن كانت هناك حاجة إلى العقد لم يؤثر الغرر 


.۲۳٠۱-۲۳۰ انظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لابن بيه » ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تیمیة۲۰/ .۳٤١‏ 

(۴) المر جع السابق نضة YT‏ 

.١97ص القواعد النورانيةء لابن تيمية»‎ )٤( 

(5) انظر: عقد التأمين. لوهبة الزحيلي» ص 017. 

() انظر: ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة, لوليد الزير» منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» المجلد ۲١‏ العدد الأول ١٠١٠م؛‏ ص1۸۴ . 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


فيه مهما كانت صفة الغرر» وصفة العقد»”''. فإن مراعاة أن تكون الحاجة إلى العقد متعينة 
بين بُعد رأي من رأى أن «عقد التأمين ينطوي على غرر كثيرء وأن الأصل فيه التحريم» 
ولكن أباحته الحاجة الملحة العامة»”)؛ فإن الحاجة إلى التأمين التجاري غير متعينة مع 
وجود التأمين التعاوني» قال الدكتور الصديق الضرير: «وقد رأينا إن التأمين التعاوني لا 
شبهة في جوازه...؛ ولذا فإني أرى أن الحاجة إلى التأمين بقسط ثابت في صورته الحاضرة» 
وإن كانت عامة. إلا أنها غير متعينة» وعلى هذا فإن قواعد الفقه الإسلامي تقضي بمنعه؛ 
لأنه عقد معاوضه فيه غرر كثير من غير حاجة»”". 

الأمر الرابع: أن يكون تقدير الغررء والقمار. والخطر في العقد. لأهل الاختصاص من 
الاقتصاديين» وشأن الفقيه أن يبين الحكم الفقهي فيهاء قال ابن القيم: «وقول القائل: إن 
هذا غرر ومجهول فهذا ليس حظ الفقيه» ولا هو من شأنه. وإنما هذا من شأن أهل الخبرة 
بذلك. فإن عدوه قارا أو غررًا فهم أعلم بذلك. وإنما حظ الفقيه يحل كذا؛ لأن الله أباحه» 
ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه» وقال الله وقال رسوله 4##. وقال الصحابة توش وأما أن 
یری هذا خهرًا وقمارًا أو غررّاء فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا منه» والمرجع إليهم 
فيه» كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لاء وكون هذا البيع مربحًا أم لاء وكون 
هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذاء ونحو ذلك من الأوصاف الحسية. والأمور 
العرفية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية»”". 


د جد 3F‏ عد عد 


.٠٠ ٠١ الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق الضرير» ص‎ )١( 
. ٠٠١١ /٤ المعاملات الماليةء لدبيان الدبيان‎ )۲( 

(۳) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. للصديق الضرير» ص۸٥٠‏ . 
(6) إعلام الموقعين» لابن القيم 4/ 5 -0. 


أدوات الهندست المالييّ الأسلاميت SN‏ 
المبحث الثالث 
الاستحسان 
قال الإمام مالك '#للَنْه: «تسعة أعشار العلم الاستحسان» ". بل بالغ بعضهم في 
الاستحسان حتى عده عماد العلم» وأن الذي لا يستحسن يكاد أن يفارق السنة"“ ` 
والعلماء متفقون على أصل الأخذ به في معناه الأساس» وإن كانت طرائقهم مختلفة في 
الوصول إلى تحقيق هذا المعنى"» ويعد الاستحسان من الأدوات التي تستخدم في 
الهندسة المالية الإسلامية للعقود. وفي هذا المبحث دراسة له. 
المطلب الأول 
تعريف الاستحسان 
الاستحسان في اللغة: مشتق من الحسن» والحسن ضد القبح» واستحسن الشيء أي 
ع EE‏ 
والاستحسان في الاصطلاح: له عدة تعريفات؛ منها: 
التعريف الأول: الاستحسان هو «دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته» 
فلا يقدر على إظهاره»”"". وتُسب هذا التعريف إلى بعض الحنفية”". وانتقد هذا التعريف 
*؛ «لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا 


و 


انتقادًا شديدًا 


.١94/0 الموافقات. للشاطبي‎ )١( 

(۲)انظر: الموافقات» للشاطبي 149/6. 

() انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب الباحسين» ص۲۷۷. 

(؟) انظر: القاموس المحيطء للفيروز أبادي» ص 184١1١.ء‏ مختار الصحاح» للرازي» ص7/. 
(6) نهاية السول» للإسنوي. ص٦٠".‏ 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي٤/ ٠١١‏ . 

(۷) انظر: المستصفى, للغزالي» ص۱۷۳ شرح مختصر الروضة. للطوني ۳/ .٠۹۰‏ 

(۸) المستصفى. للغزالي» ص177. 


EEN‏ 5 فته الهند ست الماليت الإسلاميت 

التعري ف الفا الاستحسان ما ستمكة الجتهدبحفله وت هذا ار ةل 
أبي حنيفة " «ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه»". 

وانتقد هذا التعريف بأنه يفوض الأحكام إلى آراء الرجال“ و«لو فتح هذا الباب 
لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء“ يقول الشنقيطي منتقدًا التعريفين 
السابقين: «وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى جرد عقله في 
تحسين شيء» وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على 
الشرع»”". 

التعريف الثالث: الاستحسان «هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها 


إلى خلافه بوجه هو أقوى»”". 


وهذا أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ لأنه يشمل كل أنواعه”*» قال الغزالي عن 
هذا التعريف: «وهذا ما لا ينكر»". 


جد عاد عد 


(١)المستصفى.‏ للغزالي ص١١۷١‏ . 

(۲) انظر: التحبير شرح التحریرء للمرداوي ۸/ ۳۸۲۲. 

(۳) التحبير شرح التحريرء للمرداوي ۳۸۲۲/۸. وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدويء 
للبخاري الحنفي .٣ /٤‏ 

() انظر: التحبير شرح التحريرء للمرداوي ۸/ ۳۸۲۲. 

(5)الاعتصام. للشاطبي؛ ص5 ٠٥‏ . 

(7) مذكرة في أصول الفقهء للشنقيطي. ص .7٠٠١‏ 

(۷) شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني 1717/7 .وانظر: الفصول في الأصول. للجصاص 5/4 71. 

(۸) انظر: أصول الفقه» لمحمد أبو زهرة» ص7717. 

() المستصفى. للغزالي» ص77 . 


أدوات الهند ست الماليت ااام ساقس لس مسجم تاللا 
المطلب الثاني 
أنواع الاستحسان 

للاستحسان عند القائلين به آنواع» وهي: 

النوع الأول: الاستحسان بالنص: 

كالسلم. فالقاعدة العامة تقضي ببطلان بيع ما لا يملك الإنسان» ولكن استثني السلم 
استحسانًا للنص الوارد في جوازه عن النبي ا . 

التوع الثاني: الاستحسان بالاجماع: 

كالاستصناع» فالقاعدة العامة تقضي ببطلانه؛ لأنه عقد معدوم» وإنما جاز «للإجماع 
على التعامل به في بين الناس6”". 

النوع الثالث: الاستحسان بالقياس الخمي: 

كالحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية» عند الحنفية لا تدخل في عقد البيع دون نص 


9 سز ۱04 سمه 


عليهاء لكنهم استحسنوا دخولها دون نص؛ وذلك أن وقف الأرض الزراعية يتجاذبه 
قياسان: 

الأول: قياسه على البيع. 

والثاني: قياسه على الإجارة. 

والقياس الأول هو الأظهر وهو قياس جلي؛ لاتفاق البيع والوقف في إخراج 
الملك من مالكه. وعلى ذلك لا تدخل الحقوق الارتفاقية إلا بالنص عليهاء والقياس الثاني 


مبناه أن كلا من الإجارة والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين دون تملكها وهذا قياس 


)١(‏ انظر: الاستحسان. لعجيل النشمي» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة 
من جامعة الكويت» السنة الأولى» العدد الأول 5١5١ه.‏ ص77١.‏ 


(۲) أصول السرخسي ؟707/7. 


انز فقه الهند ست المالييّ الإسلاميت 
خفي» ومقتضى هذا القياس دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعًا دون حاجة للنص 
عليها كا هو الحكم في الإجارة» فرجح القياس الخفي على القياس الجلي استحسانًا؛ لأن 
المقصود من الوقف الانتفاع لا تملك الرقبة» والانتفاع لا يتأتى دون الحقوق 


الأزفاقة”. 


النوع الرابع: الاستحسان بالعرف: 

كالشروط المقترنة بعقد البيع فالأصل عند الحنفية منعهاء إلا أنهم يجيزون الشروط 
التي جرى العرف بها استحسانًا”"". 

التوع الخامس: الاستحسان بالمصلحي: 

كتضمين الأجير المشترك عند المالكية» وإن لم يكن صانعًاء فإن الأصل عندهم عدم 
تضمينه؛ لأنه مؤتمن. إلا أنهم قالوا بتضمينه استحسانًا للمصلحة”". 

النوع السادس: الااستحسان للصرورة: 

كتطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء منها استحسانًا 
للضرورة“. 

هذه أنواع الاستحسان عند القائلين به. واكتفيت بمشال واحد لكل نوع» 
وإلا فالأمثلة التي ذكروها كثيرة؛ والملاحظ أن بعض الأمثلة تصلح لأكثر من 
نوع من أنواع الاستحسان؛ كالاستصناع فإنه يصلح أن يكون مثالا للاستحسان 
بالإجماع. وللاستحسان بالعرف» وللاستحسان بالمصلحة» وليس في ذلك 


)١(‏ انظر: الوجيز في أصول الفقه. لعبدالكريم زيدان» ص7717. 
(۲) حاشية ابن عابدين 0/ 88. 
(*) انظر: الاعتصام. للشاطبيء؛ ص١٤٠‏ . 


() انظر: الوجيز في أصول الفقهء لعبدالكريم زيدان. ص۲۳۲. 


أدوات الهند سن الماليس الإسلاميي tuwe‏ 5 س 
تعارض؛ فقد يثبت الشيء عرفاء وتكون فيه مصلحة راجحة»ء وقد يتم الإجماع 
عليه" . 

وقد اعترض على بعض أنواع الاستحسان؛ كالاستحسان بالنص» والاستحسان 
بالإجماع. بأن ثبوت هذه الأحكام بالنص والإجماع. لا بالاستحسان.«فإطلاق اسم 
الاستحسان على هذين النوعين هو حشر للشيء في غير زمرته»”". 

وأجيب عليه: بأنه لا نزاع في أن الأحكام الثابتة بالنص إنا أثبتها النص» وكذلك 
الأحكام الثابتة بالإجماع. والقائلون بالاستحسان إنما أرادوا تعزيز نظرية شرعية عامة 
تتعلق بالفروع المستثناة من حكم نظائرهاء وبالأدلة التي تصلح سندا للاستثناء» 
واصطلحوا على تسميته بالاستحسان» ولا مشاحة في الاصطلاح» وهذا لا يعارض أن 
الحكم ثابت بالنص. أو الإجماعء والاستحسان لم يثبت به حكم؛ لأن إثبات الأحكام 
واقع بوجوه الاستحسانء لا بالاستحسان نفسه» سواء كانت تلك الوجوه نضا أو إجماعًا 
أو قياسًا أو عرفا أو غيرها””". 

ومع هذا فالأولى أن يسمي الحكم الثابت استحسانًا بالنص حك ثابنًا بالنص. لا 
بالاستحسان» ولكن الحنفية اصطلحوا على تسميته استحسانًاء ولا مشاحة في 
الاصطلاح”'. 


+ جد د 


(1) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين» ص .77١‏ 
(۲) المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١‏ 48. 

(۳) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ ليعقوب الباحسين» ص 8 ١‏ 7. 
)٤(‏ الوجيز في أصول الفقهء لعبدالكريم زيدان» ص 77”0. 


تنيع فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


المطلب الثالث 
حكم الاستحسان 
اتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على القول بالاستحسان”'". وخالف في ذلك الشافعية 


فلم يقولوا به» وثقل عن الشافعي: «أن من استحسن فقد شرع»”". 
وعند التحقيق نجد أن إنكار الشافعية إنما كان على الاستحسان بمجرد الهوى 
والتشهى والتلذذ دون دليل؛ قال الشافعى: «إن) الاسحان لد وتّقل الشيرازي 


عن الشافعي تعريف الاستحسان عند أبي حنيفة وهو: «ترك القياس لما استحسنه الإنسان 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۲١٠/۲‏ . الموافقات. للشاطبي 5/ .١145‏ روضة الناظرء لابن قدامة 
۱ 

(۲) تنقل أكثر كتب الأصول هذا القول عن الشافعي.انظر: المستصفى» للغزالي» ص١۷١‏ الإحكام» 
للآمدي٤/ ٠١١‏ الفروق» للقراني ٠٤١ /٤‏ . وقد قال الدكتور عجيل النشمي بعدما ذكر أنه استقرأ 
كتب الشافعي: «فنكاد نجزم أن الشافعي لم يقلهاء ولو قالها لذكرت في مواضعها من مبحث 
الاستحسان؛ وذكر في الحاشية ان ابن السبكي سبقه لذلك ونقل كلام ابن السبكي من حاشية ابن 
العطارء قال ابن العطار: «ولكن قال المصنف-أي ابن السبكي - في الأشباه والنظائر آنا م أجد إلى 
الآن هذا ني كلامه نصًا ولكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيًا ووضع 
نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه»» وصحيح أن الشافعي لم 
يقلها بهذا اللفظ. لكنها معنى كلامه؛ ففي آخر الكلام الذي نقله السبكي عن الشافعي في الأم أن 
من استحسن وضع رأيه موضع الكتاب والسنةء قال الشافعي بعد هذا النقل: «... في أن يتبع رأيه 
كما اتبعاء وفي أن رأيه أصل ثالث أمر الناس باتباعه" فيا معنى أن المستحسن يجعل رأيه موضع 
الكتاب والسنة» ويريد أن يتبع رأيه كما اتبعاء وأن رأيه أصل ثالث إلا «أن من استحسن فقد 
شرع!».انظر: الاستحسان. للنشمي» ص۱۲۹ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ۳۹١‏ الأ 
للشافعي .51١77/57‏ 

(۳) الرسالةء للشافعي» ص0 6. 


أدوات الهندست الماليت الاسلامين جك سج و 
من غير دليل»". فالشافعي «إن) أنكر استحسانًا بلا دليل»”'"» وقد نقل الزركشي قريبًا 
من عشرين مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابة بالاستحسان؛ ما يبين أن ما استنكروه 
من الاستحسات عؤوها كان من غين دليل”". 

والاستحسان دون دليل ينكره القائلون بالاستحسان”*؟'. وحتى أصحاب أبي حنيفة 
يتكرون ما ينب لمن أن الانتعسان ما اسح الإنسان من غين دل 

أما الاستحسان على المعنى المختار» وهو: العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى» فقد اتفق العلماء على قبوله”". وإنما الخلاف في تسميته 
استحسانًا”"”» قال الغزالي بعدما ذكر هذا التعريف للاستحسان: «وهذا مما لا ينكر وإنما 
يرجع الاستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانًا من بين 
سائر الأدلة»”". فالخلاف إِذّا لفظيء قال الزركشي: «نبه ابن السمعاني”"' على أن الخلاف 


. التبصرة في أصول الفقه. للشيرازي» ص57‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير للمرداوي ۸/ ۳۸۲۲. 

() انظر: البحر المحيط» للزركشي ۸/ ٠١۹-٠١٠١‏ الواضح في أصول الفقه» للأشقر» ص .١45‏ 

(4) انظر: أصول السرخسي ٠۲١٠/۲‏ الموافقات» للشاطبي 2145/5 روضة الناظرء لابن قدامة 
۳/۱ 

(5) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. للبخاري الحنفي /٤‏ ۳. 

(7) انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني؟/ ١۸٠-۱۸۳ء‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ليعقوب 
الباحسين.» ص۲۷۷. 

(۷) المهذب. لعبدالكريم النملة ۳/ ۹۸۲. 

(۸) المستصفى. للغزالي» ص ”17 . 

(9) هو منصور بن محمد عبد الجبارء أبو المظفرء المعروف بابن السمعاني» من فقهاء الشافعية؛ ولد عام 
7 كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا محدنًا متكلّاء تفقه على مذهب أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعي» ومن مصنفاته: "تفسير القرآن". و"القواطع في أصول الفقه". توفي عام ٩۸٤ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية» للسبكي /١‏ 70 معجم المؤلفين» لعمر بن عبدالغني 17/ .7١‏ 


فقه الهندسث الماليي الاسلاميسي 


سس | E‏ | 
بيننا وبينهم لفظي؛ فإن تفسير الاستحسان با يشنع عليهم لا يقولون به والذي يقولون 
به إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه» فهذا مما لم ينكره. لكن هذا الاسم 
لا نعرفه اسا لما يقال به بمثل هذا الدليل» وقريب منه قول القفال"". 
وعند النظر في أنواع الاستحسان يتبين أن الاستحسان لا يعد دليلًا قاتا بذاته" 
فالاستحسان بالنص دليله النصء والاستحسان بالإجماع دليله الإجماع. وكذلك 


الاستحسان بالقياس» والعرف» والمصلحة, والضرورة. فإن الذي يقول به إنما يقول مهذه 


الأدلة“. 
فمن أراد أن يستحسن فلا يكتف به. بل لابد أن يذكر الدليل الذي بنى عليه 
استحسانه. 
ا 
المطلب الرابع 


العلاقت بين الاستحسان والرخص الشرعيتن 

يتفق الاستحسان مع الرخص الشرعية في أن كلا منهما استثناء من حكم أصلي, إلا أن 
الاستحسان أعم من الرخص الشرعية؛ فالرخصة الشرعية خاصة بأن يكون الحكم 
المستثنى أخف وأيسر من الحكم الأصلي له. أما الاستحسان فلا يشترط له ذلك فقد 
يكون الحكم المستثنى أيسر من حكم نظائره وهو الغالب. كجواز الاستصناع» وقد يكون 


)١(‏ هو محمد بن علي الشاشي القفال» أبو بكرء ولد عام ۲۹١‏ من أكابر علماء الشافعية في عصره وعنه 
انتشر مذهب الشافعي في بلاده» من تصانيفه: " شرح رسالة الشافعي". و"أصول الفقه". توفي 
عام ..۳٠١‏ انظر: طبقات الشافعيةء للسبكي ۳/ ۰۲۰۰ طبقات الشافعیین» لابن كثير» ص 749 . 

(؟) البحر المحيط» للزركشي 8/ 48. 

(۳) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ ليعقوب الباحسین» ص77*. 

(4؛) انظر: الواضح في أصول الفقه. للأشقر» ص40 .١‏ 


أدوات الهند ست المالين الاسلاميت بجوو ااا امسج مود 11111111 NEN‏ 
أشد كتضمين الراعي المشتر ك" فالأصل أن الراعي المشترك أمين» والأمين لا يضمن إلا 
بتعد أو تفريط" إلا أن المتأخرين من الالكية قالوا بتضمين الراعي المشترك 


استی ای“ 


* ¥ ¥ 
المطلب الخامس 
الاستحسان والهندست الماليت الإسلاميت 
يعد الاستحسان من الأدوات التي تستخدم استخدامًا واسعًا في الهندسة المالية 
الإسلامية؛ ومن ذلك قول الدكتور عبداللطيف الفرفور عن عقد الإجارة المنتهية 
بالتمليك في مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته الثانية عشرة: «فهذا العقد من جهة القواعد العامة للشريعة الإسلامية عقد 
مرفوض ومردود بجميع صوره وأشكاله إلا أن يصحح على القاعدة العامة التي ذكرتهاء 
ونخالف شكلاً وموضوعاً لأصول التشريع الإسلامي. وللحديث وللمعقول والمنقول» 
ولا يصح اعتماده. إلا إذا رأى مجمعنا الموقر بفقهائه حاجة أو ضرورة» وما أرى ذلك» 
فحينئذ يصحح استحسانًا»”''. ما يدل على أن الاستحسان يستخدم كأداة للهندسة المالية 
الإسلامية في هندستها للعقود» والذي ذكره الدكتور يعد من الاستحسان بالضرورة» أو 
الحاجة» وهناك أمثلة لاستخدام الاستحسان بالقياس””» والاستحسان 


(۱) انظر: تبصرة الحكام. لابن فرحون ۲/ ۳۳۱. 

() انظر: فتح العلي المالك» لعليش 177/7. 

(۳) انظر: الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. لحاتم باي. ص 797. 

)٤(‏ مداخلة الدكتور عبداللطيف الفرفور في مناقشات بحوث الإجارة المنتهية بالتمليك مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد ۰۱۲ ص5 170-147 . 

(۵) انظر: روك تان DSS‏ باصي as e‏ 
منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد٥»‏ ص ١‏ 1171. 


8 قە الهند سي الماليي الإسلاميي 


ف 3 وقد صححت عقود بحجة الاستحسانت5 0 وردت استحسانات لعدم 


إسنادها بدليل". 
ومع إعطاء الاستحسان هذا الاعتبار والدور الواسع في إعطاء القضايا أحكامهاء فإن 
ما ينبغي أن ندركه أن الاستحسان يحتاج إلى دقة نظر بالغة من المجتهدين“ وأن 


استخداماته الفعلية ينبغى أن تكون بحذر وترو بالغين. فلا بد للناظر فيه من إدراك أمرين 


هامين: 

الأمر الأول: معرفة مدى معارضة موضوع الحكم للأدلة الصحيحةء أو القواعد 
العامة للشريعة“ 

الأمر الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرعء فلا يقبل استحسان دون 
لل 


تنيز 3¢ ¢ 3 نيا 


)١(‏ انظر: مناقصات العقود الإداريةء لرفيق المصري» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
ص۹ ۸۲. 

(۲) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد ۱۲ء ص۲۹٤-٠۳٤.‏ 

(©) انظر: محلة مجمع الفقه الإسلاميء العددا» صض ٠١٠۲۰۱۰۲۰‏ العدد ٦ء‏ ص ١۸٤۱ء‏ ١۷١٠ء‏ 
العدد۹» ص۸۸۸. 

٠۳۳ص انظر: الاستحسان لعجيل النشمي»‎ )٤( 

(0) المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق» ص٤۳٠.‏ 


أدوات الهندست الماليت الاسلامين سالاد 


دعست الال 
المبحث الرابع 
سد الذ رائع وفتحها 
لا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرقٍ تفضي إليها كانت طرقها 
وأسبابها تابعة ها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب 
إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها 
بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود»”". وقد 
اهتم العلماء قديًا وحديثًا بوصف الذرائع» وتوسعوا في الأخذ بها سدًا وفتحًا في معظم 
أبواب الفقه» بل اعتبرها ابن القيم أحد أرباع التكليف . 
وفي العصر الحديث كثرت المستجدات والنوازل خاصة في المعاملات الماليةء ويتطلب 
هذا الأمر إبراز حكم الشرع في تلك القضايا بعد دراسة مآلاتها والطرق الموصلة إليها؛ 
لذلك أصبحت الحاجة إلى فقه الذرائع أكثر إلحاححا '". 
فالذرائع تعد من الأدوات المهمة التي تستخدم للوصول إلى عقود إسلامية تجمع بين 
المصداقية الشرعيةء والكفاءة الاقتصاديةء وتحقق هندسة مالية إسلامية للعقود. وفي هذا 
المبحث دراسة هاء وتبيين رأي العلماء فيها. 
المطلب الأول 
تعريف الن رائع 
الذرائع في اللغة جمع ذريعة» وتطلق على الوسيلة”'". ف«الذال والراء والعين أصل 
واحد يدل على امتداد وتحرك إلى قدم» ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل»”“» يقال: تذرع 


LALE B3 "IEEE 


.١ ٠۸/۳ إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠١١/۳‏ 

() انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيزء 
ص۲۷. 

. ٠١١١/۳ انظر: الصحاح» للفارابي‎ )٤( 


(0) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ 0° . 


IE‏ فقه الهند سي الماليي الاسلاميي 


فلان بذريعة» أي توسل بوسيلة. 

وللعلماء في تعريف الذرائع اتجاهان: 

الاتجاه الأول: النظر إلى الذرائع من جهة سدها فقط» دون النظر إلى جانب فتحهاء ومن 
ذلك تعريفها: بأنها «الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور»”". وأكثر 
العلماء على هذا الاتجاه. يعرفون الذرائع بمعناها الخاص بسدها”". قال ابن تيمية بعدما عرف 
الذريعة: «لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة ما أفضت إلى فعل رم٠“‏ . 

الاتجاه الثاني: النظر إلى الذرائع بمعناها العام؛ ومن ذلك تعريف القرافيء وابن تيميةء 
وابن القيم للذريعة: بأنها «ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء». 

وهذا الاتجاه في تعريف الذريعة هو المختار؛ لأنه يجمع بين نوعي الذريعة» فكى) يجب 
سد الذرائع المفضية إلى المحرم. يجب فتح الذرائع المفضية إلى الواجب. قال القرافي: 
«واعلم أن الذريعة كا يجب سدها يجب فتحها...فإن الذريعة هي الوسيلة فك أن وسيلة 
المحرم حرمةء فوسيلة الواجب واجبة»''". وقد اختار هذا الاتجاه في تعريف الذريعة عدد 


)¥( 
من المعاصرين 5 


(۱) انظر: لسان العرب. لابن منظور 47/4. 

(1)المقدمات الممهدات. لابن رشد ۲/ ۳۹. 

(۳) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي 57١/1‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ؟/لاه-8ه, 
الموافقات». للشاطبي 0/ ٠۸۳‏ . 

() بيان الدليل على بطلان التحليلء لابن تيمية» ص ۲۸۳. 

(0) بيان الدليل على بطلان التحليلء لابن تيمية» ص۲۸۳ إعلام الموقعين» لابن القيم .٠٠۹/۳‏ 
وانظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي» ص44 4. 

(7) الفروق. للقراني ؟1/ 77. 

(۷) منهم: محمد أبو زهرة. ووهبة الزحيلٍ؛ وعبدالله الجديع.انظر: أصول الفقه. لمحمد أبو زهرة. 
ص 757 أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي ۲/ 177» تيسير علم أصول الفقهء للجديع» ص7١٠.‏ 


أدوات الهندست الماليت الإسلاميت ا ااا 
سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأولء أما تعريف فتح الذرائع» فهو: «طلب 
الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة»”". 
¥ 3% ¥ 
المطلب الثاني 
أقسام الذ رائع 
تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ذرائع معتبرة اتطاقا: 
وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا!"؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين. وإلقاء السم في 
أطعمتهم' ". فهذه يجب سدهاء وكجلب البضائع إلى ال إنشاء البنوك الإسلامية 
لحفظ أموال المسلمين”'؛ فهذه يجب فتحها. 
القسم الثاني: ذرائع ملفاة اتضاقًا: 
وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا"؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمرء وأكل 
الأغذية التي غالب أصوها لا تضر”", فهذه لا يجوز سدها. 


)١(‏ قواعد الوسائل. لمصطفى مخدوم. ص7”77. 

(۲) انظر: الموافقات. للشاطبي "/ .٥ ٤‏ 

(۳) انظر: الفروق. للقراني ۲/ ۴۲. 

.۲٠٥١ص انظر: أصول الفقه. لمحمد أبو زهرة.‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيزء 
ص 86. 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي ٤/۳‏ 0. 

(۷) انظر: الفروقء للقراني ۲/ ۳۲ الموافقات» للشاطبي 7/ 4 0. 


فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


القسم الثالث: ذرائع مختلف هيها؛ 
هي ما تفضى إلى المقصود كثيرًا'' ؛ كالتورق. فقد اختلف فيه العلماء بين من يسده 


وهذا القسم موضع نظر والتباس عند العلماء””" والاختلاف فيه يرجع إلى تحقيق 
المناط الذي يتحقق به التذرع» وليس إلى أصل العمل بالذرائم“؛ وذلك بالنظر إلى مكان 
العام» وعادات الناس في زمانه» فقد يختلف الإفضاء إلى المقصود كثرة وقلةء من مكان إلى 


مكان» ومن زمان آل ذنان: 
ويلاحظ أن أكثر الأمثلة التي يذكرها العلماء للذرائع إنما هي في الذرائع إلى 
ا 
¥ جد عد 
المطلب الثالث 
مشروعييٌ اعتبار الذ رائع 


نص المالكية والحنابلة على أن اعتبار سد الذرائع أصل من أصوهم قال أبو زهرة: 
«هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك 
قلق وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل قلقة»”". 


.5 ٤/۳ انظر: الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 

(۲) انظر: الممتع؛ لابن عثيمين ۸/ ۲۲۱-۲۱۹. 

(۳) انظر: قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرةء بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
الصادرة من جامعة الكويت,. السنة 77 العدد لا 477 اه ص۸١٠‏ . 

.5378/١ انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» لوليد الحسين‎ )٤( 

(©) انظر: أصول الفقه. لمحمد أبو زهرة» ص 700. 

.715 /۳ انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد7/ ۳۹ شرح ختصر الروضةء للطوفي‎ )١( 

(۷) مالك لمحمد أبو زهرة» ص 50 7. 


أدوات الهندست الماليت الاسلاميت 


ERNE‏ اا 
أما الحنفية» فلم ينصوا على اعتبارها من أصوفم» إلا أن من المقرر عندهم أن «الوسيلة 
إلى الشيء حكمها حكم ذلك الشيء“' فهذا إعمال للذرائع في مذهب الحنفية» وقد 
أعملوها في فروعهم الفقهية”". فقد منعوا الشابة من الخروج للجماعات؛ «لأن 
خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام» وما أدى إلى الحرام فهو حرام»”", 
ومنعوا المظاهر من لمس زوجته» وتقبيلها حتى يُكفر؛ «لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر 
حرم الدواعي للإفضاء إليه؛ ولأن الأصل أن سبب الحرام حرام“ وذكر الشاطبي أنه 
لا يلزم من خلاف أبي حنيفة في بعض التفاصيل «تركه لأصل سد الذرائع»””. 
أما الشافعية فقد نصوا على عدم اعتبارها أصلا" إلا أنهم أعملوها في فروعهم 
الفقهية ؛ فقد منعوا مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة؛ قال السيوطي: «قال الأئمة: 
وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم»””. ومنعوا من قرض الجارية؛ 
لأن «تجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها...وفيه منع 


الذرائع»”"'» وجاء عن الشافعي: «وفي منع الماء ليمنع به الكل الذي هو من رحمة الله عام 


. ٠١7/1 بدائع الصنائع. للكاساني‎ )١( 

() انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي "٠۲ /١‏ فتح القديرء لابن الهمام ۲/ .۳٠۷‏ 
(۴) بدائع الصنائع» للكاساني ١161/١‏ . 

. ٤١ /٠١ فتح القديرء لابن امام‎ )٤( 

(6) الموافقات» للشاطبي /٤‏ 1۸. 

(1) الأم للشافعي ٠١٤/۳‏ 

(۷) انظر: نهاية المطلب» للجويني .٠٠١ /١‏ روضة الطالبين» للنووي ۸/ .۷١‏ 

(8) الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص7 .٠١‏ 

(9) البحر المحيط» للزركشي 8/ .٠٤‏ 


أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل. 

وثانيهما: ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى. 

فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال 
والحرام...والمعنى الأول أشبه“"". وهذا النص من الشافعي يدل على اعتباره للذرائع» 
وقد حمل السبكي كلام الشافعي على «تحريم الوسائلء لا سد الذرائع» وأن الوسائل 
تستلزم المتوسل إليه»”''» و لا يسلم له؛ لأنه بالرجوع إلى مصطلح الذريعة والذرائع عند 
الشافعي في كتابه الأم نجد أنه استخدمها ست عشرة مرة'". وكلها بالمعنى المعروف ها 
والذي يستخدمه غيره من المذاهب؛ مما يدل على أن المراد مها هنا الذريعة بمعناها 
المعروف. وعلى فرض التسليم فقد ذكر السبكي بعد كلامه السابق أن «الذريعة ثلاثة 
أقسام: أحدها: ما يقطع بتوصله إلى الحرام؛ فهو حرام عندنا وعند المالكية»“» فهذا دليل 
منه أن الوسيلة التي يقصدها قسم من أقسام الذريعة» وأن الشافعية يعتدون بأصل 
الذرائع» وإن اختلفوا مع غيرهم في الأقسام الأخرى للذريعةء وجاء عن السبكي في 
موضع آخر أن «الذرائع هي الوسائل»” وأنها «قد تكون واجبة» وقد تكون حرامّاء وقد 
تكون مكروهةء ومندوبة» ومباحة""» فالوسائل التي ذكر السبكي عن الشافعي تحريمها 
هي الذرائع» أو قسم من أقسام الذرائع» وفيه دلالة على إعمالها في المذهب الشافعي. 


.0١/4 للشافعي‎ ءمألا)١(‎ 

(۲) الأشباه والنظائر» للسبكي ٠١/۱‏ . 

TIY VACA /TESTT TTY OTT ا‎ 1° «o1 /1 ء٠۲٤١‎ /۳ الأم» للشافعي‎ )۳( 
.٠١/١ الأشباه والنظائرء للسبكي‎ )٤( 

(5) تكملة المجموع. للسبكي .٠١١ /٠١‏ 

(1) المرجع السابق. 


أدوات الهندست الماليي الاسلاميصّ بسر 


ANN‏ !ااا 

وقد نقل الشافعي في الأم حاورة رجل له عن فروع أعمل الشافعي فيها الذريعة» 
وذكر الشافعي أن دليله القياس» ثم لما سأله الرجل: أفتقول بالذريعة؟ قال: لا. «ولا 
معنى في الذريعة» إن المعنى في الاستدلال بالخير اللازم. أو القياس عليه. أو المعقول»”", 
فالشافعي يُعمل الذرائع لكنه لا يجعلها دليلًا بل يستدل بأدلة أخرى؛ كالخبر» والقياس» 
والمعقول. والفقهاء الذين يستدلون بالذريعة لا تخرج أدلتهم عن هذه الأدلة التي ذكرها 
الشافعيء إلا أنهم. بدلا من أن يقولوا في كل وسيلة تؤول لمحرم بأن الخبرء أو القياس» أو 
العقلء دلّ على أن للوسيلة حكم ما تؤول إليه» يقتصرون على النهي «سدًا للذريعة». 
فالنتيجة واحدة وهي إعمال الذرائع عند الشافعية وعند غيرهم. والتطبيقات الفقهية عند 
المذاهب الفقهية تدل على اعتبارهم للذرائع» وإن اختلفوا في المصطلح فلا مشاحة في 
الاصطلاح. 

لقد تبين «أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة»”''. والخلاف بين العلماء 
إنما هو اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع'"؛ قال القرافي: «فليس سد الذرائع 
خاصًا بمالك» بل قال بها هو أكثر من غبره» وأصل سدها مجمع عليه». 

والأدلة على اعتبار الذرائع كثيرة» وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين تسعة وتسعين 
دليلا على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام» ولو كان جائرًا في نفسه””". 


.1714 /7 الأم. للشافعي‎ )١( 

(۲) الموافقات. للشاطبي /١‏ 186. 

(۳) تعليق الشيخ عبدالله دراز على الموافقات للشاطبي .٠۸١ /١‏ 
)٤(‏ الفروق. للقرافي ۲/ 77. 

(5) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم ۳/ .1535-1١١‏ 


ومن هذه الأدلة: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: «وَلَا تسوا الذي يَدَعُونَ من دون آله فَيَسَيُوا آله 


معش (Vy j af‏ 
عدوا بغ 
وا بغر عله 


وجه الدلالة من الآية: أن الله منع المؤمنين من سب آهة المشركينء مع أنه حمية لله 
وإهانة لآهتهم؛ لأن سب الهتهم ذريعة إلى سبهم الله تعالىء وكانت مصلحة ترك مسبته 
تعالى أرجح من مصلحة السب لآهتهم» وفي هذا منع من المباح؛ لثلا يكون سببًا في فعل 
ما لا يجوز قال ابن عاشور: «وقد احتج علماؤنا بهذه الآية على إثبات أصل من أصول 
الفقه عند المالكية؛ وهو الملقب بمسألة سد الذرائع»”". 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: «يتايها اليرت ءَامتُوأ لا تَقُولُوأ رعا وَقُولُوأ آنظرّنا 
FE‏ نا 

وجه الدلالة من الآية: أن الله نبى المؤمنين من قول هذه الكلمة. مع قصدهم بها الخير؛ 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقوها اليهود للنبي ### تشبهًا بالمسلمينء ويقصدون بها 
سب النبي ج وهذا غير ما يقصده المسلمون””؛ فهذا النهي«سدًا للذرائم» حتى لا 


يتخذ اللفظ المحتمل ذريعة لشيء قبيح»”". 


.]٠١8[ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(1) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم ۳/ ٠٠١‏ . 
() التحرير والتنويرء لابن عاشور /ا/ ١‏ 57. 
)٤(‏ سورة البقرة. الآية [5 .]٠١‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم ٠٠١/۳‏ . 
(5) التفسير المنيرء للزحيلي .۲١۸/١‏ 


أدوات الهندست الماليتّ الاسلامين سوب 


SON BiH‏ برط انماما 


الدليل الثالث: قول الله تعالى: «وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ ليم إلا الى هى أَحَسَنُ حى يلع 


Vals 
. أشدور»‎ 


وجه الدلالة من الآية: أن الله نبى في هذه الآية عن القرب من مال اليتيم الذي يعم 
وجوه التصرف. وفيه سد للذريعة؛ لكيلا يتوصل إلى أكل مال اليتيه”'". 

الدليل الرابع: عن ابن عمر لتقا قال: لق رأث الناس في عه وَسُولٍ انه ا 
اعون جِرّانا -يَعْنِي الطَعَام -يضربون أن يبیعوه “في مكاعم خی يؤْووه هآ ركلف 
رواه البخاري 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث بي المشتري عن بيع الطعام حتى يؤيه إلى 
رحله؛ لثلا يكون البيع ذريعة إلى جحد البائع البيع» وعدم إتمامه له إذا رأى المشتري قد 
ربح فيه. فيغره الطمع» وتشح نفسه بالتسليه”". 

الدليل الخامس: عن زينبء امرأة عبد الله بن مسعود, فَبيُها. قالت: قال لنا رسول الله 
يي : (إذَا سَهِدَثْ إِحْدَاكُنَ الْمسجدَ قلا مس طِيبًا) رواه مسله”. 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث نبيّا للمرأة أن تتطيب إذا أرادت الخروج إلى 
المسجد؛ لأن ذلك ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليهاء فنهاها عن التطيب سدًا 
للذريعةء وحماية عن المفسدة . 


.]٠١١[ سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 

() المحرر الوجيزء لابن عطية ۲/ 757057. 

(۳) كتاب البيوع؛ باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافاء أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. والأدب في 
ذلك برقم (۲۱۳۷). 

() إعلام الموقعین» لابن القيم .١٠۹/۳‏ 

(5) كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» برقم 
(445). 

(7) انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم 7/ .١14‏ 


## فقه الهندست الماليي الاسلاميت 


الدليل السادس: أنه إذا «حرم الرب تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه 
بحرمها ويمنع منها؛ تحقيمًا لتحريمه. وتبينًا له» ومنعًا أن يقرب حاه» ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريمء وإغراءً للنفوس به. وحكمته تعالى 
وعلمه يأبى ذلك كل الإباء»”". 

هذه بعض الأدلة على اعتبار الذرائع» وكلها في جانب سد الذرائع» والشريعة كا 
سدت ذرائع فتحت ذرائع أخرى؛ فقد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها بأن جعلت لها 
حكم الوجوب. وإن كانت ممنوعة, أو مباحة في الأصل. وهذا ما يلقب عند الأصوليين 
بها لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”"؛ قال القراني: «اعلم أن الذريعة كا يجب سدها 
يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة 
فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج»”". بل «قد تكون وسيلة المحرم غير 
محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفارء“» 
والنظر إلى المخطوبةء وكلمة الحق عند سلطان جائرء ونحو ذلك قال ابن القيم: 
«فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم» أو استحبابه. أو إيجابه» بحسب درجاته في 
المصلحة)0". 


¥ جد ¥ 


(١)إعلام‏ الموقعین» لابن القيم .٠٠۹/۳‏ 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص759. 
(۳) الفروق. للقراني ۲/ 77. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(6) انظر: إعلام الموقعين. لابن القيم */ .١١١‏ 

() المرجع السابق ۳/ ۰,. 


أدوات الهندست الماليتّ الاسلاميي ب 


المطلب الرابع 
العلاقت بين الذرائع والحيل 
تتفق الذرائع مع الحيل في أن كلا منهما وسائل إل فصر موا لكن الذرائع 


تفارق الحيل في قصد الفاعل”". 


فالذرائع: تشمل الوسيلة التي قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعيء والوسيلة التي لم 
يقصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي'". 

أما الحيل: فهي خاصة با قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي بمهارة وحذق 
و 

قال ابن تيمية: «إن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو حرم في الشرع... وأما سد 
الذرائع» فيكون مع صحة القصد)”". «فالفرق بين الذرائع والحيل يتلخص في أن الذرائع 
أعم من الحيل» وأن وجه أهميتها هو أنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليه: أما 
الحيل فتختص بالمقصود ابتداء»”"". 

وقد ذكر بعض الباحثين من الفروق بين الحيل والذرائع» أن الحيل تجري في العقود 
خاصة» والذرائع تعم العقود وغيرها" ولا يُسلم له ذلك؛ فقد ذَكَرَ من أمثلة الحيل: 


)١(‏ انظر: المعاملات الالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيزء 
صلا١٠.‏ 

(۲) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد, للتركي» ص١٠‏ 5. 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ 109/7 . 

7119-1114 /۲۳ انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )٤( 

(5) تفسير آيات أشكلت. لابن تيمية ۲/ 1۸۲ . 

() الفروق في أصول الفقه. لعبداللطيف الحمد» ص57 4 . 


(۷) انظر: فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي. محمد الطبقجلي. ص4١‏ 7. 


دون فقه الهند ست المالييّ الإسلاميت 
«احتيال المسلم على هزيمة الكفار»ك| فعل تعيم بن مسعود وضع و ET‏ 
وهذه الحيلة ليست في العقود. وكذلك الحيلة بالسفر في رمضان للفطر””» وقد ذكر ابن 
القيم حيلا فقهية في المسح على الخفين“ والحج » وهي ليست من العقود. 


د د د 


المطلب الخامس 
ضوابط العمل بالذ رائع 
بعدما تبين مشروعية اعتبار الذرائع وأهميتهاء خاصة في الاجتهاد المعاصر؛ لما يشهده 
من كثرة في المستجدات والنوازل» فلا بد من ضوابط تضبط العمل بالذرائع حتى لا 
يحصل من جراء إعمانها تضييق على الناسء أو تجاوز لحدود المشروع» وهذه الضوابط: 
١‏ - أن تفضي الوسيلة إلى المقصود غالبا وألا يُبالغ في إعمال الذرائع؛ فإن «المبالغة في 
سد الذرائع» قد تحرم الناس من خيرات كثيرة» ومصالح كبيرة» كما أن المبالغة في فتحها قد 


(0 


تؤدي إلى شر مستطير» وفساد كبير . 


)١(‏ قصة نعيم بن مسعود #َلْقُهُ يوم الخندق في تخذيل المشركين يوم الأحزاب ذكرها ابن هشام في كتاب 
السيرة النبوية ۲/ ۲۲۹ وابن القيم في زاد المعاد ۳/ 4 4 7 وهي من القصص التي انتشرت ولم تثبت 
من الناخية الحديثية؛ قال الألباني في تخريجه لأحاديث كتاب فقه السيرة للغزالي: «ذكر هذه القصة ابن 
إسحاق بدون إسناد». انظر: فقه السيرة» للغزالي» ص٠۲۳٠‏ ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» 
للعوشن» ص .١7١‏ 

(۲) فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلاميء لمحمد الطبقجلي» ص .77١‏ 

() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص708. 

.۲۸۷ /۳ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )٤( 

(0)المرجع السابق ۳/ 70/7. 


(6) الاجتهاد المعحاصرء للقرضاوي. ص ١الا.‏ 


أدوات الهندست الماليي الاسلاميت 
؟- ألا يعارض العمل بالذرائع النص”"؛ كالنهي عن صيام ست من شوال سدًا 


لذريعة ظن بعض الناس إلحاقها برمضان” ''. فإن ذلك معارض لنص الحديث الذي رواه 


مسلم عن أبي أيوب الأنصاري اة أنه حدثه. أن رسول الله ه4 قال: (مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ ثم أَْبعَهُ سنا مِنْ شّوّالِ كان كَصِيّام الدَّهْرِ)'". وكفتح ذرائع الربا بحجة أنه: «لا 
دولة بلا اقتصاد. ولا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير ربا“ وبحجة إمداد بعض 
المنشآت الحكومية بزيادة رأس ماها بفائدة؛ ليتسع نطاق معاملاتهاء وتكثر أرباحهاء 
فينتفع العمال والموظفون. وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح””؛ فإن ذلك معارض لقول الله 
تعال: واخ لَه آلبَيعَ وَحَرمَ آلرَّؤأ4”” , ولغيرها من الآيات والأحاديث التي تنهى عن 
الربا. 

۳- ألا يعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعية"؛ فمن المقاصد الشرعية رفع 


الحرج. فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سدهاء ولا تفتح ذريعة يلحق 


)١(‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيز 
ص59١.‏ 

(۲) انظر: الموطأء لمالك بن أنس ”417//7 5 . 

(۳) كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. برقم .١١145‏ 

۰ .٤٤۰ /۳ فتاوى معاصرة؛ للقرضاوي‎ )٤( 

(5) الفتاوى» لشلتوت» ص" .٠‏ وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام» للقرضاوي. ص٤۸.‏ فقد نقل 
القرضاوي عن الشيخ شلتوت تراجعه عن الفتوى بإباحة عائد صندوق التوفير. 

)١(‏ سورة البقرة. الآية [6/ا؟]. 

(۷) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيز 


. ۱۷٤ص‎ 


فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
الناس حرج في فتحهاء فمراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل» قال العز بن 
عبدالسلام: «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»”". 

؛- ألا تُنقل الفتوى التي أعملت فيها الذرائع من زمان إلى زمان آخرء أو من مكان 
إلى مكان آخر؛ لاختلاف عادات الناس وتغير أحوالهم. فما يكون إفضاؤه إلى المقصود 
كثيرًا أو غالبًا في زمان أو مكان قد يكون إفضاؤه في زمان أو مكان آخر قليلا أو نادرًا؛ قال 
القرافي: «فمه) تجدد في العرف اعتبره. ومهما سقط أسقطهء ولا تجمد على المسطور في 
الكتب طول عمرك, بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف 
بلدك؛ واسأله عن عرف بلده وأَجْره عليه وأفته به دون عرف بلدك, والمقرر في كتبك» 
فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين» وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين» والسلف الماضين»" وقد عقد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلًا: 
«في تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد»" "؛ وقال في مقدمته: «هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلط 
عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به 

هذه ضوابط العمل بالذرائع التي ينبغي من العالم والمجتهد مراعاتها قبل إعمال الذرائع 
سذًا وفتحًا. 


جد جد عد 


.٠۲۸/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام‎ )١( 
.٠۷۷-١۱۷١/١ للقرافي‎ .قورفلا)١(‎ 

() إعلام الموقعين. لابن القيم ”/ ١١‏ . 

.١١ /* المرجع السابق‎ )٤( 


أدوات الهندست المالين الاسلاميين SESS‏ 


المطلب السادس 
الذ رائع والهندسثٌ الماليج الإسلاميي 

إعمال الذرائع من أهم الأدوات المستخدمة في الهندسة المالية الإسلامية للعقود؛ فلا 
تكاد تجد عقدًا من العقود المستحدثة تمت هندسته. واختلف فيه العلاء» إلا كان من 
ضمن أدلة المانعين سد الذرائع» ومن ضمن أدلة المجيزين فتح الذرائع» وعلى سبيل المثال 
عقود الإذعان' فقد كان من ضمن أدلة المانعين ها سد الذريعة”"؛ لأنها ذريعة من 
ذرائع الجور والظلم وعدم المساواة؛ لما فيها من عدم تعادل المراكز الاقتصادية. وسيطرة 
الطرف القوي على العقد. وإذعان الطرف الآخر له» من دون حق في المساومة الحرة» 
وفيها اختلال الرضا الذي يعد من أهم شروط التعاقد'". بسبب اضطرار المذعِن إلى 
شروط الطرف القوي» فعقود الإذعان على ذلك ينبغي أن تسد لم فيها من المغاسد . 

وني الطرف الآخر الذين أجازوها””' نظروا إلى أنها ذريعة لتحقيق مصالح اقتصاديةء 
ففيها سرعة إنجاز العقود وإتمامهاء وهذا ما تتطلبه الحركة الاقتصادية الدائبة في التطورء 


)١(‏ عقد الإذعان هو: "العقد الذي يضطر أحد طرفيه لقبوله دون مساومة أو تغيير في شروطه".انظر: 
أحكام عقد الإذعان في الفقه الإسلامي, لمنال جهادء ص١‏ 4. 

(۲) نسب الفرفور منع عقود الإذعان إلى جمهور الفقهاء المعاصرين.انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 
العددة 741/81 

(۴) انظر: الاقناع» للحجاوي ؟//01. 

(5) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاء لأختر زيتي بنت عبدالعزيزء 
صض‌۲۲۷. 

(05) ذهب بعض المعاصرين إلى جواز عقود الإذعان» منهم: الجواهري» والفرفورء والندوي» 
وغيرهم.انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد ٤١۷ ۲٤١ ٤٤۷ /۳ ۰۱٤‏ أحكام عقد الإذعان 
في الفقه الإسلاميء لمنال جهاد. ص 9 5. 


8 فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
وبذلك لا يضيع الوقت والنفقة في المساومات» ويمكن عن طريقها تسويق المنتجات 
بسرعة وسهولة وبأدنى النفقات» فعقود الإذعان ذريعة من ذرائع تحقيق مقاصد الرواج 
والتكسب والاستثارء ومن ثم يجب فتحها وتشجيعها”". 

وقد قسم مجمع الفقه الإسلامي عقود الإذعان قسمين: 

الأول: ما كان الثمن فيه عادلاء ولم تتضمن شروطه ظلً) بالطرف ال مذعن» فهو صحيح 
0 

الثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه غير عادل. أو تضمن 
شروطًا تعسفية» فهذا يجب تدخل الدولةء بالتسعيرء أو بتعديل وإلغاء الشروط 


E 5‏ 
وهذا القرار يجمع بين فتح ذرائع المصالح التي تشتمل عليها عقود الإذعان» وسد 


والذي يلاحظ على كثير من معاملات المصارف الإسلامية وجود مبالغة في فتح 
الذرائع بحجة #تشجيع المصارف الإسلامية القائمة ودعم إنشاء المزيد من هذه المصارف 
لتعم منافعها على جميع المستويات““؛ فمن ضمن أدلة من أجاز التورق المصرفي المنظم 
فتح الذرائع؛ لأنه يحقق الغرض المنشود من التورق الفردي غير المنظم بتكلفة أقل» ودون 
مشقة وعناء» والشريعة جاءت لتحصيل المصالح RE‏ 


)١(‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتباء لأختر زيتي بنت عبدالعزيزء 
ص/777. 

(1) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقود الإذعان رقم .)١5 /5(١17‏ 

() المرجع السابق. 

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد ا ص۸۹۳. 

(5) انظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة, لنزيه مادء ص 178 . 


أدوات الهندست الماليت 01ں RSS)‏ 


ومن ضمن أدلة من أجاز بيع المرابحة للآمر بالشراء بوعده الملزم للطرفين فتح 


الذرائع؛ لأن «جمهور الناس في عصرنا أحوج ما نورق نالسر وال قى رعا 
لظروفهم» وما غلب على أكثرهم من رقة الدين» وضعف اليقينء وما ابتلوا به من كثرة 
المغريات بالإثم. والمعوقات عن الخير...وهذا يجعل الفقيه يستحضر الرخص. فإن الله 
يحب أن تؤتى رخصه. ويقدر الأعذار والضرورات» ويبحث عن التيسير ورفع الحرج» 
والتخفيف عن العامة». 

وهذه المبالغة في فتح الذرائع للمعاملات المصرفية قربت المسافة بين المصارف 
الإسلامية» والبنوك الربوية» وهذا ليس من صالح المصارف الإسلامية» بل إنه أحد 
أسباب حصول البلبلة والحيرة بين المسلمين» وضعف الثقة في رجال الفقه المختصين 
بالفتوى» والتشكيك في قدراتهم ونزاهتهم» فضلا عن الوقوع في مخالفات شرعية”", 
والذي ينبغي على العلماء المهتمين في دعم المصارف الإسلامية أن يراعوا أن المبالغة في فتح 
الذرائع لا يدعم المصارف الإسلامية» بل يكون سببًا في تأخرهاء وضعف الثقة بها. 


د عد عاد عاد عد 


)١(‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية» للقرضاوي. ص0 ؟. 

(۲) انظر: أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلامية» لمحمود 
إدريس» بحث منشور في مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل في جامعة القصيم» في الفترة ١7-١؟/‏ 
0/0 . 


ظ 


چ فمه الهندسي الماليي الاسلاميي 


المبحت الخامس 
التلطيق 
بعد تدوين المذاهب الفقهية حرجت آراء تلزم الناس بمذهب واحد» وتحرم عليهم 
الخروج منه. وسبب هذا الأمر تضبيقًا على الناس؛ لأنه من العسير على المرء أن يلتزم 
مذهبًا معينّاء أو يلتزم بقول إمام واحد لا خرج عنه» حتى بعض أئمة المذاهب من يحتاج 


إلى الأخذ بقول غيره من الأئمة؛ فقد «روي عن أبي يوسف”' أنه صلى الجمعة مغ لا من 
الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة» 


ذلك بعض العلاء أن يرفعوا عن الناس هذا الضيق» ويسمحوا للناس أن يأخذوا بقول 


('". ما دعا 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف. ولد سنة .01١7‏ صاحب الإمام أبي 
حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» كان فقيهاً عالماء وهو أول من دعي قاضي القضاةء وله 
مصنفات منها : "الخراج". و"النوادر". و"الأمالي في الفقه". مات سنة 87١ه‏ .انظر: الجواهر المضيةء 
للقرشي ۲/ 177٠١‏ الأعلام للزركلي ۸/ ۱۹۳ . 

(۲) حاشية ابن عابدين .۷١ /١‏ 

() اختلف العلماء في حكم إلزام المسلم بمذهب معينء وعدم الخروج منه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجب التمذهب. ولا يجوز الخروج من المذهب. 
القول الثاني: أنه لا يجب التمذهب. ولا يجوز الخروج من المذهب لن التزم مذهبًا. 
القول الثالث: أنه لا يجب التمذهب. ويجوز الخروج من المذهب لن التزم مذهبا. 
والراجح: هو القول الثالث؛ وذلك لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولم يوجب الله ولا 
رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره» ولم يرد عن 
الصحابة أنهم أوجبوا على العوام تعيين المجتهدين» ووجوب الاقتصار على مفت واحد دون 
غيره.انظر: المستصفى» للغزالي٤/‏ ١٠١٠ء‏ البحر المحيط» للزركشي8/ ۳۷١‏ عقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد. لولي الله الدهلوي ص١‏ ”2 إرشاد الفحول. للشوكاني؟/ 557, مجموع الفتاوى. 
لابن تيمية ۰ ۲/ ۰۲۲۲ مطالب أولى النهى. للرحيباني /١‏ ۳۹۰. 


أدوات الهندسيّ الماليت الاسلاميي 
بمصطلح التلفيق» فلم يكن التلفيق معروفا كمصطلح في القرون الأولى» فلا يوجد 
مصطلح التلفيق في كتب أئمة المذاهب ولا أصحابهم. إن حدث في القرون المتأخرة" 
ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس بسبب شدة التعصب 
والتحزب. ودخلول السياسة في التمذهب”". 
هذا الكلام في العصور المتقدمةء أما في عصرنا فقد استحدث فيه الكثير من 
المعاملات» وتعقدت فيه كثير من أمور الحياة التي كانت بسيطة وسهلة في العصور الأولى. 
وق المت الما ول عق مين عل مهن زواع لق كل شو وة وات 
الحاجة ملحة للاستفادة من التراث الفقهي الكبير بشتى مذاهبه. ومن طرق الاستفادة من 
هذا التراث الفقهي التلفيق بين أقوال الفقهاء وضم بعضها إلى بعض. فالتلفيق له أهمية في 
شتى الأبواب الفقهيةء وتزداد أهميته في أبواب المعاملات المالية؛ لكثرة المستجدات 
والنوازل فيهاء وحاجة كثير من هذه العقود إلى هندسة مالية إسلامية لا تتم إلا عن طريق 
التلفيق بين أقوال الفقهاء. وني هذا المبحث تبيين لذلك. 
المطلب الأول 
تعريف التلميق 

التلفيق لغة: مصدر لمق يَلْفِقُه وتدور مادته على معنى الضم» فلفق الثوب ضم أحد 
شقيه إلى الآخر بخياطة» ونحوها””. 

واصطلاحًا: عرف التلفيق بعدة تعريفات» منها: «الإتيان بكيفية لا يقول بها 
مجتھںء. 
)١(‏ انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق. للباني» ص٤٠.‏ 
(۲) الفتوى في الإسلام. للقاسمي» ص .17١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب. لابن منظور 2770/٠١‏ القاموس المحيط» للفيروز أبادي. ص۲۲٠‏ . 
)٤(‏ عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للباني» ص 187. 


سعد فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 

ويؤخذ على هذا ETE‏ دون بيان للطريقة التي يتم بها 
الوصول هذه النتيجة”"» وأيضًا قد يأتي الشخص بكيفية لا يقول بها مجتهد. دون تلفيق 
نين قولين أو أكثر هن أقوال الاب . 

وعرف التلفيق أيضًا بأنه: «الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب 
متفرقة» أو باب واحد أو في أجزاء الحكم الواحد»” 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه أدخل في التلفيق ما ليس منه في قوله في أبواب متفرقة» 
فالعلاء يعدون الجمع بين أكثر من مذهب في أبواب متفرقة تنقل بين المذاهب. ولا 
يعدونه من التلفيق؛ لأنہم يشترطون للتنقل بين المذاهب ألا يأتي بكيفية لا يقول بها أحد 
من المذاهب. وهذا هو التلفيق؛ فهم إِذَا يفرقون بين التنقل بين المذاهب» والتلفيق“» 
ويؤخذ عليه أيضًا أنه أخرج بعض صور التلفيق؛ لأن من صور التلفيق الأخذ بقول أكثر 
من إمام داخل المذهب الواحد. وهو اقتصر في تعريفه على الأخذ من المذاهب» وأخرج 
منه الأخذ من الأئمة داخل المذاهب الواحد. 

وعرف التلفيق أيضًا بأنه: «التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة 


واد : 


(۱) انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد. لناصر الميمان» ص٥‏ . 

(۲) انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهيةء لغازي العتيبي» ص4. 

(۳) التلفيق في الاجتهاد والتقليد. للمييان» ص 0. 

.١١ص انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي. لعبدالله السعيدي»‎ )٤( 


)0( التلفيق بين المذاهب الفقهية» للعتيبي» ص٠ ١‏ 


3 35 35 3 


أدوات الهند سس المالين الا ساذميل .وس سم سماد 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه اقتصر على التلفيق الصادر من المقلد. وأخرج منه التلفيق 
الصادر من المجتهد. فالمجتهد قد يلفق بين قولين أو أكثر من أقوال الأئمة» والفرق بين 
المجتهد والمقلد في التلفيق أن المقلد يلفق دون نظر في الأدلة أو معرفة لمآخذ الأئمة 
والمجتهد يلفق بعد بذل الوسع في دراسة مآخذ الأئمة» ودراسة أدلتهم» ويؤخذ على هذا 
التعريف أيضًا ما أخذ على التعريف السابق من أنه أخرج التلفيق بين أقوال الأئمة في 
المذهب الواحد. 

و على ذلك يمكن أن يعرف التلفيق بأنه : الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية 


واحدة ذات جزئيات. 


¥ ¥ KF 
المطلب الثاتي‎ 
أقسام التلميق‎ 
ينقسم التلفيق أقسامًا؛ وذلك باعتبار الشخص الملفق» أو باعتبار القضية الفقهية‎ 


الملفقة. 

أونا؛ تقسيم التلفيق باعتبار الشخص الملفق: 

ينقسم التلفيق باعتبار الشخص الملفق قسمين: تلفيق المجتهد. وتلفيق المقلد”'' إلا أن 
أكثر الذين كتبوا في التلفيق لا يعدونه إلا نوعا واحذاء وهو تلفيق المقلد. ولا يذكرون 
التلفيق إلا حيث يذكرون التقليد باعتباره فرعا من فروعه؛ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن مصطلح التلفيق حدث في العصور المتأخرة-وقد أقفل باب 


)١(‏ انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. لعياض السلمي» ص۳۳٠‏ التلفيق في التقليد. 
لعارف حسونةء منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت» 


المجلد/ا-العدد؛ -صمفر ٤۳۳‏ ١ه‏ ص۳٠۲‏ . 


ا ا فقنه الهند سن الماليت الاسلاميت 
الاجتهاد من قرون”''- فلا يوجد فيها أهل الاجتهاد المطلق". 

السبب الثاني: أن أهل الاجتهاد «أرباب استدلال واستنباط. وليسوا أهل تقليد. 
واستسلام حتى يضطروا إلى التلفيق الذي استنبطه الخلف»””". 

والصحيح أن أهل الاجتهاد موجودون في كل عصرء «أما دعوى إقفال باب الاجتهاد 
فهي قضية غير مسلمةء بل هي من مهملات الدعاوى التي لا تسمع» ولا يعتد بها؛ لأن 
من مقتضيات خاتمة الشرائع التي ختمت بصاحبها النبوات فتح باب الاجتهاد إلى قيام 
الساعة»“ وأن المجتهد قد يلفق بين أراء العلماء عن طريق النظرء والاستدلال دون 
اضطرار» أو استسلام للتقليد. 

ثانيًاء تقسيم التلفيق باعتبارالقضيق المْمهينّ الملفقن: 

ينقسم التلفيق باعتبار القضية الفقهية الملفقة ثلاثة أقسام: 


)١(‏ «إن تشديد أنصار التقليد في إقفال باب الاجتهاد. وحظره مطلقاء وإقامة الحواجز المنيعة دون 
تلمسه. ولو من بعض المنافذ في الجملة» وتعصبهم لأقوال فقهائهم ومتفقهتهم بدون إعمال روية ولا 
تدبر أدى إلى ضرر محسوس» وجر على المسلمين ما هو مشهود من الجمود والانحطاط والتقهقر. 
على أن هذا التشديد المفرط مخالف لدين الله تعالى» ويكفيه معرة ما نجم عنه من هجر الكتاب 
والسنةء وتعطيل الاستفادة منهماء وعدم التبصر يأنوار هديههاء سوى التعبد بتلاوة الكتاب. والتبرك 
برواية الحديث. فحال بين أنوار الشريعة الغراء وبين المدارك البشرية آراء رجال غير معصومين ولا 
من السلف الصالحين المشهود لهم. فضعفت مدارك العقول» واستخذت النفوس لاعتيادها على 
التقليد والجمود». عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للبانٍ ص .١6٠‏ 

() انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» للسعيدي» ص۳٠‏ . 

(۳) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق. للبانی» ص7794. 


() المرجع السابق» ص١6١.‏ 


أدوات الهند سل المالين الاسلامين ببسيس 


القسم الأول: قضية فقهية ملفقة من مذاهب فقهية: 

کمن حج فمكث في مزدلفة بمقدار حط رحله كا هو عند المالكية » وقلم أظفاره كا 
هو عند الظاهرية”"» ثم طاف راكبا كا هو عند الشافعية”"» ورمى يوم النفر قبل الزوال 
كا هو عند الحنفية!'» فهذا الحج ملفق من مذاهب مختلفة» وكل مذهب لا يقول برأي 
المذهب الآخر في المسألة التي قلده فيها. 

القسم الثاني: قضية فقهية ملفقة من مذهبين فقهيين: 

كمن توضأ فلم يدلك كا هو عند الشافعية”” » ثم لمس امرأة بلا شهوة كا هو عند 
المالكية" فهذا الوضوء ملفق من مذهبين وهو باطل على المذهب المالكي لعدم الدلك» 
وعلى المذهب الشافعي للمس المرأة. 

القسم الثالث: قضية فقهية ملفقة من رأيين فقهيين 2 المذهب الواحد: 

کمن وقف الدراهم کا هو عند زفر”*» وكان وقفه على نفسه کا هو عند أبي يوسف» 
فهذا الوقف ملفق من قولين في مذهب واحد» وهو باطل عند الإمامين» فأبو يوسف لا 


يرى وقف الدراهم» وزفر لا يرى الوقف على النفس. 


.۲٠۳ /۳ انظر: الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: المحلى» لابن حزم 0/ ۲۷۸. 

(۳) انظر: الأم. للشافعي ۲/ .٠۹۰‏ 

. 1۸/٤ انظر: المبسوط. للسرخسي‎ )٤( 

(0) انظر: الغاية والتقريب» لأبي شجاع» ص”. 

(5) انظر: الكاني في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر ٠٤۸/١‏ . 

(۷) انظر: تيسير التحرير, لأمير بادشاه الحنفي /٤‏ 5 70. 

(۸) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» أبو الهذيل؛ ولد سنة 01١١‏ من أصحاب الإمام أبي حنيفةء 
ومن كبار فقهاء المذهب الحنفي» توفي سنة۸١١.انظر:‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي ۳۸/۸ تاج 
التراجم. للجهالي الحنفي ١179/١‏ . 

(4) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء لابن عابدين .٠١ 9/١‏ 


EE) 1۹ + ١‏ 55 قاسو فته الهندستٌ الماليت الاسلاميت 
والكلام عن حكم يشمل كل هذه الصور. حتى التلفيق بين رأيين في مذهب 
واحد» فقد جاء في العقود الدرية بعد ذكر المثال السابق الملفق بين قولين داخل المذهب 
الحنفي: «فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق»”". 


¥ 3 ¥ 


المطلب الثالث 
حكم التلفيق 
التلفيق إما أن يصدر من شخص مجتهد أو شخص مقلد ا سبق بيانه» ولكل قسم 
من هذين القسمين حكم يختلف عن الآخرء وفي الفرعيين التاليين بيان لحكم كل منهما. 
الطرع الأول: تليق المجتهد 
تلفيق المجتهد: هو أن يجتهد المجتهد في مسألة فيؤديه اجتهاده إلى الجمع بين قولين 
لمجتهدين قبله في نفس المسألة”''» و يسمى هذا عند الأصوليين "إحداث قول ثالث"9 
وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن إحداث قول ثالث لا يجوز مطلقًا: 


وهو قول جمهور الأصوليين. 


(1) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين .٠١٠۹/۱‏ 

() انظر: التلفيق في التقليدء لعارف حسونة ص7١7.‏ 

(") انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. للسلمي ص 2377 التلفيق في التقليدء لعارف حسونة 
ص7 .7١‏ 

(5) انظر: فتح القديرءلابن الممام ٤۸۷ /١‏ المحصولء لابن العربي» ص ۲۳١٠ء‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي؛ ص۰۳۲۸ الإحكام. للآمدي 358/١‏ البحر المحيط. للزرکشی 01/٦‏ اللمع» 
للشيرازي. ص۰۹۳ روضهة الناظرء لابن قدذامة ١ /١‏ المسودة. لآل تيمية ص٣۳۲٠‏ العدة. لأبي 


. ۱۱۱۳/٤ يعلى‎ 


أدوات الهندست المالييّ الإسلاميت 


القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا: 


LLL:‏ اا 


وهو قول بعض الأصوليين”". 


القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان 
السابقان: 

وهو قول بعض الأصوليين”". 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهماء كا أن الإجماع 
على قول واحد دليل على بطلان ما عداه"". 

نوقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع على جواز القولينء وإقرار أن هذه المسألة 
اجتهادية» وليست قطعية» ولا يكون القول الثالث باطلاء إلا إذا اشترطوا عدم 


إحداثه. 


)١(‏ روي عن بعض الحنفيةء والظاهرية.انظر: الإحكام» لابن حزم 0١‏ التبصرة. للشيرازي» 
ص۳۸۷ الإحكامء للآمدي ۲۹۸/١‏ روضة الناظرء لابن قدامة ٤١١/١‏ إرشاد الفحول» 
للشوکانی‌۱/ 779. 

(۲) روي عن الإمام الشافعي» واختاره الآمدي» وابن الحاجب. والرازي» وابن اللحام» والطوفي. 
انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ص5578, الإحكام» للآمدي ,578:470/١‏ المحصول» 
للرازي٤/‏ 2.178 بيان المختصرء للأصفهاني /١‏ 040. المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام» 
ص۷۹» شرح مختصر الروضة» للطوني7/ .٩۲‏ 

(۳) انظر: العدةء لأبي يعلى /٤‏ ١١١١ء‏ المعتمد. لأبي الحسين البصري 7/ ٤٥‏ . 

(:) انظر: الإحكام» للآمدي /١‏ 27579 شرح ختصر الروضةء للطوني7/ ۸٩‏ أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله. للسلمي» ص۳۳٠‏ . 


فقه الهندستّ المالييّ الاسلاميت 


الدليل الثاني: أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى الخطأء وإلى تضييع الحق. والغفلة عنه؛ 


فإنه لو كان الحق في القول الثالث» كانت الأمة قد أخطأته» وضيعته وغفلت عنه. وخلا 
العصر من قائم لله بحجته ولم يبق منهم عليه أحد وذلك محال”". 

نوقش: بإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأء وتضييع الحق» والغفلة عنه» أن لو 
كان الحق في المسألة معيئاء وأجمعوا فيه على قول واحدء وأما في| اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية 
ذلك تخطئة بعضهم في أمرء وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر”". 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن الصحابة اجتهدوا في هذين القولين» ولم يصرحوا بتحريم إحداث 
فول تالف 

نوقش: بأن الصحابة كذلك لو اجتمعوا على قول واحد لم يصرحوا بتحريم إحداث 
القول الثاني مع أنه لا يجوز لمخالفته لإجماعهه”؟) 

الدليل الثاني: أن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد. والقول الثالث حادث 
عن الاجتهاد فكان جائرًا“. 

نوقش: بأن الاختلاف على قولين دليل تسويغ الاجتهاد إذا كان الاجتهاد في طلب 
الحق من القولين؛ فأما إحداث القول الثالث من غيرهما فلا؛ لأخهم قد أجمعوا على بطلانه» 


.5748/١ الإحكام. للآمدي‎ ٤١١ /١ انظر: روضة الناظرء لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام. للآمدي ۱/ ۲۹۹ نهاية السول» للأسنوي ص797. 

(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ١ /١‏ 47. 

() انظر: روضة الناظرء لابن قدامة »47١ /١‏ شرح مختصر الروضةء لللطوني؟/ .4١‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام. للآمدي .559/1١‏ التبصرة, للشيرازي» ص۳۸۸. 


أدوات الهند سم الماليت الاسلاميت 


121211110 ا 
وهذا كا لو أجمعوا في حادثة على إبطال حكم فيها فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم. ولا 
يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير ما أجمعوا على بطلانه”. 

يجاب: بأنه لا يسلم أن الخلاف على قولين إجماع منهم على إبطال إحداث قول ثالث 
مالم ينصوا على إبطاله» وقياس إحداث قول ثالث على إبطال حكم في حادثة قياس مع 
الفارق؛ لأخبم نصوا على إبطال الحكم في الحادثة خلافا لإحداث القول الثالث الذي م 
ينصوا على إيطاله. 

الدليل الثالث: أن الصحابة إذا استدلوا بدليلء وعللوا بعلةء جاز لمن بعدهم 
الاستدلال بدليل آخرء والتعليل بعلة أخرى» فكذلك إذا كان لهم قول جاز لمن بعدهم 
إحداث قول آخر”"). 

نوقش: بأن الدليل يختلف عن الحكم؛ فالدليل يؤيد الحكم السابق لا يخالفه. بعكس 
الحكم الجديد. فإذا أجمعوا على أمر واستدلوا بدليل من القرآن» جاز لمن بعدهم أن يستدل 
بدليل آخر من السنة يؤيد ما أجمعوا عليه ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه بإحداث حكم 
ا 

الدليل الرابع: أن إحداث قول ثالث وقع في هذه الأمة من غير نكير''". 

نوقش: بأن عدم نقل الإنكار لا يدل على عدم الإنكار””. 


)١(‏ انظر: التبصرةء للشيرازي» ص7/88. 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ٤١١ /١‏ العدةء للقاضي أبي يعلى ١١١١ /٤‏ . 
(۴) انظر: العدةء للقاضي أبي يعلى ١١١١ /٤‏ . 

. ٤١١ /١ روضة الناظرء لابن قدامة‎ ۲٨۹ /١ انظر: الإحكام. للآمدي‎ )٤( 
.۲۷۲ /۱ (5)انظر: الإحكام. للآمدي‎ 


EEE‏ فقه الهندست الماليت الاسلاميت 

يجاب: بأنه حتى مع وجود الإنكار؛ فإن الإنكار ليس لأن هذا قول ثالث» بل ينكر 
العلماء القول الذي يخالف النصء أو الإجماع. 

أدلة القول الثالث: 

أصحاب القول الثالث جمعوا بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني» واستدلوا 

بأن القول الثالث إذا رفع ما اتفق عليه القولان السابقان خالف ما أجمعوا عليه» وإذا ل 
يرفع ما اتفق عليه القولان لم يخالفه» بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من 
وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق للإجماع”". 

يناقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع منهم على أن هذه المسألة اجتهادية» وليست 
من الأمور القطعيةء فمجال الاجتهاد فيها سائغ» حتى وإن رفع هذا الاجتهاد ما اتفق 
عليه القولان السابقان, مالم يخالف هذا الاجتهاد نصّاء أو إجماعا قطعيًا فيرد. 


الترجيح: 
بعد عرض الأقوال. وأدلة كل قول ومناقشة الأدلة» تبين لي أن الأدلة متكافئة» 


والأقرب -والله أعلم- أن الراجح ST E‏ 
نصًا أو إجماعًا قطعيّا لأن في اختلاف العلماء إقرارًا منهم بأن هذه المسألة اجتهادية» 
والاجتهاد سائغ فيهاء فلا يرد هذا الاجتهاد لأنه قول جديد» بل يرد إذا خالف نصّاء 
أو إجماعًا قطعيًا. 

وبناءً على هذا الترجيح يكون تلفيق المجتهد جائرًاء إلا إذا خالف نصّاء أو إجماعا 

الطضرع الثاني: تليق المقلد: 

قد يلفق المقلد بين قولين لمجتهدين دون اجتهاد أو نظر منهء إما للجهلء أو لظنه جواز 


التلفيق» أو للضرورة. أو لتتبع رخص المذاهمب وغيرها من الأمنياتة وقد اتفق 


(١)انظر:‏ الإحكام» للآمدي 1١‏ إرشاد الفحول» للشوكاني١/9؟77.‏ 


أدوات الهندست الماليت الاسلاميت 
الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصولء. وما علم من الدين 
بالضرورة”", أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيهاء فقد اختلفوا في 
حكمه على قولين: 

القول الأول: منع تلفيق المقلد مطلقًا: 

وهو قول جمهور الأصوليين”". بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد' ". 

القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط: 

وهو قول بعض الأصوليين“» ومنهم من اشترط شرطاء ومنهم من اشترط أكثر من 
شرطء ومن هذه الشروط: 


٠‏ أن تدعو إلى التلفيق الضرورة أو الحاجة”*) 


.١7١ الفتوى في الإسلام» للقاسمي. ص‎ ٤۲۸ /۲ أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي‎ )١( 

(۲) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. للموروي» ص94" حاشية الدسوقي 
.,3١ ١‏ إعانة الطالبينء للدمياطي 255/١‏ التحقيق في بطلان التلفيق» للسفاريني» ص١17١2‏ 
التلفيق في التقليد. لعارف حسونه ص7١7.قال‏ الحلواني الشافعي: "وهذا الذي تقرر من اشتراط 
عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنايلة" الوسم في حكم الوشم» للحلواني ص۴۳١٠‏ 
نقلاً من التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي؛ للسعيدي ص۲۲ 

(۳) حكى الإجماع الحصكفي» وابن عابدين؛ وابن حجر الهيتمي. انظر: حاشية ابن عابدين١/ ٠۷١‏ 
٥۰۸ /۳ ۳‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر اهيتمي ”/ ° 

() منهم ابن اهام من الحنفية» والمغاربة من المالكية» والعز بن عبدالسلام من الشافعية.انظر: فتح 
القدير» لابن الهمام 7/17 2.758 حاشية الدسوقي 233١/١‏ فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبدالسلام» ص788. 

)٥(‏ من الذين نصوا على هذا الشرط: وهبة الزحيلي» وعبدالقادر الشفشاوني.انظر: أصول الفقه 
الإسلاميء لوهبة الزحيلي 7/ ۲۸ء عمدة التحقيقء للباني ص .۲٠۲‏ 


فقه الهند سن الماليي الإسلامين 

ه أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا". 

٠‏ ألا يكون التلفيق للتتبع رخص العلماء”". 

." وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم‎ ٠ 

٠‏ وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع”*". 

٠‏ وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين””. 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل”". قال الحصكفي: «وأن الحكم 
الملفق باطل بالإجماع»”". 


)١(‏ من الذين نصوا على هذا الشرط: ابن الهمام» وابن أمير الحاج. وأمير بادشاه. والعز بن عبد 
السلام.انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 01١/7‏ "ءتيسير التحير» لأمير بادشاهة/ 03704 
نفائس الأصول» للقراني9/ 7957. 

(۲) من الذين نصوا على هذا الشرط: الرحيباني» ومرعي الكرمي» وحسن الشطي.انظر: مطالب أولى 
النهى .۳۹١ /١‏ عمدة التحقيق. للباني ص .7١١‏ 

() من الذين نصوا على هذا الشرط: الباني. والميهان.انظر: عمدة التحقيق. للباني ص 4" 1.التلفيق في 
الاجتهاد والتقليد. للميهان ص١١.‏ بل نقل الزركشي أنه حتى المجتهد يترك اجتهاده إذا خالف حكم 
الحاكم. فالمقلد الملفق من باب أولىء قال: «لو كان لمجتهد حكومةء فحكم حاكا فيها يخالف 
اجتهاده؛ فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم وبترك اجتهاده. سواء كان الحكم له أو عليه»» البحر 
المحيط 7717/77/8 

(5) من الذين نصوا على هذا الشرط: القراني وابن دقيق العيد والروياني.انظر: نفائس الأصولء 
للقراني9/ ٠۳۹٦٤‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۳/ .٠۲‏ 

(0) انظر: قرار بحلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 8» رقم 2٠/174‏ وقد نص القرار على الشروط الخمس 
الأخيرة. 

() انظر: حاشية ابن عايدين١/ ۷٥‏ ۴۳۸۳ء .٠۰۸/۳‏ الفتاوى الفقهية الكبرى. لابن حجر 
الهيتمي ؟/ ۳۳۰. 


)¥( حاشية ابن عابدين 2 


أدوات الهندست الماليت الاسلاميت 

نوقش: بأن هذه المسألة خلافيةء ولا إجماع فيها'". 

الدليل الثاني: أن التلفيق يؤدي إلى الخبط والخلط. وفتح باب الحرام» وإفساد 
ا 

نوقش: بأن التلفيق الذي يؤدي إلى الخبط والخلط. وفتح باب الحرام» وإفساد 
الشريعة» ما كان مباحًا مطلقًا دون شروطء ونحن لا نقول بذلك» بل لا بد من شروط 
للتلفيق تضبطه””". 

يجاب: بأن المقلد لن يتقيد بهذه الشروط؛ وذلك لأنه لا علم عنده بمسائل الإجاع» أو 
رخص المذاهب» أو غيرها من الشروط ولا إدراك له بحالات الضرورة والحاجة» فمتى 
فتح له الباب فلن يتقيد بشرط؛ وذلك إفساد للشريعة. 

الدليل الثالث: أن هذه المسألة الملفقة لم يقل أحد من المذاهب بجوازها”". 

نوقش: بأن كل مذهب يحكم ببطلانها بالنظر إلى المذهب ذاته» ولكن لو نظر إلى 
المذهب الآخر فلا يحكم ببطلانها””. 

الدليل الرابع: أن المقلد التزم مذهبًا معيتاء ومن التزم مذهبًا معيئًا لا يجوز له الخروج 


منه في ما يعرض له من المسائل. 


. ٤٠١ أصول الفقه. لوهبة الزحيلي۲/‎ ٠۲٠٠ انظر: عمدة التحقيق, للباني» ص‎ )١( 

() انظر: التحقيق في بطلان التلفيق» للسفاريني» ص١١٠‏ 

(") انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» للسعيدي» ص٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الميتمي۳/ 0770 مطالب أولي النهى» للرحيبان 
5/1" 

(6) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء للموروي الحنفي» ص٤٠.‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى» للغزالي4/ ٠١٤‏ البحرالمحيط» للزركشي۸/ 7076 إرشاد الفحول» للشوكاني 


,0/ 


3| ۱۹۸ فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


نوقش: بأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد 
من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره . 

أدلت القول الثاني: 

الدليل الأول: أن التلفيق هو عين التقليد. فمن قال بالتقليد فلابد له أن يقول 
بالتلفيق”". 

نوقش: بأن التلفيق يختلف عن التقليد» فالمقلد لمذهب في عبادة لابد أن يلتزم شروط 
هذه العبادة وأركانها وواجباتها كا هي في المذهب. والملفق لا يلتزم ذلك" . 

الدليل الثاني: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه ألزم أحدًا من الناس باتباع صحابي 
معين دون غيره“. 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مذاهب الأئمة لم تكن معلومة» ولا مدونة في 
عهد الصحابة ف وأئمة المذاهب دونوا المذاهب بعد السبر والنظرء وبوبوا الأبواب. 
وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوهاء فأصبحت المذاهب وافية بجميع الأحكام””. 

الوجه الثاني: أن المقلد في عهد الصحابة ذَْ لم يكن يلفق بين آراء المجتهدين من 
الصحابة قَيَكتْ من عند نفسه دون معرفة لأدلتهم حتى نعرف حكم الصحابة فَبغْ فيى 
بل كان يسأل أهل العلم من الصحابة في المسألة التي يحتاجها. 

الدليل الثالث: أن من مقاصد الشريعة اليسر والسماحة؛ ورفع الحرج» ومنع التلفيق 


فيه حرج ومشقة» وهذا ينافي مقصدًا من مقاصد الشريعة. 


.59٠ /١ انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۰/ ۲۲۲. مطالب أولى النهى؛ للرحيباني‎ )١( 

١87 انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للباني» ص‎ )١( 

(*) انظر: التحقيق في بطلان التلفيقء للسفاريني ص١7١.‏ 

() انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۰ ۲/ 777ء مطالب أولى النهى. للرحيباني /١‏ ۳۹۰. 

(0) انظر: نهاية السول. للأسنوي ص٦‏ ١٤ء‏ التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي» للسعيدي» ص١‏ 4 . 

)١(‏ انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للباني 2197 أصول الفقه الإسلاميء لوهبة الزحيلي 
1/1 . 


أدوات الهند سس الماليس 1ں e:‏ [وةا ) / 

نوقش: بأن يسر الشريعة المعتبر هو ما كان على وفق دلائل الشريعة وأصوهاء وليس 
التلفيق طريقًا من طرق التيسير المعتد بهاء وكا أن من مقاصد الشريعة التيسر» ورفع 
الحرجء فإن من مقاصدها أيضا حفظ الشريعة من أن ترد إلى الأهواءء وتقحم الجهلاء 
فلا تضرب المقاصد بالمقاصد”"'. 

الدليل الرابع: أن منع التلفيق يؤدي إلى إفساد لكثير من عبادات العامة؛ إذ لا تكاد تجد 
عاميًا يفعل عبادة موافقة لمذهب معن ". 

يناقش: بأننا نفرق بين التلفيق قبل الفعل وبعده» فنحن نمنع العامة من التلفيق ابتداءًء 
ونلزمهم بأن يسألوا أهل العلم ويتقيدوا بالرأي الذي أخذوه. ومن جاءنا منهم بعد 
الفعل وقد لفق في عبادته بين آراء العلماء المعتبرة فلا نفسدها؛ تيسيرًا عليه» ورفعًا 


ا 


)١(‏ انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهيةء للعتيبي ص١"‏ التلفيق وحكمه في الفقه الإسلاميء» للسعيدي 
ص5غ. 

(۲) انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» للباني 2197 أصول الفقه الإسلامي» لوهبة 
الزحيلٍي؟477/1. 

(۳) جاء في حاشية ابن عابدين: «أن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانًا صحتها على مذهبه ثم تبين 
بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده. ويجتزي بتلك الصلاة»» وقال ابن عثيمين: 
«وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج... 
وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي لله يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن 
سيفعل» وبين ما وقع ومالم يقع».انظر: حاشية ابن عابدين ٠۷١ /١‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 


0 


فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 


بعد عرض الأقوال وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشةء تبين لي أن أكثر الأدلة 
للفريقين لا تسلم من المناقشة» وأن أقرب الأقوال-والله أعلم- هو القول الأولء وأن 
المقلد لا يجوز له التلفيق بين أراء العلماء. بل فرض المقلد أن يسأل أهل العلم. ويلتزم 
الرأي الذي أخذه؛ وله أن يسأل من شاء من أهل العلم ويأخذ برأيه. دون أن يلتزم رأي 
عام معين, ولا يجوز له التلفيق بين هذه الآراء؛ لأنه ليس أهلا للاستنباط» ومعرفة الأدلة 
التي يبني عليها الأئمة اختياراتهم وترجيحاتهم فيلفق بينها. 
نا 
المطلب الرايع 
التلصيق وتتبع رخص المذ اهب 
سبق التعريف بتتبع رخص المذاهب. وهو أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو 
أهون عليه وأيسر فيها يطرأ عليه من المسائل دون نظر في الأدلة“. 
وقد عرف بعض المؤلفين التلفيق بأنه" تتبع الرخص عن هوى"”"؛ ورأى أا شيء 
واحد. ومع أن التلفيق وتتبع الرخص قد جتمعان فيها لو كان التلفيق عن هوى. إلا أن 
يختلفان فيا لو لم يكن التلفيق عن هوى» ويختلفان أيضًا في أن الشخص قد يتتبع رخص 
المذاهب في مسائل مختلفة ليس بينها ارتباط. فبين التلفيق وتتبع رخص المذاهب عموم 
وخصوص من وجه" وما يدل على اختلافه) أن كثيرًا من العلماء الذين أجازوا التلفيق 


)١(‏ أصول الفقه الإسلاميء لوهبة الزحيلي .55١/7‏ وانظر: التقرير والتحبيرءلابن أمير الحاج 
/0۱". 

(۲) قواعد الفقه. لمحمد البركتي.ء ص77 . 

(") انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهيةء للعتيبي ص8١‏ . 


أد وات الهند سل الماليتي الاسلاميت ا 
يشترطون فيه ألا يكون عن تتبع رخص المذاهب؛ فقد نقل القرافي عن الزناتي''' من 
أصحابهم أن التلفيق جائز بثلاثة شروط ذكر منها الثالثة: «وأن لا يتتبع رخص 
المذاهب»”". وقال المعلمي: «وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي 
وتتبع الرخصء فأما إذا اتفقت لمن يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين" . 
د د د 
المطلب الخامس 
التلفيق والهندست الماليت الاسلاميت 

التلفيق بين الأقوال الفقهية من الأدوات التي يستخدمها الفقهاء في الهندسة المالية 
الإسلامية؛ ومن ذلك ما جاء في فتوى اهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي في السودان 
رقم ۲۲. والمتعلقة بالشراكة التي تحدث بين المصرف الإسلامي والشريك وخلاصتها أنه 
يجوز للمصرف أن يطلب من شريكه ضمانًا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو 
تقصير من الشريكء عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة''"؛ كما يجوز له أن يأخذ 
رهئًا من شريكه» عملا بمذهب المالكية» والغرض من الضمان والرهن توثيق الحق 
والاطمئنان إلى استيفائه”" . 


(۱) هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج أبو عمرانء الزناتي» الفاسي» من فقهاء المالكية. ولد سنة07748. 
قال حاتم بن محمد: «كان أبو عمران من أعلم الناس وأحفظهم»» من تصانيفه: "الفهرست". 
و"التعاليق على المدونة" ولم يكمله. توفي سنة ٠‏ 47ه. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي /١١1‏ 20140 
الأعلام» للزركلي .۳۲٣/۷‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول. للقرافي ص۲۳۲ .وانظر: البحر المحيط. للزركشي ۸/ ۳۷۸. 

() التنكيل. للمعلمي ۲/ 086. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 7/ 5-7» بداية المجتهد. لابن رشد /٤‏ 2487 كشاف القناع» للبهوتي 
TAY /Y‏ 

(5) انظر: شرح مختصر خليل؛ للخرشي 519/6 

(1) انظر: الفتاوى الاقتصادية» لمجموعة من المؤلفين» ص55١١.‏ 


ج فقه الهندست الماليت الإسلاميت 


ففتوى اليئة عبارة عن هندسة مالية إسلامية استخدم فيها التلفيق كأداة هذه الهندسة. 


وكذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم هو عبارة عن هندسة مالية 
استخدم فيها التلفيق بين قول الشافعي بجواز المرابحة مع الوعد"» وقول ابن شبرمة“ 
بالإلزام بالوعد””. 

والذي ينبغي مراعاته في التلفيق بين الأقوال الفقهية لأجل المندسة الإسلامية للعقود 
أن يكون المهندس من أهل الاجتهاد. فإن لم يكن فعليه أن يعرض ما قام به من تلفيق 
هندسة العقود على أهل الاجتهادء أو أن يلتزم الشروط التي وضعها أصحاب القول 
الذين أجازوا تلفيق المقلد؛ كي يبتعد عن التلفيق الممنوع. 


KHER 


() انظر: الأم» للشافعي ۳/ ۳۹. 

(۲) هو عبدالله بن شبرمة بن عمر بن شبرمة بن الطفيل الضبي» أبو شبرمة» من فقهاء المالكية» ولد 
سنة الاه»كان ابن شبرمة عفيمًاء صارمًاء عاقلاء خيرّاء يشبه النساك وكان شاعرّاء كرياء جوادًاء 
تولى قضاء الكوفةء توفي سنة 44١..انظر:‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي 2347/5 فقه الإمام ابن 
شبرمة الكوفي؛ لمحمد العانی» ص9 -77. 

(۳) انظر: المحلى؛ لابن حزم /١‏ ۲۷۸ فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي» لمحمد العاني» ص”97. 

)٤(‏ جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ۸» رقم ١/۷١‏ : «يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال 
التالية: 

(أ) إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد ال هوى. 

(ب) إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. 

(ج) إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. 

(د) إذا أدى إلى تخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 

(ه) إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين». 


أدوات الهندست المالين الأسلامية لمر سس[ ؟. ١‏ عمسم 
المبحث السادس 
تركيب العقود 
تطورت المعاملات المالية في العصر الحاضرء وتزايدت عوامل المخاطرة؛ ثما جعل 
الاحتياطات الاقتصادية معقدة ومتشعبة» خاصة مع التوسع العلمي والمعرفي والتقني في 
الحاسب. والانترنت" وأدى ذلك إلى انتشار العقود المالية المركبة وشيوعها في الأسواق 
المحلية» والعالمية» وأقبلت المؤسسات الالية الإسلامية على التعامل بها" ؛ حيث وجدت 


فيها حلولا لما تواجهه من مخاطرء وصيعًا ذات كفاءة اقتصادية عالية. وفي هذا المبحث 
دراسة لتركيب العقود المالية. 
المطلب الأول 
تعريف العقود المالييّ المركبن 

قبل تعريف العقود المالية المركبة لابد من تعريف كل مصطلح منها منفردّاء ويمكن 
بعدها التوصل لتعريف العقود المالية المركبة. 

فالعقود في اللغة جمع عقد. ويدل على الشد» والتوثيق قال ابن فارس: «العين 
والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب 
00 

وأما العقد في الاصطلاحء فهو: «التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرًّا وهو عبارة عن 
ارتباط الإيجاب بالقبول»!”. 


.۷- ٦ص انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني»‎ )١( 

(۲) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي. لنزيه مادء ص1 . 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس٤/‏ 87؛ القاموس المحيطهء للفيروز أبادي. ص٠٠‏ ”. 
)٤(‏ معجم مقايبس اللغةء لابن فارس٤/‏ 87. 

(5) مجلة الأحكام العدلية» ص59. , 


الات فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


وقداسيق تحرف الال لكة را 


وأما تعريف المركبة في اللغة: فهي مؤنث مركب والمركب اسم مفعول من ركب 
يركب تركيبّاء والتركيب في اللغة وضع الشىء بعضه على بعضه. وضمه إليه'"» ف«الراء 
والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس» وهو علو شيء شيء ۳ 

وأما المركب في الاصطلاح: فهو: «مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم 
الواحد»“. 

وبعد تعريف هذه المصطلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف 
الدكتور نزيه حماد العقود المركبة بشكل عام وهي: «أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة 
(صفقة) تشتمل على عقدین فأكثر... كل بحيث تعد موجبات تلك العقود المجتمعة. 
وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة. لا تقبل التفريق والتجزئة 
والانفصال» بمثابة آثار العقد الواحد»”". 

وهذا التعريف يعم جميع العقود المركبةء سواء كانت عقودًا مالية» أو غير مالية» ومن 
أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع» والهبة» والزواج”"» والزواج عقد غير مالي. 


(١)انظر:‏ ص "١0-1794‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: أساس البلاغة» للزخشري /١‏ 79؛ القاموس المحيطء للفيروز أباديء ص١5.‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس ۲/ 8737. 

. ٤٦ص العقود المالية المركبة. للعمراني»‎ )٤( 

(5) ذكر الدكتور أمثلة هناء وحذفتها رغبة في الاختصار. 

)١(‏ العقود المركبة في الفقه الإسلامي. لنزيه حماد ص“7. وانظر: قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد. لنزيه هماد ص77 7. 


(۷) انظر: قضايا فقهية معاصرة ف المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص ۲٣۳‏ . 


أدوات الهند سب الماليت الاسلاميب بر اا 

وأما الدكتور العمراني فقد عرف العقود المالية المركبة بشكل خاصء بأنها: «مجموع 
جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد»”". 

وهذا التعريف هو المختار؛ لأنه خاص بالعقود المالية المركبة» ولا يدخل فيه العقود 
المركبة غير المالية. 

#د جد عند 
المطلب الثاني 
أنواع العقود المالييّ المركبت 

للعقود المركبة نوعان. وهها: 

النوع الأول: العقود المجتمعب: 

وهي العقود المركبة المجتمعة في عقد واحده وذلك بأن يجتمع عقدان أو أكثر في عقد 
واحد”"“ مثل أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف”". 

التوع الثاني: العقود المنقايدلي: 

وهي العقود المركبة التي يكون فيها العقد الثاني في مقابلة العقد الأول“ » وهي ما 
يعبر عنها الفقهاء بمسألة: «اشتراط عقد في عقد»”” » مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على 


أن تؤجرني دارك بكذا”"". 


)١(‏ انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص”4. 

(۲) انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني» ص08. 

() انظر: المغني» لابن قدامة ١74 /٤‏ . 

() انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص۷٥.‏ 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۳/ ٦٦۰‏ شرح منتهى الإرادات» للبهوتي ۲/ ۲۸۸. 
() انظر: المغني» لابن قدامة .١9/5/5‏ 


فقه الهندسم الماليي الاسلاميب 

وقد ذكر ا أخرى للعقود المركبة؛ كالعقود المختلفة» وهي: أن يجتمع 
عقدان بينه) اختلاف في الأحكام'' '. والعقود المتجانسة» وهي: أن يجتمع عقدان دون 
اختلاف في الأحكام” '". وكلها ترجع للنوعين السابقين, فالعقود المجتمعة أو المتقابلة إما 
أن تكون بين عقدين فيه| اختلاف في الأحكام» أو بين عقدين لا تختلف أحكامههاء قال 
العمراني: «يمكن حصر العقود المركبة في النوعين المتقدمين» وهي العقود المركبة المتقابلة» 
والعقود المركبة المجتمعة»”"'. وجاء في تعريف نزيه حماد: «بحيث تعتبر سائر موجبات 
تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة»”'). وجاء في تعريف العمراني: «التي يشتمل عليها 
العقد على سبيل الجمع أو التقابل»”* '» فاقتصرا في تعريفهه| للعقود المركبة على النوعين 
السابقين دلالة على أن كل الأنواع الأخرى تدخل فيها. 


د عد د 


المطلب الثالث 
حكو تركيب العمود الماليي 
اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز تركيب العقود المالية''؛ وما يؤيد ذلك: 


.10 انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني. ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ص١٦‏ . 

() العقود المالية المركبة. للعمراني» ص°۸. 

)٤(‏ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص777. 

(5) انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص1٤‏ . 

(1) انظر: الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلاميةء المنعقدة في المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة» في ۲۳-۲۲/ ۸/ 01570 العقود 
المستجدة؛ لمحمد علي القري» منشور في يجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد العاشر» ص 11١‏ العقود 
المركبة في الفقه الإسلاميء لنزيه حماد. ص8» العقود المالية المركبة» للعمراني» ص١4.‏ فقه 
الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة» للعايدي ص97. 


أدوات الهندستّ الماليت الاسلامين ساسا 
١‏ -اتفاق الفقهاء المتقدمين على جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة”''. مالم يكن دليل 


شرعي حاظر”",. ولم أجد خلافا في ذلك؛ وذلك لأن المعاملة مشتملة على عقدين كل 


واحد منهما جائز حال الانفراد. فكذلك حالة الاجتماع”". 

١-أن‏ «الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة هو حرية التعاقد» ووجوب الوفاء 
بكل ما يتراضى المتعاقدان عليه ويلتزمانه» مالم يكن نص أو قياس صحيح يمنع من ذلك» 
فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة المطردة»“؛ فالأصل في العقود والشروط 
الصحة والجوازء إلا ما دل الدليل على منعه. وقد سبق بيان ذلك“ . 

FFF 
المطلب الرابع‎ 
ضوابط تركيب العقود الماليت‎ 

إذا كان الأصل في تركيب العقود المالية الصحة والجوازء إلا ما دل الشرع على تحريمه 

فلابد من ضوابط ها؛ كي تبقى على أصل الصحة وال جوازء وتبتعد عن الوقوع في المحظور 


الشرعي. وهذه الضوابط: 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق. للزيلعي 5/ ٠۷٤‏ المدونةء للإمام مالك 2178/7 البيان في مذهب الإمام 
الشافعيء للعمراني 0/ ٨۸‏ المغني» لابن قدامة /٤‏ ۱۷۸ . 

(۲) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلاميء لنزيه مادء ص۸. 

() انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 58/7 أسنى المطالب للأنصاري ”7/ ٥٠ء‏ المبدعء لابن مفلح 
."A4\/‏ 

. فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرةء للعايدي» ص97‎ )٤( 


)٥(‏ انظر ص ١١62٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


لاا فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 

a‏ نبي شرعي'' ؛ كاشتراط الجمع بين القرض 
والبيع" فقد جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظا قال: قال 
رسول الله شا ال وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك“ جاء 
في موسوعة الإجماع: «لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالفء. 


وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع»””. 


)١(‏ انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي. لنزيه حماد. ص۳١‏ العقود المالية المركبةء للعمراني» 
ص۱۷۹. 

(۲) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص7748. 

(۳) رواه أبو داود» كتاب البیع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم٤ 250٠0‏ والترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» برقم ٠۲۳ ٤‏ . والنسائي. كتاب البيوع» باب شرطان 
في بيع» برقم4772105770. والحديث ضعيف؛ فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان. وابن معين في روايةء وأحمد. 
وأبو داود. وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن ما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا 
حدث به» وقال عنه ابن معين: «ليس بذاك وقال أحمد: «له أشياء مناكير» وإنم| يكتب حديثه يعتير 
به فأما أن يكون حجة فلا». ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ 
فأكثر مروايته هي عن أبيه عن جده» وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين 
الأئمة فيهاء والراجح أنها ضعيفة؛ ومن نص على ضعفها أيضًا ابن معينء وابن المديني» وابن حبانء 
وابن عدي.انظر: تهذيب الكمال. للمزي 77/ 14» الضعفاء الصغيرء للبخاري» ص٤۸‏ ميزان 
الاعتدال؛ للذهبي 177/7؛: تهذيب التهذيب. لابن حجر ۸/ ٤۸‏ . 

)٤(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي 5/ ۲۹ء مجموع الفتاوى. لابن تيمية /7٠١‏ ۸۳ موسوعة الإجماع 
في الفقه الإسلامي. لمجموعة من المؤلفين ٠١١ /٤‏ . 

(5) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميء لمجموعة من المؤلفين .٠١١ /٤‏ 


9 | اناالا 
؟- ألا يكون الجمع بين العقود وسيلة للمحرم "» بحيث «تقوى التهمة. ويكثر 
القصد في التطرق» والتوسل بها إلى الأمر المحظور»”''؛ كالاتفاق على العينة» أو التوصل 
إلى لري" 
۳- ألا يكون الجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام إذا ترتب على ذلك تضاد في 
الموجبات والآثار. وذلك في حالة توارد عقدين على محل واحد في وقت واحد””؛ كما في 
الجمع بين هبة عين وبيعهاء أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب. 


د عد د 


أدوات الهند ست المالين الاسلذميم ”ررر 


المطلب الخامس 
تركيب العقود المالييّ والهند ست الماليت 
يلجأ المهندس ال الي إلى تركيب العقود المالية كأداة يستخدمها في صناعة الهندسة الماليق 


والعقود المالية المركبة هي نتيجة لهذا التركيب» وهي هندسة مالية» وكل عقد مالي مركب 
هو هندسة ماليةء وليست كل هندسة مالية هي عقد مالي مركب. فالهندسة المالية أعم من 
العقود المالية المركبة؛ فبيع المرابحة للآمر بالشراء» هو عبارة عن معاملة مركبة من وعد 
بالشراء من العميل» ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة» مع الالتزام بالوعد") 


)١(‏ انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص٠۲۷.‏ العقود المالية المركبة 
للعمراني. ص ١186‏ . 

(۲) العقود المركبة في الفقه الإسلاميء لنزيه مادء ص۲۲. 

(*) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلاميء لنزيه حماد. ص۹ العقود المالية المركبة» للعمراني» 
ص۹١۱۸‏ . 

)٤(‏ انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد, لنزيه حماد. ص٤۲۸‏ العقود المالية المركبة 
للعمراني؛ ص ١186‏ . 

(5) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص٤۲۸.‏ 

(1) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء. للقرضاوي» ص۲۸. 


8 و 8 ee‏ # فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
فهذه معاملة مركبة باعتبار الالتزام الموجود في هذه e‏ وهي هندسة ماليةء أما إذا 
كانت على «صيغة الوعد غير الملزم» فهي معاملة ذات علاقات متعددة, إلا أنها لا تدخل 
في أحكام العقود المالية المركبة»”''» ومع ذلك فهي هندسة ماليةء فالهندسة المالية أعم من 
العقود المالية المركبة. 

ومن العقود التي تمت هندستها عن طريق تركيب العقود المالية الإجارة المنتهية 
بالتمليك؛ فهي عبارة عن هندسة مالية اجتمع فيها عقد إجارة» وعقد بيع معلق بسداد 
الثمن» إلا أن هذا الاجتماع أدى إلى تضاد في الموجبات والآثار» مما دعا إلى هندسة مالية 
أخرى بفصل العقدين”"؛ «ليستقل كل واحد منهما عن الآخرء زمانًا بحيث يكون إبرام 
عقد البيع بعد عقد الإجارةء أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة اانا 1 لذلك 
ينبغي على المهندس الالي أن يراعي ضوابط تركيب العقود؛ لأن لاجتماع العقود المالية 
تأثيرًا لا يكون حالة الانفرادء قال الشاطبي: «أن الاستقراء من الشرع عَرّف أن للاجتماع 
تأثيرًا في أحكام لا تكون حالة الانفراد...فقد نهى عليه الصلاة والسلام: عن بيع 
وسلف””» وكل منهما لو اتفرد لجان 


+ عد عإد عد د 


)١(‏ انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص7”"5. 

(۲) المرجع السابق» ص775. 

() انظر: مقال العقود المالية المركبة بين المخارج الشرعية والحيل الربوية» للعمراني» منشور في موسوعة 
الاقتصاد والتمويل الإسلامي, على الرابط: /bؤiefpedia.c0m/ara// http:‏ 

(:) قرار محلة مجمع الفقه الإسلامي رقم : .)١١/٤(١٠١‏ 

(6) سبق تخريجه ص8/١7.‏ 


() الموافقات» للشاطبي ۳/ ٤٦۸‏ . 


الفصل (لرابع: 
صوابيط الهند سب 
الماليي الاسلاميب 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: الضوابط الخاصح بالمهندس المالي. 


المبحث الثاني: الضوابط الخاصم بالهند سم الماليم 
الإسلاميي. 


ضوابط الهند سن الماليي الااسلاميم بر 
لمهيد 

تحقق الهندسة المالية الإسلامية غاية شرعية نبيلةء ونجاحها يشد من أزر المصارف 
الإسلامية ويساعدها على مواصلة مسيرتهاء وهي من الوسائل المعينة على التعريف 
بالإسلام» وجذب غير المسلمين إليه. إلا أنه ما يخشى منه استجابتها لضغط الواقع 
المخالف للشرع؛ ورغبتها في الحصول على الربح من أيسر الطرق» مع قوة المنافسة من 
البنوك التقليدية؛ فتنزلق بالهندسة المالية إلى منحدر المخالفات الشرعية التي يفقدها 
مصداقيتهاء ويسلبها السند الأقوى الذي يكسبها رضا الله أولاء ثم رضا المتعاملين 
معها""» والذي يحمي المصارف الإسلامية من ذلك هو الالتزام بالضوابط الشرعية 
للهندسة المالية الإسلامية. 

وللهندسة المالية الإسلامية ضوابط تخص المهندس المالي» وضوابط تخص اهندسة 
المالية الإسلامية» وفي المبحثين التاليين بيان ذلك. 


MULE 0 


HK KY 


(۱) انظر: السلع الدولية وضوابط التعامل فيهاء لحمزة الشريف. منشور ضمن بحوث ندوة المركة 
التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي. جدة» ۷-٦‏ رمضان 579١اه‏ ص .٥*‏ 


المبحث الأول 
الضوابط الخاصت بالمهندس المالي 

طالب أحد الباحثين في الهندسة المالية الإسلامية أن يكون المهندس الالي ملا بالعلوم 
لمالية» إضافة إلى العلوم الشرعية""» ولاشك أن هذا يعد من أهم الضوابط للهندسة 
المالية الإسلامية» وهو وجود المؤهلات العلمية عند المهندس الالي خاصة العلوم 
الشرعية. والتي ذكرها علماؤنا بالتفصيل عند تناولههم لشروط المجتهد من علم بالكتاب 
والسنة» وأصول الفقه» واللغة العربية» والمجمع عليه والمختلف فيه. وغيرها" أو كا 
قال الشيخ عبدالله بن بيه: «إن مهندس هذه العملية الذي يقرر النتيجة يجب أن يكون 
مرتاضًا في الشريعةء بصيرًا بالمصالح المعتبرة فيهاء متمرسًا بتوازنات منظوماتها. وقد آثرنا 
مصطلح الارتياض على مصطلح الاجتهاد؛ لثلا نصطدم بشروط الاجتهاد الصعبة 
التحصيل»”". إلا أن الواقع يشهد أن معظم الكوادر البشرية العاملة في المصارف 
الإسلامية وافدة إليها من البنوك التقليدية فهم لا يملكون المؤهلات العلمية» ويجهلون 
طبيعة العمل في المصارف الإسلامية “؛ لذا لابد أن تتوفر في المهندس المالي-على الأقل- 
صفتان؛ وهما: الخبرة بالعمل المصرقي والشؤون المصرفية» والعلم بالسوق وحاجاته. 
وبيان) في المطلبين التاليين. 


)١(‏ انظر: الحوار الذي أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوز. صدر في العدد الأخير لمجلة المصرفية 
الإسلاميةء العدد ٠١ء‏ شهر فبراير. 

(0) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ۲/ 3755 الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي ٨۸/١‏ ففيههما تفصيل 
لشروط المجتهد. 

(۳) مشاهد من المقاصد. لعبدالله بن بيه ص۱۸۸ . 

() انظر: إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية» لفضل عبدالكريم محمد. بحث منشور في مجلة حوار 
الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة 


.7 ۲م ص8‎ A-۰ 


ضوابط الهند سي المالين الاإسلاميم بب 


المطلب الأول 
الخبرة بالعمل المصرفي» والشؤون المصرفيي 
من أهم الصفات التي ينبغي للمهندس الالي أن يمتلكها الخبرة بالعمل المصرفيء 


والشؤون المصرفية؛ فهناك فرق بين المعرفة النظرية» والممارسة التطبيقية للشيء؛ ف«المارسة 
للشيء يفيد قوة عليه لا محالة»"'', ولص ااا ا ا 
بالشيء؛ فقال تعالى: ولا بعك مَل حَبير4”"'. وقال تعالى: «قَسْكَلَ پو حرا . وقد 
رد النبي 4# العلم بتأبير النخل إلى أهل الخبرة» فقال 4#: (أَند ا ران 
رواه مسلم“. وقال نبينا يوسف ي للملك: قال أجَعَلن عَلْ ڪراي آلأزض أ 
حَفيظ عَليم 4 . فأشار إلى مؤهلاته الخاصة التي ترشحه هذه الولاية؛ ومنها العلم؛ والمراد 
به هنا: الخبرة في ذلك» والكفاية فيه" ؛ فالأمر الذي يريد أن يتولاه «في حاجة إلى الخبرة 
وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه الضرورية»”"» وفي مسائل كثيرة يُرجع العلماء 
الحكم فيها إلى أهل الخبرة“» ومن ذلك قول ابن القيم: «وقول القائل: إن هذا غرر 
ومجهول» فهذا ليس حظ الفقيه» ولا هو من شأنه» وإنما هذا من شأن أهل الخبرة 


.7١ص الرد على المنطقيين» لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية .]١5[‏ 

(۳) سورة الفرقان, الآية [094]. 

.50 ١ص سبق تخريجه‎ )٤( 

.]00[ سورة يوسفه. الآية‎ )٥( 

. ٠٠١ /١7 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ )١( 

(۷) في ظلال القرآن. لسيد قطب 5/ ٠٠١0‏ 

(۸) انظر: العناية شرح افداية» للبابرتي 2517/١/4‏ الذخيرة» للقراقي 2917/٠١‏ المهذب» للشيرازي 
16٠/7‏ المغني» لابن قدامة 737/5 . 


جج فمه الهند سن الماليي الاسلاميي 
بذلك52". فقول الخبير أولى بالقبول؛ لأنه أعلم ببواطن الأمور””. فالهندسة المالية 
الإسلامية لا يمكن نجاحها إلا بالمهندس الاي الأمين الخبير «العارف بأحوال الاقتصاد. 


ودقائقه. وصوره. ومآلاته. ودوافعه» وسائر ER‏ والعارف بالأزمات الاقتصادية. 


وأسبابهاء وحلوهاء وبالتجارب الناجحة. أو الفاشلةء والنظريات المتنوعة. فكل ذلك يعود 
بفائدة كبرى على المهندس الالي» وعلى الحلول التي يقدمها”''. والمهندس المالي في المصارف 
الإسلامية لكي يحصل على هذه الخبرة يحتاج من المصرف القيام على عمل دورات تدريبية 
تنمي مهاراته؛ وتطور خبراته؛ كي يؤدي عمله على أفضل مستوى””. 
د 3 عد 
المطلب الثاني 
العلم بالسوق وحاجاته 

من الأهداف التي تحققها الحندسة المالية الإسلامية تلبية الاحتياجات المختلفة 
للمستفيدينء وعلى هذا يلزم «أن تكون الحاجات التي يتطلبها السوق معروفة لمن يقوم 
بالابتكار والتطوير للأدوات والأوراق المالية»”''» بالإضافة إلى معرفة كل ما يؤثر على 
عمله؛ كالمعلومات عن تقلبات أسعار الأسهم. والعملات» وأحوال الاقتصاد. 
وتوجهات السوق. والتشريعات والقوانين الجديدة”" 


.5 /4 إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )١( 

(1) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۱۸/ .۳١‏ 

(۳) استحداث العقود في الفقه الإسلامي, لقنديل السعدني. ص .77١‏ 

() انظر: المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث. للقره داغي» ص ٠٤١-۱٤٥‏ . 
(6) انظر: إدارة المخاطر» لابن علي بلعزوز وآخرين» ص ه77. 

(1) الهندسة المالية الإسلامية» لعبدالكريم قندوز» ص4 ”. 

(۷) انظر: إدارة المخاطر. لابن علي بلعزوز وآخرين» ص7”5. 


ضوابط الهند سي الماليي !ن ڻم 0es‏ 

والمهندس المالي بعدما يمتلك هاتين الصفتين له أن يقوم بالهندسة المالية» وهذا لا 
يكفي لاعتماد هذه الحندسة الماليةء بل لابد من التأكد من المصداقية الشرعية لما تمت 
هندسته. وهذا لا يتم إلا بعرض ما قام به على أهل الاجتهاد. إن لم يكن من المجتهدين؛ 
كالمجامع الفقهية» والهيئات الشرعية التي لا تأثير للمصارف على أحكامها الفقهيةء 
فالحكم يحتاج إلى نوعين من الفهم» كما يقول ابن القيم: فهم الواقع» وفهم الواجب في 
الواقع''". والذي يقوم به المهندس اللي هو النوع الأولء والنوع الثاني يقوم به الفقيه 
المجتهد. فهكل واحد منها فيا يقيم من العمل يكون معيئا لغيره في] هو قربة 
وطاعة»”". وباجتماعهم| يجتمع فهم الواقع» مع فهم الواجب في الواقع» ويُتوصل بإذن الله 
إلى الحكم الصحيح. 


عد عد عإد e‏ عد 


./۱ انظر: إعلام الموقعينء لابن القيم‎ )١( 
الكسبء لمحمد بن الحسن» ص هل.‎ )( 


EEE‏ قفه ١‏ لهند سب الما لیر الاسلاميي 


الضوابط الخاصب بالهند س الماليني الاسلاميي 

أما الضوابط التي تخص اهندسة المالية الإسلامية» فهي عدم مخالفة الهندسة المالية 

للشرع» وسلامتها من العيوب الشكلية للعقودء وفي المطلبين التاليين بيان ذلك. 
المطلب الأول 
عدم مخالفي الهندست الماليت الإسلاميي للشرع 

من أهم الضوابط للهندسة المالية الإسلامية ألا تخالف المندسة المالية الإسلامية 
الشرع» فمخالفتها له يخرجها من كونها هندسة مالية إسلامية إلى هندسة مالية تقليدية؛ 
فأبرز الفروق بين الهندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية التقليدية مخالفة التقليدية 
للشرع الحنيف؛ ولكي تبقى الهندسة المالية الإسلامية موافقة للشرع يلزم مراعاة الفروع 
التالية. 

الطرع الأول: عدم المخالفت للنص الشرعي: 

إذا ورد في الشرع نصوص تنهى عن معاملة معينةء فيجب على المهندس اللي ألا 
يقترب منها؛ وما ورد النهي عنه مما له تعلق بالهندسة المالية: النهي عن الرباء وعن الغررء 
وعن بيعتين في بيعة» وبيانها في المسائل التالية. 

المسألة الأولى: عدم الوقوع 2# الريا: 

الربا في اللغة: الزيادة» والنموء والعلو"''؛ قال ابن فارس: «الراءء والباءء والحرف 
المعتل» وكذلك ال مهموز منه يدل على أصل واحد؛ وهو: الزيادةء والنهاءء والعلو»”". 

والربا في الاصطلاح: «التفاضل في مبادلة كل ربوي بجنسه. وتأخير القبض مما يجب 
فيه القبض»”". 


(۱) انظر: تهذيب اللغةء للازهري ١10 /١5‏ لسان العرب» لابن منظور /١5‏ 705 
زفق الرباء لصالح السلطانء ص۷. 


ضوابط الهندسي الماليي الاسلاميض ب 


a 0ESESORASRS LALLY‏ ل اليد 


وقد جاءت نصوص كثيرة في الشريعة تنهى عن الرباء وتحذر من التعامل به؛ قال الله 


تعالى: «وأحَل آله لبي وَحَرّمْ لبوا وقال تعالى: «يتايها ليت ءَامَنُوأ آنقُوا آله 


(YT) 


IN: 
الله‎ 


ودروا مَا بق مِنَ الرَبَوا إن نتم مُؤْمِنِينَ4”"". وعن عبد الله بن مسعود قلق قال: (لَعَنَ 
رول الله 4# اكل الرّبَا وَمُوكِلَهُ) رواه مسلم'”. وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يلق : (الذَهَبُ ِالذّهَب وَرْنا وز هنا ُء وَالِْضَّةُ بالِْضَّة وَرْا بور ينلا بوثلٍ. 
قَمَنْ زَّادَ أو اسْتّرّاد َه ربًا) رواه مسلم“. والربا الذي جاءت النصوص بالنهي عنه 
نوعان: ربا النساء» وربا الفضل””"» فلفظ الربا «يتناول كل ما نبي عنه من ربا النساء» وربا 
الفضل» والقرض الذي بجر منفعة» وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله ؛ ومن أمثلة 
التعامل بالربا في البنوك. الفوائد على القرض سواء في بداية العقد. أو عند حلول الأجلء 
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي» بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد» وحكم 
التعامل بالمصارف الإسلامية: «أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز 
عن الوفاء به مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: 


هاتان الصورتان ربا حرم شرعًا»"» وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. بشأن بيع 


.]۲۷٠١[ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية [۲۷۸]. 

(۳) كتاب المساقاة والمزارعةء باب لعن آكل الربا وموكله. برقم۹۷١٠»‏ وللبخاري نحوه من حديث أبي 
جحيفة؛ كتاب البیوع» باب آكل الربا وشاهده وکاتبه» برقم85١7.‏ 

)٤(‏ كتاب المساقاة والمزارعة» باب الصرف وبيع الورق نقدّاء برقم1584١.‏ وللبخاري نحوه من حديث 
أبي سعيد» كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء برقم11/5 37 ۲۱۷۷. 

(5) انظر: المبسوطء للسرخسي ۱۱۱/۱۲ مختصر خليل»ء ص17١.‏ 

(5) الفتاوى الكبرى. لابن تيمية ٠١١ /١‏ . 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


التقسيط : «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي 


زيادة على الدين بشرط سابقء أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا حر . 

المسألة الثانية: عدم الوقوع 2 الغرر: 

الغرر في اللغة: الخطر''"» وهو الذي لا يدري أيكون أم لا" وغرر بنفسه وماله 
تغريرًا وتغرة: عرضهم للهلكة“. 

والغرر في الاصطلاح: «ما يكون مستور العاقبة»””. أو«هو المجهول العاقبةه”, 
وكلاهما بنفس المعنى» وإن اختلفت ألفاظهها قليه0". 

وقد وردت نصوص من السنة تنهى عن الغرر؛ إما نيا عامًا؛ كما جاء عن أبي هريرة 
اا قال: (تتى رَسول الله چ عن بع الخصّاق وعن بيع الْعَرَر) رواه مسلم“. أو 
نبا عن معاملات خاصة لا فيها من الغرر؛ كيا جاء عن عبدالله بن عمر 8: (أنَّ 
رسو الله 4# (نبى عن ببْع حَبَلٍ الحبَلَة). وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل 


يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها) متفق عليه (وجاء عن أبي سعيد 


.7 /07 مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس» قرار رقم‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس ٠۳۸١ /٤‏ لسان العرب» لابن منظور .٠١ /١‏ 

(؟) انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس .۳۸١ /٤‏ 

. ٠١/١ انظر: لسان العرب» لابن منظور‎ )٤( 

() المبسوطهء للسرخسي ۱۹٤/۱۲‏ . 

(6) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ٠۲۲‏ القواعد النورانية» لابن تيمية» ص58١.‏ 

(۷) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. للصديق الضرير» ص٤٥٠‏ . 

(8) كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» برقم۳١١٠.‏ 

(۹) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة. برقم ٠۲٠٤۳‏ ومسلم. كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع حبل الحبلة» برقم٤ ٠١١‏ . 


ضوابط الهندسم المالين الاسلامين امسج YY) one‏ سمدم 
0 2 04 دار ے ۰ مومه وه ست 8 
نه قال: (بانا رَسُولُ ايله 0 عن بيعتين2 وَلمسَتن. تی عن الملا'مّسَةق 


الخدري ف 3 
وَامنَابَدََفي البَْع)» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارء ولا يقلبه إلا 
بذلك» وامتابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك 
بيعهم| من غير نظر ولا تراضي) متفق عليه ". قال النووي: «أما النهي عن بيع الغرر فهو 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة»كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع 
عليه...00", 

والغرر المنهي عنه يعود إلى أمرين: 

الأمر الأول: الجهل بأحد عوضي البيع"؛ ويدخل فيه الجهل بذات المحل مثل بيع 
شاة من قطيع”'» وال جهل بجنس المحل مثل بيع المرء ما في كمه" والجهل بنوع المحل 
مثل بيع حيوان لم يتبين هل هو بعير أو شاة" والجهل بصفة المحل مثل بيع الحخيل ٠"‏ 
والجهل بمقدار المحل مثل بيع اللبن في الضرع “. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع ا لملامسة» برقم 27١4 ٤‏ ومسلم» كتاب البيوع» باب إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة» برقم ٠١٠١‏ . 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي ٠١١/٠١‏ . 

(۳) انظر: قاعدة الخرر» لعبدالله السكاكر» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
الصادرة من جامعة الكويت. السنة ۰۲۲ العدد 1782.59 ١ه‏ ص۷۳١‏ . 

(5) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي؛ للصديق الضرير» ض۷۸٠.‏ 

(0) المرجع السابق» ص9 .١8‏ 

(1) المرجع السابق» ص١ .١9‏ 

(۷) المرجع السابقء ضص”7١‏ 7. 

(۸) المرجع السابق» ص١77.‏ 


5 55 8 فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
الأمر الثاني: e‏ ويدخل فيه الجهل بالأجل مثل 
بيع حبل الحبلة''"؛ وعدم القدرة على تسليم المحل مثل بيع السمك في الماء9") ٠‏ وبيع 
المعدوم مثل بيع الثهار قبل بدو صلاحه“ 
والأصل أن بيع الغرر باطل” إلا أنه لا يمكن إبطال كل غرر؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
إغلاق باب البيع" فلا يكاد يخلو عقد من الغرر"» والغرر مكمل للبيع» وشرط كل 
تكملة «أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال»”*؛ لذا استثنى العلماء من الغرر 


الممنوع أموراء وهي: 

الأمر الأول: أن يكون الغرر في غير عقود المعاوضات المالية؛ فالحديث جاء في النهي 
عن بيع الغرر؛ لما فيه من أكل المال بالباطلء ولما يحدثه من مشاحنات وخصومات”", 
وألحق العلماء جميع عقود المعاوضات بالبيع”'''؛ لتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر 


)١(‏ انظر: قاعدة الغررء لعبدالله السكاكرء بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء 
الصادرة من جامعة الكويت. السنة ۲۲ العدد 05769 4١1578‏ ص۷۳١‏ . 
(۲) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق الضریر» ص58 7. 

(۴) المرجع السابق» ص7١‏ ”7. 

() المرجع السابق» ص٤‏ ۳۷. 

.708/9 انظر: المجموع. للنووي‎ )١( 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي 777/75. 

(۷) انظر: المتتقى شرح الموطأء للباجي .4١/0‏ 

(۸) الموافقات» للشاطبي 7/7 77. 

(9) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. للصديق الضرير» ص 080. 
(١٠)انظر:‏ إعلام الموقعين, لابن القيم .8/١‏ 


ضوابط الهند سس ا لما ليس 1ں 1 ENON (rel.‏ 
في البيع فيها''". وقد ذكر القرافي أن الغرر«منوع إجماعًا في عقود ا معاوضات»"» أما 
العقود الأخرى فلا يتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر في البيع فيها؛ لذا فالغرر الذي 
فيها غير مؤثر؛ لعدم وجود دليل على المنع' ". 


الأمر الثاني: أن يكون الغرر تابعًا(؟؛ فإنه#يثبت تبعًا ما لا يغبت استقلدآى“ 


قال ابن 
قدامة: «ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع»”"2. وقال النووي: «أجمع 
المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن وإن كان اللبن مجهولا؛ لأنه تابع»”". 
فالغرر التابع غير المقصود في العقد مستثنى من الغرر الممنوع. 

الأمر الثالث: أن يكون الغرر يسيرًا؛ وقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يؤثر“» 
وقد وضع بعض عل)ء المالكية ضابطًا للغرر الكثير المؤثر؛ وهو ما غلب على العقد حتى 
صار يوصف به" إلا أن العلماء اختلفوا في مسائل» فبعضهم يرى الغرر الذي فيها 


.080 انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق الضرير» ص‎ )١( 

(۲) الذخيرة» للقرافي /٤‏ 05". 

(”) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. للصديق الضرير» ص٥0۸.‏ 

(٤)انظر:‏ حاشية الدسوقي ”/ ”2177 نهاية المحتاج» للرملي /٤‏ ۸٤ء‏ المغني» لابن قدامة 0۸/٤‏ . 

(0) انظر: القواعد, لابن رجب» ص98 .١7‏ موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو ؟5١/‏ ۲۸۳. 

(5) المغني» لابن قدامة غ/ 0۸. 

(0) المجموع» للنووي 777/4. 

(۸) ممن نقل الإجماع الجصاص. وابن العربيء والنووي» وابن قاسم وغيرهم انظر: أحكام القرآنء 
للجصاص .185/١‏ المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ۸۳/١‏ المجموع» للنووي 
۹4 حاشية الروض المربع» لابن قاسم ٠٠١٠/٤‏ موسوعة الإجماع؛ لمجموعة من المؤلفين 
11-7 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي .4١/0‏ المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي 7/ ۸۳. 
المقدمات الممهدات. لابن رشد 7/ ١‏ لا. 


OOO‏ فمه الهتد سي الماليي الإسلاميي 


مؤثرٌاء وبعضهم يراه غير مؤثر""؛ قال الباجي”": «وإنما يختلف العلماء في فساد أعيان 


العقود؛ لاختلافهم فيا فيه من الغرر. وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع الصحة. أو من 
حيز القليل الذي لا يمنعها؟»”". 

فعلى هذا أصبح الغرر ثلاثة أقسام كا يقول القراني: «كثير ممتنع إجماعًا...وقليل جائز 
إجماعا... ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه عن القليل ألحق 
بالكثيرء ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل» . 

فموضع الخلاف و الإشكال هو الغرر المتوسط””؛ قال الدكتور الصديق الضرير: إن 
وضع ضابط محدد للغرر الكثيرء والغرر اليسير في وقت واحد أمر غير ميسور؛ لأننا مهما 
فعلنا فسنجد أنفسنا قد حددنا الطرفين» وتركنا الوسط من غير تحديد مما يؤدي إلى 
الاختلاف»"؛ ولحل هذا الإشكال رأى الدكتور الصديق الضرير سلوك أحد مسلكين: 

المسلك الأول: أن تترك معايير الغرر الكثيرء والمتوسطء واليسيرء مرنة تُفسر حسب 
الظروف. والأحوال. واختلاف العصورء والأنظار”". 


(١)انظر:‏ المجموع. للنووي 4/ 10/8. 

(1) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التُجيبي الأندلسي القرطبي الباجي. ولد سنة ٤٠۳‏ هى 
وارتحل فرجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير» وولي القضاء بمواضع من الأندلس» 
وله مصنفات عديدة منها: "المنتقى شرح الموطأ". و"إحكام الفصول في أحكام الأصول". توفي سنة 
٤‏ ه. انظر: ترتيب المدارك. للقاضي عياض ۸/ ١١ء‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي ٠١١ 7/١14‏ . 

(۳) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي ١/0‏ 4. 

() الفروق. للقرافي ۳/ 775-155706. 

(5) انظر: قاعدة الغررء لعبدالله السكاكرء بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء 
الصادرة من جامعة الكويت. السنة ۲۲ العدد 1۹ء ۱٤۲۸‏ ص 1١487‏ 

(5) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق الضرير» ص 0947. 

(۷) المرجع السابق» ص۹۲٥‏ . 


ضوابط الهند سي المالين الاسلاميم ببب 


ar | YY mnt 8 

المسلك الثاني: أن يوضع ضابط للغرر الكثير وحده؛ فيكون هو المؤثرء وكل ما عداه 
فلا تأثير له وخير ضابط على ما يرى الدكتور هو الضابط السابق الذي وضعه بعض 
المالكية؛ وهو ما غلب على العقد حتى صار يوصف به" . 

ويناقش هذا الرأي بأن المسلك الأول سيكون سببًا في زيادة الاختلاف بين الناس» 
فبينها كان خلاف العلاء السابقين على صور من الغررء وهو الغرر المتوسط. سيكون 
خلافهم على الغرر الكثير» والغرر المتوسط. والغرر القليل؛ لعدم وجود ضابط يسبب 
اختلاف الظروف. والأحوال» والعصور» والأنظار. 

أما المسلك الثاني فسيؤدي للنتيجة نفسها التي خرجت للعلاء السابقين؛ فالعلماء 
وضعوا هذا الضابط ليفرقوا بين الغرر المؤثر» والغرر غير المؤثر؛ قال ابن رشد في سياق 
حديثه عن حكم بعض الزروع التي فيها غرر: «هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس 
من المؤثر؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين»”". ومع ذلك خرجت هم 
صور فيها غرر كثير» فبعضهم رأى أنه يغلب على العقد حتى يوصف به فيكون غررًا 
مؤثرٌاء وبعضهم رأى أنه لا يغلب على العقد فيكون غررًا غير مؤثر» فاختلفوا فيه فصار 
الغرر ثلاثة أقسام»ك| يقول القرافي: الغرر الكثيرء والغرر القليل» والغرر المتوسط المتردد 
بينهماء وعلى هذا المسلك الذي رآه الدكتور الضرير سيكون الغرر نفس هذه الأقسام» 
ويبقى الإشكال قاتا . 

واختار الدكتور سامي السويلم ضابطًا للغرر» وهو: أن المعاوضة إذا ترددت نتيجتها 


بين حالتين: نتيجة صفرية يربح فيها أحد الطرفين على حساب الآخر» ونتيجة إيجابية 


)١(‏ انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي. للصديق الضرير» ص597. 
(۲) بداية المجتهد. لابن رشد ”/ .٠۷١‏ 


SEES 221111111111115‏ فته الهند سي الماليي الاسلاميين 


ينتفع فيها كلا طرفي العقد. فإن العبرة في الحكم على العقد تتبع النتيجة الأرجح احتالا 
التي يقصدها الطرفان» فإن كانت النتيجة الإيجابية هي الأرجح» وهي مقصود الطرفين» 
كانت المعاملة جائزة» واحتال النتيجة الصفرية من الغرر اليسير»ء وإن كانت احتهال 
النتيجة الصفرية هي الأرجح» فهذا غرر فاحش» فيكون العقد منوعًا!"". 

ويناقش هذا الرأي با نوقش به الرأي السابق» وأنه ستخرج لنا عقود يكون الاحتمال 
فيها غير مترجح لأحد الطرفين» وستحدث اختلافا بين العلماء» ويكون عندنا ثلاثة 
أقسام: نتيجة إيجابية جائزة» ونتيجة صفرية ممنوعة. ونتيجة مترددة بينههما محل اختلاف بين 
العلماء. 

مع أن هناك بيوعًا منهيًا عنها في الشريعة للغرر واحتمال النتيجة الإيجابية أرجح من 
احتمال النتيجة الصفرية» مثل بيع الثار قبل بدو صلاحهاء فالأرجح أن الثار تصلحء 
وينتفع الطرفان من البيع» وهناك معاملات جائزة في الشريعة مع أن احتمال النتيجة 
الصفرية أرجح من احتمال النتيجة الإيجابية مثل الجعالة» فضبط الغرر بالأرجح من 
النتيجة الإيجابية» أو النتيجة الصفرية يسبب اختلافًا أكثر من الضابط السابق. 

واختار الدكتور عبدالله السكاكر ضابطًا آخر للغرر: وهو أن يُضبط الغرر الممنوع أو 
المؤثر بكثرة الخصوماتء يقول الدكتور: «إن كثرة الخصومات في عقد من العقود يمكن 
أن تكون علامة على أن الغرر الموجود فيه غير متسامح فيه شرعًاء فإن المتأمل في بيع الثهار 
قبل بدو صلاحهاء والمزارعة على نتاج أشياء معينة من الزرع والشجرء يدرك أن الشارع لم 
ينه عنها حتی كثرت الخصومات بسببها»”". 


)١(‏ انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ لسامي السويلم» ص577. 
(۲) قاعدة الغرر» لعبدالله السكاكرء بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة من 


جامعة الكويت» السنة ۲ العدد 1۹ ۱٤۲۸‏ ص۱۸۹ . 


(YY [ سدس‎ 

ويناقش هذا الاختيار بأن الخصومات لا تنضبطء فقد تكثر الخصومات في عقد مباح» 
وتقل في عقد حرم إذا سبقه شرط واتفاق» ثم كم عدد الخصومات التي إذا حدثت يمكن 
أن بعلم أن الغرر الموجود في العقد غير متسامح فيه؟» وإذا نزلت نازلة جديدة وفيها غرر 
هل نقول بجوازها ثم ننتظر حتى تحصل الخصومات؟ وكم المدة التي ينبغي أن ننتظرها 
حتى نعرف هل الخصومات قليلة أو كثيرة؟. 

ولو سلمنا أن كثرة الخصومة علامة على أن الغرر الموجود في العقد كثير وغير متسامح 
فيه» فهل يسلم أن عدم الخصومة أو قلتها دلالة على أن الغرر الموجود في العقد قليل أو 
متسامح فيه؟! 

فكثرة الخصومة لا تصلح ضابطًا للتفريق بين الغرر المتسامح فيه» والغرر غير المتسامح 

واختار الدكتور رفيق المصري أن ضابط الغرر الممنوع هو ما لا يمكن الاحتراز منه» 
أو ما لا يمكن اجتنابه”''» وعلى هذا الرأي يقول الدكتور: «لم نعد بحاجة إلى عبارة غرر 
كثير أو فاحش» يسير أو قليل؛ لأننا استبدلنا مها عبارة: غرر يمكن اجتنابه» وغرر لا 
يمك اجان 

وفي مكان آخر أضاف الدكتور إلى الضابط السابق أن تكون هناك حاجة للغرر» 


فيقول: «ضابط الغرر المحرم هو الغرر الذي لا يمكن اجتنابه مع الحاجة إليه» أو لا يمكن 


ضوابط الهند سي الماليي الإسلاميم إوووبب هه 


(۱) انظر: فقه المعاملات المالية» لرفيق المصري. ص .١5 ١‏ الغرر عرض ومناقشة لكتاب الضريرء لرفيق 
المصريء بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في 
جامعة الملك عبدالعزيز بجدة» 4١٠؟1-١١1١7م؛‏ ص۳۳ . 

(۲) الغرر عرض ومناقشة لكتاب الضرير لرفيق المصري» بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي 
تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بيجدقف ۲٠٠٠-۲۰۰۹‏ 


ص8 ". 


ش 8 س فقه الهند ست الماليت الإسلاميت 
اجتنابه إلا بمشقةء أي هو الغرر الذي يتعذر أو يتعسر اجتنايه»”". 
وأول من انتقد هذا الاختيار الدكتور رفيق المصري نفسه؛ حيث قال: «لكن قد تنشأ 
مشكلة جديدة في مقابل المشكلة القديمة؛ إذ ننتقل من مشكلة البحث عن ضابط للكثرة 
والقلة إلى ضابط للعسر واليسر»”". فنعود للنتيجة الأولى» وهو أن الغرر ينقسم ثلاثة 
أقسام: غرر يمكن اجتنابه» وغرر لا يمكن اجتنابه» وغرر متردد بينهما. 
والدكتور بهذا الضابط جعل الغرر اليسير بحكم الغرر الكثيرء فلا يجوز إلا إذا دعت له 
الحاجةء ولم يمكن التحرز منه» مع أن العلماء فرقوا بين الغرر الكثير» والغرر اليسير؛ فالغرر 
الكثير هو الذي تجيزه الحاجة مع عدم إمكان التحرز منه إلا بمشقةء أما الغرر اليسير فيجوز 
وإن لم تدع له حاجة, أو أمكن التحرز منه؛ قال ابن رشد: «وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم 
بهذين القسمين-أي المؤثرء وغير المؤثر-. وأن غير المؤثر هو اليسيرء أو الذي تدعو إليه 
الضرورة: أو ما جمع الأمرين؛ ٠"‏ والمقصود بالضرورة هنا الحاجة”؟". 
قال النووي: «إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقةء 


أو كان الغرر حقيرًاء جاز البيع» وإلا فلا . 


. ١5 ١ص انظر: فقه المعاملات المالية» لرفيق المصري.‎ )١( 

(۲) الغرر عرض ومناقشة لكتاب الضريرء لرفيق المصري. بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي 
تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ۰-۲۰۰۹٠۲۰م»‏ 
ص۳۸. 

(۳) بداية المجتهد. لابن رشد ”/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ يقول الدكتور الصديق الضرير: «لاحظت أن كثيرًا من الفقهاء في حديثهم عن الغرر لا يفرقون بين 
الحاجة والضرورة فيستعملون كلمة الضرورة في موضع الحاجة...وأود أن أسجل هنا أن أكثر الفقهاء 
التزامًا لاستعمال كلمة الحاجة هو الشيرازي من فقهاء الشافعية...كها أن فقهاء المالكية أكثر استعمالَا لكلمة 
الضرورة' الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي؛ للصديق الضرير» ص .507-7٠0١‏ 

(5) المجموع» للنووي .۲١۸/۹‏ 


ضوابط الهندست الماليت الاسلاميتّ ,57 

قال ابن تيمية: «وما يظن أن هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع؛ لأنه يسيرء 
والحاجة داعية إليه» وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف إذا اجتمعا؟»”". 

فهذه النصوص تبين أن الغرر اليسير معفو عنه» سواء أمكن التحرز منه أو لاء دعت 
له الحاجة أو لاء وقد سبق نقل إجماع العلماء على أن الغرر اليسير معفو عنه دون أن يضعوا 
له روط 

وبعد. فلن يكون هناك ضابط يحسم الخلاف بين العلاء» فالعبادات مع كثرة 
النصوص من القرآن والسنة» والقواعد والضوابط الفقهية فيهاء إلا أن الخلاف في 
مسائلها كثير» وخير ضابط يمكن وضعه هو الذي يقلل من الخلاف قدر الإمكان» 
والضابط الذي يقلل الخلاف هنا هو وضع ضابط للغرر اليسير» فيكون هو الغرر غير 
المؤثر» وما عداه غرر مؤثر؛ فالأصل في الغرر أنه حرم وممنوعء وأن اليسير منه معفو عنهء 
فوضع ضابط للغرر اليسير ثم يكون الباقي على الأصل وهو المنع» يقلل من الخلاف؛ لأن 
الاستثناء قليل» وضبطه أسهل من ضبط الكثيرء فعندما سثل رجل النبي 4# عن ما 
يلبس المحرم ذكر له الممنوعات وهي قليلة”" وترك الباقي على الأصلء فضبط القليل 
أسهل. 


.7147/7 مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة الإجماع, لمجموعة من المؤلفين ۲/ ۲۲۸-۲۲۲. 

(۳) نص الحديث عن عبد الله بن عمر ظَيقُتها. أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
قال رسول الله #: (لاً َس القمُصَء وَلاً العام وَلاً السّرَاويلآتٍ وَلاً البرَانِسَء ولا الجقَافَ 
الرَعْفَرَانُأَوْوَرْسٌُ) رواه البخاريء كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» برقم »)٠١٤۳(‏ 
ومسلم. كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرةء وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 
برقم (۱۱۷۷). 


1 فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


والعلاء لما تكلموا عن الخرر اليسير ذكروا أنه ما يتسامح فيه الناس”", والمتسامح فيه 
هو ما يقيد به المذهب الحنبلى اللقطة الجائز التقاطها دون تعريف: «ب| لا تتبعه همة أوساط 


الناس»"؛ فالشريعة لما أجازت أخذ اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس دون تعريف 
دل ذلك على أن هذا هو القدر المتسامح فيه والخلاف في تقدير ما لا تتبعه همة أوساط 
الناس قليل بين العلاءء فيصلح أن يكون ضابط الغرر اليسير المعفو عنه هو: ما لا تتبعه 
همة أوساط الناس» وما عداه يبقى على أصل المنع. «فإن شك في كونه يسيرًا فالأقرب 
منم“ إبقاءً على الأصلء إلا أن يكون ثمة حاجة للغرر ولا يمكن التحرز منه. 

الأمر الرابع: أن تدعو إليه الحاجة» ولا يمكن التحرز منه إلا بمشقة“؛ فإذا كانت 
هناك حاجة للغررء ولا يمكن التحرز منه إلا بمشقة. فإنه يجوز في هذه الحالةء فتحريم 
الغرر أخف من تحريم الربا؛ لذا يجوز الغرر للحاجةء ولا يجوز الربا إلا للضرورةء قال 
ابن تيمية: «ومفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص في تدعو إليه الحاجة منهء فإن 
تحريمه شد ضررًا من ضرر كونه غررًا»!”'. وقال: «والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه 
من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك»''“. وقال ابن رشد في 
وصف الغرر غير المؤثر: «وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة. أو ما 


(١)انظر:‏ فتح الباري» لابن حجر 4/ ۷ تكملة المجموع» للمطيعي ۲۸/١۳‏ الممتع؛ لابن عثيمين 
1/1۰ 

(۲) المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح ۱۱۹/٥‏ كشاف القناع. للبهوتي .۲٠۹/٤‏ 

(؟) حاشية العدوي على شرح ختصر خليل للخرشي .۷١ /١‏ 

)٤(‏ انظر: قاعدة الغررء لعبدالله السكاكرء بحث منشور في محلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء 
الصادرة من جامعة الکویت, السنة ۲۲ العدد 4١417825769‏ ص185. 

(0) القواعد النورانية» لابن تيمية» ص۷۲١‏ . 


(1) مجموع الفتارى. لابن تيمية 9 7/ ۲۲۷. 


ضوابط الهند سي المالين الاسلاميي نتضوده11 


س ااا 
جمع الأمرين»"'". والمقصود بالضرورة هنا الحاجة كا سبق بيانه» وقد منع ابن قدامه صحة 
عقد فيه غرر لعدم الحاجة هذا الغرر""» ومنع صحة عقد آخر لأن الغرر الذي فيه يمكن 
التحرز منه””» وقال النووي: «فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدار...ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع...قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر 
والصحة مع وجوده على ما ذكرناه. وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرّاء جاز البيع» وإلا فلا . 

والحاجة هي التي يفتقر إليها من «حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- 
الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة»!”. 

ويشترط للحاجة أن تكون متعينة» وأن تقدر بقدرها" فإذا «لم يجدوا إلى طلب 
الحلال سبيلاء فلهم أن يأخذوا منه-أي الحرام- قدر الحاجة»". 

وقد قرر الجويني قاعدة؛ وهي: أن «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)!*, 
ثم ذكرها كثير من المؤلفين بعده» ويتم الاستدلال بها كثيرًا في النوازل المعاصرة» خاصة في 
نوازل المعاملات المالية» وقبل الاستدلال بها نحتاج إلى مراعاة الأمور التالية: 


. ٠١١ /” بداية المجتهد. لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» لابن قدامة .7١7 /٤‏ 

(۴) المرجع السابق .5٠١/0‏ 

.۲١۸/۹ المجموع؛ للنووي‎ )٤( 

(6) الموافقات» للشاطبي 1/۲. 

(7)انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلاميء للصديق الضرير» ص 706-/5017. 
(۷) غياث الأمم في التياث الظلمء للجويني» ص۸١۷٤‏ . 

(۸) البرهان, للجويني ۲/ ۸۲. 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 

الأمر الأول: 1111 : قسم: لا يستباح إلا بالضرورة 
لفحشه أو بعده عن الحل» فيرعى الشرع فيه تحقق وقوع الضرورة. ولا يكتفي بتصورها 
في الجنس. بل يعتبر تحققها في كل شخص؛ كأكل الميتة وطعام الغير”''» وقسم: «يتناهى 
قبحه في مورد الشرع» فلا تبيحه الضرورة أيضًاء بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة 
والانكفاف عنه؛ كالقتل والزنا في حق المجبر عليهما“" والقسم الثالث: ما يرتبط في 
أصله بالضرورة» ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص وهذا كالبيع وما في معنا 
فليس البيع قبيحا في نفسه عرفا أو شرعًا ‏ فالضرورة عند الجويني على هذا التقسيم هي 
كل ما أباح المحرم» والحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحرم القريب من الحل؛ أو 
غير القبيح على اصطلاحه» أما ما كان بعيدًا عن الحل أو كان فاحشّاء فالحاجة لا تجيزةء 
وأما القسم الثاني فلا تبيحه الضرورة؛ والحاجة من باب أولى؛ فالحاجة تنزل منزلة 
الضرورة في قسم من أقسامها فقط ولا تنزل منزلتها مطلقّا. 

الأمر الثاني: أن هناك اختلافا وتداخلا في مصطلح الحاجة والضرورةء وقد تطور 
مفهوم الحاجة والضرورة من عصر الجويني إلى العصور التي بعده ما أدى إلى تطبيق 
القاعدة في غير محلها؛ فالحاجة عند الجويني: «لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول... وليس 
من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز حتى تتميز تيز 
المسميات والمتلقبات بذكر أسمائها وألقابباء ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان 


تقريب وحسن ترتيب»”2. وأقصى الإمكان في بيان الحاجة عند الجويني؛ أنه ليس 


.47/7 البرهان. للجويني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

.4/850- 40/4 غياث الأمم في التياث الظلم. للجويني» ص‎ )٤( 


ضوابط الهند سن الماليي الاسلامیر uss‏ 


N TT 
مشروطًا فيها الضرورة وخروج الروح» ولا يعني بها تشوف الناس إلى الطعام» وتشوقها‎ 
إليهء فالحاجة إِذَا بين ذلك" وكل ما بين ذلك مما هو قريب من الضرورة وخروج‎ 
الروح» أو بعيد عنها إلى درجة التشوف والتشوق فهو داخل في مفهوم الحاجة عند‎ 
الجويني. ولكن ما الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عنده؟‎ 

الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الجويني هي التي يترتب عليها ضرر» والتي إذا 
صبر الناس كافة عليها وقعوا في الضرورة”''. ومن نصوصه التي تبين ذلك: «الحاجة في 
عق الا كاه ل مدر له الروك فى دق الود القع فإن الواخك المشبطو لو 
صابر ضرورته» ولم يتعاط الميتة» هلك ولو صابر الناس حاجاتهم» وتعدوها إلى 
الضرورة. هلك الناس قاطبةء ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الملاك. ما في تعدي 
الضرورة في حق الآحاد»”". 

ومنها: «فالمرعي إِذا دفع الضرارء واستمرار الناس على ما يقيم قواهم»”". 

ومنها: «فإنا اعتمدنا الضرار وتوقعه»“. ومنها: «فليعتبر فيها درء الضرار بها 

ومنها: «ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا 
في الحال أو في المآل. 


.4/80- 47/4 غياث الأمم في التياث الظلم» للجويني . ص‎ )١( 
.147- 48١ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(7) المرجع السابقء ص۷۸٤ .٤۷۹-‏ 

(4) المرجع السابق» ص٠۸٤‏ . 

(5) المرجع السابق» ص 1/7 . 

() المرجع السابق. 


والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا به ما يتوقع منه فساد البنية» أو ضعف 
يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش6”'". ثم اشترط الجويني لتنزيل الحاجة منزلة 
الضرورة في إباحة المحرم أن يكون الحرام أطبق الزمان وأهلهء فقال: «إن جميع ما ذكرناه 
فيه اع الخ رماتو واخ القن ول 


. وقد ذكر في بداية تقريره لهذه 
القاعدة: «أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله» ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاء فلهم أن 
يأخذوا منه قدر الحاجة» ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد 
الناس» 

فالحاجة التي ذكر الجويني أنها تنزل منزلة الضرورة هي ما يترتب على فقدها ضررء أو 
خوف هلاك, أو لا تجري بفقدها مصالح الدنيا على استقامة» والحاجة بهذا المفهوم هي 
بمعنى الضرورة عند كثير من أهل العلم» فمن تعريفات الضرورة عند الحنفية: «خوف 
الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل». 

ومنها عند المالكية: «أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا»””. 

ومنها عند الشافعية: «ومن خاف من عدم الأكل على نفسه مونًا أو مرضًا خوفا أو 
زيادته» أو طول مدته. أو انقطاعه عن رفقته» أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب ولم يجد 
حلالا يأكله»”". 


(1) المرجع السابق. 

(۲) غياث الأمم في التياث الظلمء للجويني » ص۸۷٤.‏ 
(۳) المر جع السابق » ص۷۸٤‏ . 

.٠١۹/۱ أحكام القرآنء للجصاص‎ )٤( 

(5) الموافقات» للشاطبي 1۷/۲. 


(7) مغني المحتاج» للشربيني 5/ 169-104. 


ضوابط الهند سب الماليي الإسلاميم بوس 


ا س 

ومنها عند الحنابلة: «الضرورة المبيحة؛ هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل. قال 
أحمد: إذا كان يخشى على نفسه» سواء كان من جوع» أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن 
المشي» وانقطع عن الرفقة فهلك. أو يعجز عن الركوب فيهلك»”"". 

ومن تعريفات المعاصرين: «أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطرء أو المشقة الشديدةء 
بحيث يخاف حدوث ضرره أو أذى بالنفس أو العضوء أو بالعرض. أو بالعقلء أو بالمال» 
وتوابعها»". 

فمفهوم الحاجة والضرورة تطور من عصر الجويني إلى العصور التي تليه. فالحاجة 
صارت تعني مجرد المشقة دون أن يترتب عليها ضررء والضرورة التي قسمها الجويني 
ثلاثة أقسام أصبحت قسًا واحداء فالقسم الذي تبيحه الحاجة» والقسم الذي تبيحه 
الضرورة؛ أصبح كله داخلا في الضرورة» وإطلاق قاعدة: «الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة الخاصة». دون مراعاة للتطور في مفهوم الحاجة» والضرورةء ودون مراعاة 
لأقسام الضرورة؛ يوقع في إشكال من حيث إن الحاجة التي كانت بعيدة من الضرورة في 
عصر الجويني. صارت تتنزل منزلة الضرورة في قسمها الأول فتبيح من ال حرام ما لا تبيحه 
إلا الضرورة. مع أن الجويني ذكر أن الحاجة -التي تنزل منزلة الضرورة: والتي هي داخلة 
في مفهوم الضرورة عند غيره لا تبيح ما تبيحه الضرورة ما بعد عن الحل؛كأكل الميتة» 
وأكل مال الغير. 

الأمر الثالث: أن الجويني ذكر أمثلة للحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة الخاصة 


في إباحة المحظورء وهي: تصحيح الإجارة”"؛ «فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن 


. 5١6 /4 المغني» لابن قدامه‎ )١( 
نظرية الضرورة الشرعية» لوهبة الزحيلي» ص/18-517.‎ )۲( 
انظر: نهاية المطلب» للجويني 8/ 1۷ء البرهانء للجويني م‎ )۳( 


فتنه الهند ست الماليت الاسلاميت 

مع القصور عن تملكها وضنة ملاكها بها على سبيل العارية...من حيث إن الكافة لو منعوا 
عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة»”"'» والبيع ذكر أنه ضرورة 
أو حاجة منزلة منزلة الضرورة"» وجواز النظر إلى المخطوبة؛ إذا لم مخف الفتنة؛ لعموم 
الحاجة في بناء النكاح على تمييزه. ودوام الحياة الزوجيةء والخلق لا يستوون في تمييز الجمال 
من عدمه””"» وكذلك جواز النظر إلى وجه المرأة عند تحمّل الشهادة عليها“ وولاية 
السلطان للمرأة التي لا ولي فا“ والمرأة المعتدة إذا خافت ضياع مالهاء وله خطر وقدر 
يجوز لها الخروج'''. وهذه الأمثلة التي ذكرها الجويني يترتب على فواتها ضرر أو اختلال 
في مصالح الدنيا والدين؛ كضياع المال. أو عدم استقرار الأسرة؛ أو ضياع الحقوقء أو 
غيرهاء وإن كانت تختلف في مقدار الضررء وبعضها يدخل في مفهوم الضرورة عند غيره» 
وبعضها لا يدخل» وكل هذه الأمثلة التي ذكرها الجويني للحاجة العامة تنزل بمنزلة 
الضرورة في إباحة بعض المحرمات؛ كالمحرم القريب من الحل» كا ذكر في خروج 
المعتدة: «والتربص وإن كان واجباً؛ فإنه من قبيل الأمور التابعة» والآداب المتأكدة المترقية 
من نبهاية الندب إلى أول درجة الوجوب»" أو المحرم للذريعة كا في كشف وجه 


المخطوبة» فإن النظر للمرأة ليس محرمًا لذاته» ولم يذكر الجويني أمثلة لإباحة محرمات لا 


.۷۹ /۲ البرهان. للجويني‎ )١( 
.۸۳ /۲ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: نهاية المطلب. للجويني .577/1١7‏ 
(5) المرجع السابق .85/١17‏ 

(5) المرجع السابق .١58 /١7‏ 
(1) المرجع السابق /١6‏ 507-16082. 

() المرجع السابق .5077/١٠6‏ 


ضوابط الهندست الماليت الاسلاميت س MN‏ ن 
تبيحها إلا الضرورة yT‏ العامة لا تبيح كل المحرمات» بل تبيح 
المحرم القريب» أوغير القبيح كما سبق بيانه في الأمر الأول. 


فالجويني مع تقعيده هذه القاعدة لم ينزل الحاجة العامة منزلة الضرورة الخاصة مطلقًا 


في إباحة كل محرم؛ لا من حيث تقعيدهاء ولا من حيث الأمثلة» فلا تبيح الحاجة العامة 
عنده أكل الميتة» وأكل مال الغير» وما فحش من المحرمات» أو بعد عن الحلال» مع أن 
الحاجة التي ينزلها منزلة الضرورة تدخل في مفهوم الضرورة عند غيره كما سبق في 
التعريفات السابقة» فالأصل الذي بنى عليه الجويني قاعدته هو أن: «كل باب بني على 
معتّى» ثم فرض انخرام ذلك المعنى بشيء يقع معتاداً؛ فذلك المعنى يقتضي أن يطّرد حتى 
لا ينخرم»”''؛ وجواز المحرمات التي لا تبيحها إلا الضرورة كأكل اليتةء أو أكل مال 
الغيرء للحاجةء خرم للمعنى الذي بني عليه الباب. 

الأمر الرابع: أن الزركشي ذكر في المنثور قاعدة: «الحاجة الخاصة تبيح المحظور»'"". 
وذكر ها أمثلة؛ كتضبيب الإناءء والأكل من طعام الكفارء ولبس الحرير لمن به حكة'"؛ 
وتدل هذه الأمثلة على أن الحاجة الخاصة تبيح بعض المحظورات. كا سبق بيانه في الحاجة 
العامة» ولا يوجد فيها مثال لحاجة أباحت محرمًا من المحرمات التي لا تبيحها إلا 
الضرورة» فالقاعدة ليست على إطلاقهاء لكن السيوطي أتى بعده وجمع بين قاعدة 
الجويني» والزركشي. فقال: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»“» وذكر 


نفس الأمثلة التى ذكرها الزركشى. وهذه الصيغة الجديدة للقاعدة سببت إشكالا من 


.5086 /٠١ نهاية المطلب. للجويني‎ )١( 
.55 /۲ المتثورء للزركشي‎ )۲( 

(۴) المر جع السابق 0/۲. 

(:) الأشباه والنظائر. للسيوطي» ص۸۸. 


حيث الإطلاق» ومن حيث المراد بالحاجة الخاصةء أما الإطلاق فقد سبق بيان أن 
الإطلاق في القاعدة غير مرادء وأما المراد بالحاجة الخاصة. فإن كان المقصود بالخاصة أهل 
حرفة معينةء أو بلد معين”''؛ فقد ذكر الجويني أنهم إن تعذر عليهم تحصيل الحلالء ولو 
اقتصروا على سد الرمق, وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات. لانقطعوا عن مطالبهم. 
فحكمها حكم الحاجة العامة فهي تنزل منزلة الضرورة» فليأخذوا أقدار حاجتهم كا سبق 
E‏ 

أما إن كان المقصود بالخاصة آحاد الناس”"» فإن المقرر عند الجويني صاحب القاعدة: 
«أن المرعي في حق الآحاد حقيقة الضرورة»؛ وقد افترض الجويني في نهاية المطلب صورة 
نادرة لحاجة خاصة بآحاد الناس: وهي امرأة معتدة لو لم تخرج لضاع ماهاء فتردد الجويني 
في تركها للتربص» وقارن بين التربص الذي هو من قبيل الأمور التابعةء والآداب المتأكدة 
المترقية من نهاية الندب إلى أول درجة الوجوب» وبين ضياع الملل وهو شدید“» واختار: 
«أن المال إذا كان يضيع» وله خطرٌ وقدرء فلا بأس لو خرجت. وإن فرض الضياع على 
وجه الندور»””. فهذه الصورة فيها ضرر ضياع المال؛ والضرر يُنزل الحاجة العامة منزلة 
الضرورة عند الجويني» وعند غير الجويني حصول الضرر داخل في مفهوم الضرورة. 
والمحرم الذي فيها ليس من المحرمات التي تبيحها الضرورة» بل هو من المحرمات القريبة 


. ٠٠٠٠ /۲ ممن ذهب إلى هذا المعنى الشيخ مصطفى الزرقا.انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )١( 

(۲) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم. للجويني» ص 588 . 

(۳) ممن ذهب إلى هذا المعنى الدكتور وهبة الزحيلي.انظر: نظرية الضرورة الشرعية؛ لوهبة الزحيليء 
ص777. 

.505-766 /١6 انظر: نہاية المطلب» للجويني‎ )٤( 

(0) المرجع السابق .505/١05‏ 


BOLUM oss SSS Şa ضوابط الهندسي المالين الاسلامين‎ 


من الحلء ومع ذلك لم ينزها الجويني منزلة الضرورة بإباحة ترك التربص إلا بعد ترددء 
وإعمال النظر الفقهي. فتنزيل الحاجة الخاصة منزلة الضرورة الخاصة مطلمًا هو إلغاء 
للضرورة؛ فتكون العبرة في جواز المحرمات هي الحاجة فقط. 

إن عدم مراعاة هذه الأمور يوقع في إشكالات, وإن الناظر للتطبيقات الفقهية التي 
تضرب مثالا للقاعدة» والاستدلال بالقاعدة على بعض القضايا يدرك مدى الإشكال 
الذي سببه الإطلاق في القاعدة» دون مراعاة لما قصده صاحب القاعدة بهاء وما مفهوم 
الحاجة والضرورة عنده؟» وما التطور الذي حصل لما مع الزمن؟ء وليست المشكلة في 
التطبيقات والأمثلة التي ورد الشرع بجوازهاء والتي ذكرها الجويني والزركشي عند 
ذكرهم للقاعدة. والتي يذكرها أكثر من كتب عن القاعدةء فهذه لا إشكال فيهاء ولم يقرر 
الجويني القاعدة لبيان جواز هذه الأمثلة أو ليستدل بالقاعدة لبيان جوازها فالسنة كافية» 
وإنما وقع الإشكال في التطبيقات التي لم يرد جوازها في الشرع» أو في الاستدلال بهذه 
القاعدة على جواز بعض النوازل» والمستجدات. 

ومن التطبيقات التي ذكرها بعض المؤلفين مثالا للحاجة العامة التي تنزل منزلة 
الضرورة» وتبين مشكلة الإطلاق في القاعدة بيع الوفاء”''» وهو «البيع بشرط أن البائع 
متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع“"". وهو احتيال على الربا"» فقد جوزه مشايخ بلخ 
بخارى الحنفية لحاجة الناس العامة له بسبب كثرة الديون“» ومعلوم أن الربا من أكل 
أموال الناس بالباطل» وهو من قسم الضرورة التي ذكر الجويني أن الحاجة لا تبيحهاء ولا 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقا ۲/ ٠٠٠٠ء‏ نظرية الضرورة الشرعية» لوهبة الزحيلي» ص777. 
(۲) مجلة الأحكام العدليةه ص70 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين ٥۲۴۳ /٤‏ . 

(5) انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم» ص1۸ نظرية الضرورة الشرعية» لوهبة الزحيلي» ص777. 


چ فقه الهندست المالييّ الاسلاميت 
عر ا a‏ 
الحنفية''' ولم ينزلوا الحاجة العامة هنا منزلة الضرورة جاء في قرار مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي بشأن بيع الوفاء: «إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) فهو تحايل على الرباء 
وبعدم صحته قال جمهور العلماء»”". فإدراج هذا البيع مثالا للقاعدة يدل على المشكلة 
التي سببها الإطلاق في القاعدة» حيث أدخل تحتها هذا المثال كتطبيق لاء ومع جمهور 
العلماء لهذا البيع يدل على أن القاعدة ليست على إطلاقهاء فالحاجة موجودةء والربا تجيزه 
الضرورةء ومع ذلك لا تنزل هذه الحاجة منزلة الضرورة في جوازها. 
ومن أمثلة الاستدلال ذه القاعدة على جواز بعض النوازل. والمستجدات ويبين 
مدى المشكلة التي سببها الإطلاق في القاعدة. ما أفتى به المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث بجواز شراء بيوت السكنى في ديار غير المسلمين بالقرض الربوي» وكان من 
ضمن الركائز التي اعتمد عليها المجلس قاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 
أو خاصة»”" ٭ مع أن الربا من المحرمات التي لا تجيزها إلا الضرورة. ولا تنزل الحاجة 
بمنزلة الضرورة في جوازه. فقد جاء عن الجويني صاحب القاعدة: «فأما المساكن. فإني 
أرى مسكن الرجل من أظهر ما تمس إليه حاجته. والكِنّ الذي يؤويه وعيلته وذريته مما 
لا غناء به عنه»“. ومع ذلك لم ينزل هذه الحاجة منزلة الضرورة في إباحة ما تبيحه 


الضرورة!*, وجاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن التمويل العقاري لبناء 


.7١9/7 انظر: البحر الرائق. لابن نجيم 8/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السابع» رقم 78/5. 

(۳( انظر الرابط: mص32-5520.ht-islamtoday.nelbohooth/artshow// http:‏ 
)٤(‏ غياث الأمم في التياث الظلمء للجويني» ص٦۸٤‏ . 

.۸1 /۲ انظر: البرهان. للجويني‎ )١( 


ضوابط الهند سب الما ليس اناسل ميس بر NN‏ 
المساكن وشرائها: «إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان, وينبغي أن يوفر بالطرق 
المشروعة بهال حلال. وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوهاء من 
الإقراض بفائدة قلت أو كثرت. هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا»”", 
والاستدلال ببذه القاعدة على إباحة الربا يدل على الإشكال الذي سببه الإطلاق في 
القاعدة؛ ورفض العلماء هذه الفتوى مع أن المسكن من الحاجات الأساسيةء والربا تبيحه 
الضرورة. يدل على أن القاعدة ليست على إطلاقهاء فإطلاق القاعدة مع عدم مراعاة 
التطور في مفهوم الحاجة والضرورة من عصر الجويني إلى عصرنا سبب في بعض 
الإشكالات. 

فالحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة بعض المحرمات؛ كالمحرم لسد الذريعة «فإن 
ما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد" أو ما كان الحرام فيه قريبًا 

من ا لحل" أو ما كان في مرتبة وسطى فتبيحه الحاجة بشروط ؟؛ كالغرر؛ ف«امفسدة 
الغرر أقل من الربا»””. أما ما كان محرمًا لذاته"" أو كان الحرام بعيدًا عن الحل”", 
والنهي في مرتبة عليا؛ كالربا فلا تؤثر فيه الحاجة. ولا تجيز منه لا قلي ولا كثيًا”*. قال 


(١)انظر:‏ قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادسء رقم .57/١‏ 

(۲) إعلام الموقعين, لابن القيم .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: البرهان. للجويني 7/7 87. 

(:) انظر: صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لابن بيه ص 770. 

(©) القواعد النورانية» لابن تيميةء ص77١.‏ 

(1) انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر: البرهان. للجويني ۲/ 87. 

(۸) انظر: التاج والإكليل» للمواق .77١/7‏ سبق في حاشية ص 5 ١5‏ من هذا الكتاب ذكر قول بعض 
آهل العلم من يرى إن الحاجة تجيز ربا الفضل مع مناقشة هذا القول. 


ابن تيمية: «وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة...وأما الربا ا 
منه». 
فإذا كانت هناك حاجة فلا بد للفقيه أن يمعن النظر في قوتهاء وقوة الحرام الذي 
ستبيحه» ويقارن بينههاء ثم ينظر هل تنزل هذه الحاجة منزلة الضرورة في إباحة هذا 
المحرم, أو لا؟ء فإن "كل باب بني على معتى» ثم فرض انخرام ذلك المعنى بشيء يقع 
معتاداء فذلك المعنى يقتضي أن يطّرد حتى لا ينخرم»”". 

وبعد فالغرر من العقود التي ورد النص بالنهي عنهاء وهو عقد باطلء إلا ما استثني 
منه» قال الدكتور الصديق الضرير: «الضابط الذي استطعت استخلاصه من النصوص 
الواردة في الغررء ومن أقوال الفقهاء. ومن الفروع الفقهية الكثيرة المتعلقة يأحكام 
الغرر... 

أن الغرر المؤثر لابد أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 

١‏ -أن يكون في عقود المعاوضات المالية. 

۲-أن يكون كثيرًا. 

۳-أن يكون في المعقود عليه أصالة. 

٤‏ - ألا تدعو للعقد حاجة»”؟) 

المسألة الثالثة: عدم الوقوع 2# بيعتين 2 بيعة: 


5 01 ل و 
وما ورد النهي عنه ما جاء عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة قلق قال: (تبى رَسُولٌ 


(۱) مجموع الفتاوى. لابن تيمية 57 / 7757. 
(۲) نہاية المطلب. للجويني .٠٠٠١ /٠١‏ 


(۳) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق الضرير. ص 085. 


ضوابط الهند ست الماليت الإسلاميت 2800000 


لله م عَنْ بَْعَتَئْنِ في بيَْةٍ). وقد أجمع العلماء على النهي عن بيعتين في بيعة''» وقد 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم (171771)) والنسائيء» 
كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة» برقم (47717). وأحمد. مسند أبي هريرة فق برقم (4084). 
والحديث صححه الترمذي» وابن عبدالبر. وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» ومحمد بن عمرو ضعفه غير واحد من الأئمة» وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء 
وعلى أحسن أحواله فمثله لايحتمل التفرد» إضافة إلى أن روايته عن أبي سلمة مضطربة كما ذكر ذلك 
ابن معين وأحمد بن حنبل» قال ابن معين: «ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له» وما علة ذلك؟ قال: 
كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشئ من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة»؛ 
وقد جاء النهي عن بيعتين عن جمع من أصحاب أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما دون زيادة 
(في بيعة) مما يدل على أنها زيادة منكرة» وفسر الحديث البيعتين المنهي عنهما ببيع الملامسة, والمنابذة . 
وجاء النهي عن بيعتين في بيعة عند الترمذي من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمرء 
ويونس لم يسمع من نافع كما ذكر ذلك ابن معين» وأحمد. والبخاري» وأبو حاتم. وجاء النهي عن 
بيعتين في بيعة عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد سبق الكلام عن ضعف 
هذه السلسة في ص۸١٠۲‏ من هذا الكتاب. إضافة إلى أن طرق الحديث إلى عمرو بن شعيب لا تخلو 
من ضعف» ولا يثبت منها إلا ما جاء عند الترمذي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن 
شعيب» وليس فيه النهي عن بيعتين في بيعة. انظر: الاستذكار» لابن عبدالير 5/ 2449-5448 
الطبقات الكبرى» لابن سعد» ص۳٦"‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي /٤‏ ۹١٠٠ء‏ الكامل في ضعفاء 
الرجالء لابن عدي ۷/٦٥٤ء‏ تبذيب الكمال» للمزي ۲٠١/۲١‏ العلل ومعرفة الرجالء لأحمد 
رواية المروذي» ص٥٠۱۸‏ المراسيل» لابن أبي حاتم» ص۹٤۲٠‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية 
ابنه عبدالله ٠۳٣ /۳ ۰۳۸۷ /١‏ العلل الكبير» للترمذي» ص٤۹٠‏ . 

(۲) ممن نقل الإجماع: ابن هبيرة» وابن رشدء والنووي. انظر: الإفصاح» لابن هبيرة ٠۳٠٠/١‏ بداية 
المجتهد. لابن رشد 178-1571/7»ء المجموع» للنووي ٠۳۳۸/۹‏ موسوعة الإجماع» لمجموعة من 
المؤلفين ۲/ ."٤-۳٤‏ 


é6 :‏ فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


وردت تفسيرات كثيرة هذا الحديث”"؛ أشهرها: 

١-أن‏ يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد 
البيعتين: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأمر”". وهو قول عند الحنفية" والمشهور عند 
المالكة“ ول لشاف“ قل ا وللا ی اع هنا 
التفسير هي الغرر“. 

؟-أن يشترط عقدًا في عقد“؛ كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني 
سيارتك بكذاء فإذا وجبت لي سيارتك وجبت لك داري"'''. وهو المشهور عند 


أ EER‏ وقول اغا والمشهور عند ا وقول لابن حزم .والعلة 


)١(‏ الاستذكار, لابن عبدالبر 5/ .٠٥١١‏ وجاء فيه: «قال عيسى بن دينار: سألت بن القاسم عن تفسير 
بيعتين في بيعة فقال لي: بيعتين في بيعة أكثر من أن يبلغ لك تفسيره». 

(۲) انظر: سنن الترمذي ۳/ ٥۲١‏ . 

(") انظر: بدائع الصنائع» للكاساني ٠۸ /١‏ فتح القديرء لابن اهمام / ٤٤١‏ . 

.۷۲ /١ شرح مختصر خليل. للخرشي‎ .7١ / انظر: المدونةء للإمام مالك‎ )٤( 

.7١ /۲ المهذب. للشيرازي‎ 1۸١ /۸ انظر: مختصر المزني‎ )١( 

(7) انظر: الكافي. لابن قدامة 7/ ١١ء‏ الانصاف. للمرداوي 5/ .٠١‏ 

(۷) انظر: المحلى» لابن حزم .6٠0 ١/1‏ 

(8) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 5/ ٠٥۸‏ . التاج والإكليل؛ للمواق 4/5 77. 

(؟) انظر: شرح الزركشي على ختصر الخرقي ۳/ 1۹ . 

(١)انظر:‏ سنن الترمذي ”/ ٥۲٩١‏ . 

.707/١ انظر: البسوط؛ للسرخسي7١1/ 15 الجوهرة النيرة» للزبيدي‎ )١١( 

.”14 ١/5 انظر: الأم» للشافعي ۳/ 5/ء الحاوي. للماوردي‎ )١١( 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة 1۷١ /٤‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي 9/ 19٩‏ . 

(5١)انظر:‏ المحلى» لابن حزم 1/ .00١‏ 


ضوايط الهند سم الماليت الاسلاميب 


على هذا التفسير هي الغرر”" أو الاستغلال”". واختار بعض العلماء أن كلا التفسيرين 
السابقين صحيح”". 

٣-أن‏ يبيع السلعة بثمن مؤجلء على أن يشتريها ممن باعها عليه بأقل حالّاء وهي 
مسألة العينة!'“. وهذا أحد تفسيرات الإمام مالك للحديث واختاره ابن تيمية" 


وابن القيم'". والعلة على هذا التفسير هي الربا“. 


(۱) انظر: فتح العزيزء للرافعي 8/ .١95‏ 

(۲) انظر: صناعة الهندسة المالية» للسويلم» ص ٠”‏ حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة» لحمد فخري 
عزام» بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت؛ الأردن. 
المجلد”-العدد١‏ -ربيع أول 578 اهف ص١1‏ 77-10. 

() انظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص٠‏ ۸. قال ابن عبدالبر: «أما بيع العينة: فمعناه انه تحيل في 
بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة» الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبدالبر 
.V/۲‏ 

(5) الاستذكارء لابن عبدالبر 5/ ١٥٠.قال‏ ابن عبدالبر: «وقد فسر مالك مذهبه في معنى النهي عن 
بيعتين في بيعة واحدة» وأن ذلك عنده على ثلاثة أوجه: أحدها العينة». وفي هذا رد على بعض 
الباحثين الذين ذكروا أن هذا التفسير للحديث لم يخرج إلا متأخرّاء قال العمراني عن هذا التفسير: 
أنه «لم يظهر إلا في القرن الثامن»» وقال الدبيان عن تفسير حديث بيعتين في بيعة: و«تفسير السلف. 
والذي عليه جماهير أهل العلم لم يفسروها بالعينة» وحملها على العينة إن جاء متأخرًا». انظر: العقود 
المالية المركبة. للعمراني. ص88. المعاملات الماليةء للدبيان .51١7 /١١‏ 

() انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية .6١ /٦‏ 

(۷) انظر: إعلام الموقعين. لابن القيم ٠١١/۳‏ . 

(۸) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ ٥۲‏ . 


كا فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 


وتفسيرات الحديث كثيرة كا سبق بيانه. وقد اختار بعض الباحثين المعاصرين أن 
الحديث ينهى عن الجمع بين عقدين أو أكثر إذا أدى هذا الجمع إلى الوقوع في المحذور 
الشرعيء إما لوجود الغررء أو الرباء أو الاستغلال". 

والأقرب في تفسير الحديث-والله أعلم- هو أن يقال: إن حرف (في) بمعنى (على). 
وإن لفظة (بيعة) يراد بها السلعة أو المبيع؛ فيكون المراد هو النهي عن إجراء بيعتين على 
السلعة في وقت واحد بعقد واحد» وهذا يصدق على بيعها بثمنين في وقت واحد دون 
تحديد لأحدهما؛ وهو التفسير الأول الذي عليه أكثر أهل العلم؛ فعدم تحديد أحد الثمنين 
جعل السلعة كأنها بيعت بيعتين في وقت واحد بعقد واحدء وهذا فيه جهالة للشمن يؤدي 
إلى النزاع . 

أما التفسيرات الأخرى للحديث فلا تسلم من الاعتراض» فالتفسير الثاني الذي فسر 
البيعتين في بيعة بأن يشترط عقدًا في عقد. يُعترض عليه: بأن الذي حصل في العقد الأول 
هو الشرط فقط. والبيع الثاني تم على مبيع آخر في عقد آخرء فلا يصدق تسمية هذا 
ال طا 

أما التفسير الثالث الذي فسر البيعتين في بيعة بالعينة» فيعترض عليه: «بأن بيع العينة 
معروف زمن النبي 8# ويبعد أن ياتي عن النبي لي الذي أوتي جوامع الكلم هى 
عن العينة بألفاظ تختلف الأمة في تفسيرها اختلافا كثيراء وهو يعلم أن العينة أجمع لفظًا 


الواضح» ويذهبوا إلى ألفاظ أخرى تحتاج إلى بيان وإيضاح»» إضافة إلى أن البيع الثاني 


)١(‏ انظر: صناعة الهندسة المالية» للسويلم» ص 5" العقود المالية المركبة» للعمراني» ص 4٠‏ المعاملات 
المالية» للدبيان /١١‏ ١٤ء‏ حكم اجتاع العقود في صفقة واحدة» لحمد فخري عزام» بحث منشور 
في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت» الأردن» المجلد"-العددا -ربيع 
أول578١ه.‏ ص٤‏ ۷. 


ضوابط الهند سن الماليي الاسلاميي EES‏ ااا 
للسلعة في بيع العينة يتم في عقد آخر في وقت آخر. وهي مستقل عن العقد الأول. فلا 
يصدق عليها أنها بيعتين في بيعة. 

أما التفسير الذي اختاره بعض الباحثين المعاصرين وهو تفسير البيعتين في بيعة بالجمع 
بين عقدين أو أكثر أذا أدى هذا الجمع إلى الوقوع في المحذور الشرعي» فيُعترض عليه: 
أن هذا إبطال لمعنى الحديث. فالحديث على هذا المعنى لم يأت بحكم جديد فالجمع بين 
العقود إذا أدى إلى محذور شرعي فهو محذور ومنهي عنه بالأدلة الأخرى التي تنهى عن 
الرباء أو الغررء أو الاستغلالء والأصل في الحديث أن يؤسس حكًا جديداء وعلى 
افتراض أن هذا الحديث أتى مؤكدًا لحكم موجود. فتأكيد الأحكام يكون بنفس ألفاظ 
هذه الأحكام, لا بألفاظ بعيدة عنهاء تحتاج إلى جهد كبير كي يُتبين أن هذه الألفاظ مؤكدة 
لتلك الأحكام. 

الفرع الثاني: عدم كونها حيلن للتوصل إلى الحرام: 

ومن الأمور المخالفة للشرع ارتكاب الحيل للتوصل إلى الحرام» فإن المفاسد الموجودة 
في المحرم موجودة في التحايل عليه مع زيادة المكر والخديعة"؛ قال الله تعالى عن 
المنافقين: اشد عور اله وَالْذِينَ اموا وَمَا َد عور إل أَنفْسَهُمَ وَمَا يَفْعْرونَ4”". 
ويلخص ابن تيمية وجه الدلالة من هذه الآية بقوله: «وتلخيص هذا الوجه: أن خادعة 
الله حرام» والحيل مخادعة شه" . 

وإن معاملة العبد مع ربه مبناها على المقاصد والنيات» فمن أظهر قولًَا سديدًاء ول 
يكن قد قصد به حقيقته» إنما ليتحايل به للوصول للمحرم کان آثّا عاصيًا لربه. وإن قبل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۲۹/ ٤٤٥‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية [9]. 


(۳) الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ .7١‏ 


غ فقه الهند ست الماليي الاسلامين 
الناس منه الظاهر”''» قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنم) يخادعون آدميّاء لو أتوا 
الأمر عيانًا كان أهون علي»”". 

وإن هدف الهندسة المالية الإسلامية تحقيق رضا الله أولّا في تطبيق أحكام الشريعة» ثم 
تحقيق رضا الناس ثانيًاء وني التحايل على المحرمات مخادعة لله. تورث بغض الناس 
للمتحايل» وهرومهم عنه» قال ابن حجر: « ومن ثم كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل 
المعصية أبغض عند الناس من يتظاهر بها وفي قلوبهم أوضع وهم عنه أشد نفرة»”". 

ومن أبرز صور التحايل على الحرام من يقصد الوصول للربا عن طريق بيع العينة» أو 
غيرها””' » قال ابن القيم: «وأما ما تواطآ فيه على الربا المحضء ثم أظهرا بيعًا غير مقصود 
هما البتة» يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالّة بهائة وعشرين مؤجلة» فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الربا المنهى عنه»””'. وقال: «إن الشارع لم يشرع القرض إلا لمن قصد 
أن يسترجع مثل قرضه. ولم يشرعه لمن قصد أن يأخذ أكثر منه لا بحيلة ولا بغيرها»”". 

الضرع الثالث؛ عدم كونها ذريع3 للتوصل للحرام: 

التذرع للوصول إلى المحرم مخالف للشرع؛ لأن للوسائل حكم المقاصد» فوسيلة 
المحرم محرمة. ووسيلة الواجب واجبة؛ قال ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها 
إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة اء فوسائل 
المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء 


. ٠۹۱-۱۹۰ /5 الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب الحيل» باب ما ينهى من الخداع في البيوع. 
(۳) فتح الباري» لابن حجر .8837/١17‏ 

. ٠١١ /۲ انظر: وبل الغمام» للشوكاني‎ )٤( 

(0) إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم ۲/ .٠١8‏ 

(5) إعلام الموقعين, لابن القيم 7/ ١85‏ . 


ضوابط الهند سس الماليس انأ a‏ 


ا 
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها 00 فيها بحسب إفضائها إلى غايتها؛ فوسيلة 
المقصود تابعة للمقصود. وكلاهما مقصود»"''". وما يدل على النهي عن التذرع للوصول 
إلى المحرم ما جاء عند أبي داود ا ابن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهها قال: قال رسول الله ميل : (لَايلٌّ سَلَفٌ وَبَبِعٌ)”"". وسر ذلك أن الجمع بينهما 
ذريعة إلى الربا"؛ قال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين» 
وتحريمها مجتمعين لذريعة الرباء“. ومن الأدلة على النهي عن التذرع للوصول إلى 
المحرم قاعدة سد الذرائع التي اتفق الفقهاء على اعتبارها””. 

والقول بجواز الذريعة مع القول بتحريم ما تؤول إليه جمع بين النقيضينء قال ابن 
القيم: «الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا؛ لأن إباحتها 
وتحريم الغاية جمع بين النقيضينء فلا يتصور أن يباح ويحرم ما يفضي إليه» بل لابد من 
تحريمها أو إباحتهاء والثاني باطل قطعًا فتعين الأول»”". 


المرع الرابع: عدم منافاتها الحكمي التي حرمت لأجلها بعض بعص العفود: 
بنيت الشريعة لحكمة ومقصد. ولتحقق مصالح العباد؛ فهي إما تدرأ مفسدة» أو 


تجلب مصلحة'". ف«الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية»"؛ 


.٠٠۸/۳ السابق‎ عجرملا)١(‎ 

(۲) سبق تخريجه ص8 .7١‏ 

(۳) انظر: تبذيب السنن» لابن القيم بحاشية عون المعبود. للأبادي 9/ 40 797-1. 
(:) الفروق. للقراني */ 7575. 

.١86 /0 الموافقات. للشاطبي‎ ٠۳ انظر: الفروق» للقرافي ؟/‎ )٥( 

.7 47 /9 تهذيب السننء لابن القيم بحاشية عون المعبود. للأبادي‎ )١( 

(۷) انظر: قواعد الأحكام. للعز بن عبدالسلام .١١/١‏ 

(۸) الموافقات للشاطبي ۲/ ٦۲‏ . 


3 فقه الهندسي الماليي الإسلامين 
قال ابن القيم: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم. ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها»'''. فدكل ما أمر 
الله به أمر به لحكمة» وما هى عنه نبى لحكمة»'"؛ فالحكمة هي الباعثة على شرع 
الحكم”"» ولكن لعدم انضباط الحكمة أقيمت العلة مقامها“ والعلة: هي الوصف 
الظاهر المنضبط””. ولأن العلة مرتبطة بالحكمة وهي مظنة تحقبقها" وني ذلك حماية 
للشريعة من الفوضبى”"» قال الشاطبي: «فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة؛ ضبطا 
للقوانين الشرعية“. ولو كانت الحكمة ظاهرة منضبطة في جميع الأحكام لكانت هي 
العلة التي يناط بها الحكه”". 

فال هندسة المالية الإسلامية لابد أن تراعي العلة دون منافاة للحكمةء فمراعاة العلة مع 
منافاة الحكمة إبطال للأصل التي اعتبرت العلة من أجله فة ني ا غلب عن عر 
ته قال: قال رسول الله #: (لَعَنَ الله اليَهُود حرم مث عليه الشّحُوم َجَمَّلُومَاء 
TIE‏ 
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. ١١/۳ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية .١545 /١4‏ 

(۳) انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع؛ للرومي ٤١١/۲‏ . 

.7١ 5-17 /۳ انظر: الأحكام؛ للآمدي‎ )٤( 

(5) انظر: بيان المختصرء للأصفهاني .15١ 5 /١‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير حاج ١41١/7‏ . 

(۷) انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص١١‏ . 

(۸) الموافقات, للشاطبي ۳۹۱/۱. 

(۹) الحكمة عند الأصوليين» للسامرائي» ص٤٠.‏ 

)٠١(‏ رواه البخاريءكتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم (7470): ومسلمء 
كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامءبرقم .)٠١۸١(‏ 


ضوابط الهندست الماليتّ الاسلاميت لايك 

فالله لعن اليهود الله مع أنهم لم يأكلوا الشحوم؛ نظرًا إلى مخالفتهم للحكمة التي من 
أجلها شرع الحكم'' ؛ قال ابن تيمية: «لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله 
مه على هذا الاستحلال؛ نظرًا إلى المقصود, فإن ما حكمه التحريم لا يختلف سواء كان 
جامدًاء أو مائعًا»”". وقال ابن القيم: «فإن الربا لم يكن حرامًا لصورته ولفظه. وإنما كان 
حرامًا لحقيقته التي امتاز مها عن حقيقة البيع؛ فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم 
في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبر عنها؛ فليس الشأن في الأسماء وصور العقود» وإنما 
الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له»””". 

وعلى هذا فإن من يراعي العلة مع منافاة الحكمة له حظ من فعل اليهود الذين لعنهم 
الله 6 على مخالفتهم للحكمة من التحريم» وإن لم يخالفوا علة التحريم”'. 

وكذلك لا ينبغي مراعاة الحكمة وحدها دون مراعاة العلة؛ لعدم انضباط الحكمة التي 
نبي عن بعض المعاملات لأجلهاء ولا يترتب عليها من فوضى» ومخالفات شرعية. 

وقد رأى الدكتور عبدالله السكاكر أن تضبط الهندسة المالية الإسلامية باعتبار الحكمة 
وحدها دون العلةء فقال: «إن اعتبار الحكمة التي حرمت بعض المعاملات لأجلها يمكن 
أن يكون ضابطًا جليًا لما يسمى باهندسة المالية الإسلامية أو المخارج الشرعية في 
المعاملات الماليةء فإن العلة يمكن الالتفاف عليها كا في بيع العينة» وكا فعل اليهود حين 
حرمت عليهم الشحوم» أما الحكمة فيعسر الالتفاف عليها»””. 


.١8ص انظر: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية» لعبدالله السكاكره‎ )١( 
77-10 /5 الفتاوى الكبرى. لابن تيمية‎ )۲( 

(*) إعلام الموقعين» لابن القيم ۳/ 97. 

(4) انظر: الضوابط الشرعية للهندسة المالية الإسلامية» لعبدالله السکاکر» ص8١‏ . 


() المر جع السابق» ص ` ۲. 


فقه الهندست المالين الاسلاميت 


[orl 
ولا يسلم للدكتور السكاكر هذا الرأي للأمور التالية:‎ 
الأمر الأول: إن أكثر العلماء منعوا التعليل بالحكمة؛ لعدم انضباطها" وأما العلماء‎ 
الذين أجازوا التعليل بالحكمة فقد اشترطوا فيها أن تكون منضبطة”'", والمتضبط: هو‎ 
المطرد الذي لا تتناقض فروعه"". والجكم التي حرمت لأجلها بعض المعاملات غير‎ 
منضبطة؛ فالتعليل بجكمها ممنوع على الرأيين» وبيانه: أن أصول المنهيات الشرعية في‎ 
المعاملات الربا والغرر. وحكمة النهي عنهماء تدور حول: الظلم» وأكل المال بالباطلء‎ 
والبغضاء والتشاحن والخصومات”''؛ قال الله تعالى منبهًا على حكمة النهي عن الربا:‎ 
ووإن ينر فَلَكُمَ رءوس أَمْوَاِكُمْ لا تَظلِمُوتَ ولا تُظَلَمُوتَ6””. وني أحاديث‎ 
النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها إشارة إلى بعض الحكم التي نبي لأجلها عن‎ 
الغرر» فنهى النبي 4# عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ كي لا نع الثمرة فيأكل‎ 
المسلم مال أخيه بغير حق؛ ففي المتفق عليه عَنْ انس لق : (أنَ الي 4# تى عَنْ‎ 
بيع مر لتم حَتَّى يَزْهُوَ) فَقلنَا لِأمْسٍ: ما رَهْوُهَا؟ قَالَ: (تحَمَرٌ وَتَصْمَرٌ أرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ‎ 
اش المَرَةَ بم یل مال أَحِيكَ)'''. وهذا بدوره يؤدي إلى التباغض والخصومات»‎ 


.۲۱١۷ /١ المهذب. للنملة‎ ۲٠۳ /۳ انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

() انظر: الأحكام» للآمدي ۳/ ۲٠۳‏ الإبباج في شرح المنهاج» للسبكي ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر: زاد المعادء لابن القيم 0/ ۳۹۳. 

)٤(‏ انظر: المفهمء للقرطبي 4/ ۰۳۹۲ مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۰/ ٥٩۱۰‏ ۲۹/ ۲۳-۲۲ حاشية 
العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي 5/ .۷١‏ 

(6) سورة البقرة, الآية [۲۷۹]. 

(7) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المخاضرةء برقم۸٠۲۲.‏ ومسلم» كتاب المساقاة والمزارعة 


باب وضع الحوائح» برقم ٠١١١‏ . 


ضوايط الهتدسي الماليي الإسلاميي 
وهي إحدى الحكم التي لأجلها نبي عن بيع الثشار قبل بدو صلاحها؛ فعن زيد بن ثابت 
َيه قال: (كَانَ النَاس في عَهْدٍ رَسُولٍ الله چ ياعون العا ذا جد الاس 

وَحَهَرَ تَقَاضِيِهِمْ قَالَ الْبَْامُ: إِنَّهُ أُضَابَ َم الدّمَانَُ أصَابَةُ مُرَاضُء أَصَابَهُ فام 


د جرد ا تق e‏ (منا لآ 


عامّات 
O‏ ِء 24 


وقال ابن تيمية: «والأصل في العقود جميعها هو العدل...والشارع نهى عن الربا لما فيه 
من الظلم» وعن الميسر لما فيه من الظلمء والقرآن جاء بتحريم هذا وهذاء وكلاهما أكل 
المال بالباطل. وما نبى عنه النبي ليه من المعاملات: كبيع الغرر...هي داخلة إما في 
الربا وإما في الميسر»”". 

وقال: «والأصل في ذلك: أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل... وأكل المال 
بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما: الرباء والميسر... والغرر: هو المجهول 
العاقبة» فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار... فيفضي إلى مفسدة الميسر: التي هي إيقاع 
العداوة والبغضاء. مع ما فيه من أكل الال بالباطل الذي هو نوع من الظلمء ففي بيع 
الغرر ظلم وعداوة وبغضاء»”". 

وهذه الحكم التي مُنع لأجلها الربا والغررء لا تنضبط؛ فهناك صور من الربا تتخلف 
فيها الحكمة مع وجود العلة؛ كبعض صور ربا الفضل» كبيع صاع من البر الجيد بصاعين 


(۱) كتاب البيوع. باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم97١1.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى. لابن تيمية / 00 0. 
(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ۲۳-۲۲. 


ERR‏ ۰ فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
من البر الرديء. فلا يوجد فيها ظلم أو أكل للمال بالباطل» ومع ذلك حكم التحريم 
موجود مع تخلف الحكمة”". 

وهناك مسائل مجمع على تحريمهاء ويرى البعض أنه لا ظلم فيهاء كا لو أعطى 
المصرف العميل المودع فائدة قليلةء مقابل الخدمة التي يقدمها العميل للمصرف من 
المتاجرة بماله» فهو من باب التشجيع والتعاون”' » مع أن هذا من الربا المحرم بالإجماع”", 
وكا لو تم تحديد جزء معين من الربح للمشتركين فلا ظلم فيه. ولا استغلال» وهو 
أيضًا محرم بالإجاع“. 

وهناك الكثير من المعاملات التي فيها خلاف بين العلماء» ومن ضمن أدلة المانعين 
وجود الظلم» ومن ضمن أدلة المجيزين عدم وجوده» كالعربون" والربح فوق 
الثلث”"» وسداد الدين بقيمته لا بمثله* فالتعليل بالحكمة هنا لا ينضبط؛ لاختلاف 


مقادير الظلم ف رتبه» ومن أسباب عدم الانضياط اختلااف المقادير“. 


.779/١ انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة؛ للسعيدي‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى» لمحمود شلتوت» ص٥٠٠‏ معاملات البنوك وأحكامها الشرعيةء لسيد طنطاوي» 
ص57١117-1.‏ 

() انظر: موسوعة الإجماع» لمجموعة من المؤلفين /٤‏ 119. 

.7١ انظر: الفتاوى, لمحمود شلتوت» ص5‎ )٤( 

(4) انظر: موسوعة الإجماع» لمجموعة من المؤلفين /٤‏ 1۲۳. 

(1) انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. لمحمد الأشقر وآخرين ۱/ ۳۹۹. 

(۷) انظر: اتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجارء لأشرف الكناني» ص 484. 

(۸) انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة لمحمد الأشقر وآخرين .751/١‏ 

(9) انظر: الفروقء للقرافي ۲/ 176. 


ضوابط الهندسي المالين الاسلاميت 

وكذلك البغضاء شيء نفسي خفي لا يمكن ضبطه”"؛ فالخفاء من أسباب عدم 
انضباط الحكمة" فهو كالرضا في العقود. لم يعلق الشرع الحكم عليه لعدم انضباطه”", 
فقد يغضب الإنسان ويخاصم غيره والمعاملة مباحة» وقد يتفق مع غيره على معاملة 
منوعة» وهو راض غير غضبان» ومع ذلك رضاه وغضبه لا يغير الأحكام؛ فالتعليل 
بالحكمة في المعاملات غير منضبط وغير مطرد. والتعليل لابد أن يطرد. ومن القواعد 
المقررة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا»”". 

الأمر الثاني: إن التعليل بالحكمة أحد أسباب فتح أبواب الربا“) فقد اختار الدكتور 
عبدالمنعم النمر جواز التعليل بالحكمة» وأن الحكمة من تحريم الربا ظلم المدين 
واستغلاله" وبناءً على هذا الاختيار يقول: «فأنا ومن أيدني لا يرون ربح الشهادات مما 
ينطبق عليه مفهوم الربا؛ إذ ليس فيه استغلال الدائن لحاجة محتاج أو مضطر»””» وقال 
غيره: «إن حكمة تحريم الربا هي حماية الضعيف من القوي» غير أنه يوجد اليوم من 
القروض ما يكون المقترض هو القوي» والمقرض هو الضعيف. من ذلك القرض 


)١(‏ انظر: مشاهد من المقاصدء لابن بيه» ص177١.‏ مقاصد الأحكام المالية عند ابن القيم» لمحمد 
اليحيى»؛ ص۱۳۸ . 

(۲) انظر: مقاصد الأحكام المالية عند ابن القيم؛ لمحمد اليحيى» ص ١40‏ . 

(۳) انظر: الفروق. للقرافي ٠١١/۲‏ 

(:) انظر: أصول السرخسي ۲/ ۷۸ء روضة الناظرء لابن قدامة .18٠ /١‏ 

(05) انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرةء للسعيدي ۲٠٤/١‏ المعاملات المالية» للدبيان 
٠۷ ۳‏ فوائد البنوك هي الربا الحرام» للقرضاوي. ص5 17 . 

(1) انظر: الاجتهاد لعبدالمنعم النمر» ص‌۲۹۳-۲۹۲. 

(۷) المرجع السابق» ص۲۸۲. 


س فقه الهند سي المالية الإسلاميت 
الحكومي الممثل في السندات. وكذلك السندات التي تصدرها البلديات» وبقية الهيئات» 
والمؤسسات الحكومية. وكذلك السندات التي تصدرها الشركات الكبرى القوية... 
فأصبح المدين هو الأقوى» وأصبح الدائن هو الضعيف. وأصبح هذا الأخير هو الجدير 
بالحماية» وليس من المعقول بعد ذلك أن نعتير المدخر حامل السند ذي الفائدة مرابًا»" 
وأبرز مستند لمن قال بجواز الرباء إن لم يكن أضعافا مضاعفة» هو عدم تحقق حكمة النهي 
عن الربا إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة'". ومن ذلك ما اختاره الدكتور سيد طنطاوي من 
جواز التعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدمًا؛ لخلو المعاملة من الظلم 
والاستغلال ٠"‏ وكثير من مبررات إباحة الفوائد الربوية تستند على عدم تحقق الحكمة 
التي لأجلها نبي عن الربا“؛ فالتعليل بالحكمة أحد الأبواب التي يدخل منها المبيحون 
للربا. 


)١(‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة: لمبارك آل سليهان ۲۲۷-۲۲۹/۱ المعاملات المالية؛ 
لدبيان الدبيان 708-1017/17. وقد نسب أصحاب المرجعين السابقين هذا الكلام إلى الدكتور 
علي عبدالرسول في كتابه المبادئ الاقتصادية في الإسلام» وقد قرأت الكتاب كاملا ولم أجد هذا 
الكلام» بل وجدت الدكتور علي عبدالرسول يحرم السندات مطلقاء فيقول: "أما تداول السندات فلا 
يجوز؛ لأنها تمثل قروصًا ذات فائدة ثابتة ربوية" المبادئ الاقتصادية في الإسلام لعلي عبدالرسول. 
ص۲۷۲. 

() انظر: تفسير المنار» لرشيد رضا .٠١8-٠١7/4‏ أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي 
والشريعة الإسلامية» للهاجري» ص۷١٠٠-۸٠٠.‏ 

(۳) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعيةء لسيد طنطاوي. ص5 .١5‏ 

)٤(‏ انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدةء للجزائريء ص5-775 "٠‏ أحكام الفوائد الربوية في القانون 


الكويتي والشريعة الإسلامية» للهاجري. ص١ .1417-١١‏ 


ضوابط الهند ست المالين اأ YOY | 80E‏ سس 1 

الأمر الثالث: إن الخلاف بين المصارف الإسلامية كثير مع ربط غالب المصارف 
أحكامها بالعلة المنضبطة» فمعاملة يجيزها مصرف إسلامي» وعينها يحرمها مصرف آخرء 
وهذا الخلاف أحد أسباب تشكيك الناس في شرعية معاملاتها. وضعف ثقتهم بهاء 
فكيف لو كان التعليل بالحكمة غير المنضبطة؟ سيكون الخلاف أكثرء ولن يكون هناك أي 
فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي إذا أجيز التعامل بالربا الذي هو أعظم 
المنهيات؛ بسبب التعليل بالحكمة. 

الأمر الرابع: إن النبي متي ذكر الالتفاف على العلة كا في حديث تحايل اليهود حين 
حرمت عليهم الشحوم» وكا في حديث العينة» ومع ذلك لم يأمر بالتعليل بالحكمة 
لتجنب هذا الالتفاف. ولو كان التعليل بها حلا لبينه لأمته؛ ولكن لعدم انضباطها هنا لم 
يعلل بهاء ولأن الذي يلتف على العلة لن يراعي الحكمة» ومعالجة الالتفاف على العلة 
يكون في بيان تحريم هذا الالتفاف والتحايل كما بين النبي 4# تحريم ذلك. ورد 
المعاملات التي فيها التفاف وتحايل. 

إن مراعاة العلة مع منافاة الحكمة إبطال للأصل التي اعتبرت العلة من أجله. 
ومراعاة الحكمة وحدها دون العلة. يترتب عليها فوضى» ومخالفات شرعية؛ لعدم 
انضباط الحكمة, ولا يترتب عليه من خالفات شرعية» فالذي ينبغي هو مراعاة العلة دون 
منافاة للحكمة» قد تتخلف الحكمة في بعض الصور كما سبق بيانه» لكن المهم ألا يكون 
هناك منافاة ها. 

عد عند 3% 
المطلب الثاني 
سلامت الهندست الماليت الاسلاميت من 
العيوب الشكليي للعقود 
ومن ضوابط الهندسة المالية الإسلامية سلامتها من العيوب الشكلية للعقود. ويندرج 


تحتها الفروع التالية: 


RRS 8 ۲۵۸ 1‏ : 3 
الضرع الأول: عدم الجمع بين العقود المتناقضت: 
إذا كان العقدان المكونان للعقد المركب متناقضين فلا يجوز اجتماعهما في عقد واحد"""؛ 
يقول القرافي: «إن العقود أسباب لاشتالهها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق 


211111111111111 الهتدسي الماليي الاسلاميي 


لا يجمعهها عقد واحد”". وهذا الضابط: وهو ألا يكون العقدان متضادين وضعًا 
متناقضين حكرّاء حقيق بالمراعاة'"'؛ «لأن العقود أسباب تفضي إلى تحصيل حكمتهاء 
وغايتهاء ومقصودهاء في مسبباتها بطريق المناسبة» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا 
يناسب المتضادين» والمتناقضين»“» وسواء كان الاجتماع بين عقدين متضادين» أو 
شرطين متضادين في عقد واحد. فكل ذلك مبطل للعقد””؛ يقول الدكتور سامي 
السويلم: «إن النهي عن شرطين في بيع» وعن بيعتين في بيعة يدل على النهي عن الشروط 
والعقود المتنافية المتضادة» وأقل ما ينطبق عليه ذلك هو محل العقد؛ بحيث يتوارد شرطان 
أو عقدان على محل واحد. ينافي أحدهما مقتضى الآخر ويضاده»". 

فالمحظور إِذَا إنما هو الجمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام, إذا ترتب على 
ذلك تناقضء أو تضاد. أو تنافر في الموجباتء والآثار”"» وهذا يكون في حالة توارد 


)١(‏ انظر: المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف الإسلامية» لحسين العبيدي» 
ص .8١‏ 

(۲) الفروق. للقراني ۳/ ١41‏ . 

(۳) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه مادء ص١78.‏ 

() المرجع السابق. 

.”٠ انظر: صناعة الهندسة الماليةء لسامي السويلم» ص‎ )٥( 

(1) المرجع السابق» ص١‏ ”. 

(۷) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي, لنزيه مادء ص١7.‏ 


ضوابط الهند سي المانيي الا ساذاميض 080 
العقدين على محل واحد في وقت واحد'"؛ ومن أمثلة ذلك: الجمع بين هبة عين وبيعها 
زفق ل ا 1 0 
للموهوب. أو هبتها وإجارتها'". أو الجمع بين المضاربة وإقراض المضارب رأس 
مالا”". أو الجمع بين الإجارة والبيع في ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك إذا اتفق 


الطرفان على إجارة سلعة معينة بأجرة معلومة إلى أجل محدد» بحيث تنقلب تلقائيًا بعد 


أقساطها بيعًاء وتنتقل الملكية للمستأجر مع سداده القسط الأخيرء ويكون ضمان السلعة 
خلال م الاجارة غل الاجر 

الطرع الثاني: عدم كونها مجرد تغيير في التكييف المقَهي للمعاملات 
المحرمي: 

من القواعد المقررة أن «الْعبْرّة في الْعُقَود للمقاصد والمعانيء لا للألفاظ والمباني»“) 
ومجرد تغيير التكييف الفقهي للمعاملة لا يغيرها إن لم تكن حقيقتها متفقة مع هذا 
التكييف الجديد. والشرع نّا حرم بعض المعاملات حرمها لا يترتب عليها من مفاسد 
عاجلة وآجلة» وتغيير التكييف الفقهي ها لا يدفع هذه المفاسد. بل يكون سببًا في زيادتها؛ 
لزيادة المتعاملين بها عندما يصدر الرأي الفقهي بجوازها؛ يقول ابن القيم: «فالله سبحانه 
إنها حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين؛ وم 


. ١186 انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني» ص‎ )١( 

(۲) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي, لنزيه مادء ص١‏ ”. 

(۴) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء ص 00. وانظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ٠۲۹۸/۳۲‏ القواعد. 


لابن رجب» ص۱۳ . 


لان فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
أسمائها وتغير صورتها...فتغيير صور المحرمات وأسائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها 
زيادة فى المفسدة التى حرمت لأجلها»”". 

وهناك بعض المعاملات المحرمة كالفائدة على الودائع المصرفيةء التي رأى جمهور 
العلماء المعاصرين» والمجامع الفقهيةء والهيئات الشرعية أنها عبارة عن فائدة مقابل 
القرض فهي ربا حرم" إلا أنه من فترة لأخرى تخرج بعض الآراء الفقهية المبيحة لهذه 
الفوائد» عن طريق تغيير تكييفها الفقهي» فمرة تكيف بأنها وديعة"» ومرة مضاربة''» 
وأخخرئ جغالة أو تكيف.عل أا مغاملة جديدة والأضل ف المعاملات اليل" ...إلى 


غير ذلك”". 


.70 4-7017 /١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم‎ )١( 

(۲) صدر بذلك عدة قرارات وتوصيات وفتاوى من المجامع» والهيئات الفقهيةء منها: قرار المؤتمر 
الإسلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 46١ه‏ وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
عام505١اه‏ رقم١٠(١٠/7).‏ وعام 5145١ها‏ رقم9/5(87) وقرار مجمع رابطة العالم 
الإسلامي القرار السادس» وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند عام ١٠5١ه‏ وتوصيات المؤتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي بالكويت عام 507١ه‏ وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
المملكة العربية السعودية رقم ١٠45.انظر:‏ فقه النوازل» للجيزاني ۳/ ١١٠-١٤٠ء‏ فوائد البنوك 
هي الربا الحرام» للقرضاوي» ص7 »117-١١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 4/ .7٠١‏ 

(؟) انظر: المنفعة في القرض. للعمراني. ص .۳۸١‏ 

.١7 انظر: فوائد البنوك هي الربا ا لحرام» للقرضاوي؛ ص5‎ )٤( 

(0) انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة» لمحمد الجزائري» ص5 4 7. 

(5) انظر: المعاملات المالية. للدبيان ۱۲/ ۲۷۷. 

(۷) انظر: عقد القرض ومشكلة الفائدة» لمحمد الجزائري». ص 5-7275 ١‏ المعاملات المالية» للدبيان 


YA‘ ل‎ 


ضوابط الهند سن المالين الأسلاميى انون wuss‏ 


وكل هذه التكييفات الفقهية -بغض النظر عن مقصد أصحابها- لا تغير حقيقة هذه 


المعاملة» ولا المفاسد التى تترتب عليهاء فالذي يقرأ في أسباب الأزمات الاقتصادية يجد 
أن من أهم أسبابها الفوائد على الودائع أو القروض”""'؛ فلذا يجب على الفقيه المهتم بهندسة 
العقود المالية أن ينظو إل .ها توول له العامة )وان يعطق الاسام سحقيقنيا رالا 
يتكلف في تلبيسها اللباس الشرعي. وهي ليست من الشرعء يقول الشوكاني موصيًا 
طالب العلم: «ومن جملة ما ينبغي له استحضاره أن لا يغتر بمجرد الاسم دون النظر في 
معاني المسميات وحقائقها فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع»”“. 

الصرع الثالث: عدم كونها مجرد قيود شكليي: 

من مهام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية الفحص عن مدى التزام المصارف 
الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها””. فهي تتابع سير أعمال البنك» وتتأكد 
من سلامة تطبيق الأحكام الشرعيةء وتنبه العاملين على المخالفات الشرعية”''؛ جاء في 
قرارات الميئة الشرعية بمصرف الراجحي أن أبرز مهام إدارة الرقابة الشرعية: 

١١‏ -التحقق من أن أي نشاطء أو منتج» أو خدمةء أو عقد جار العمل به في المصرف 


مجاز من الطيئة الشرعية. 


)١(‏ انظر: أسباب الأزمة المالية وجذورهاء للجوزي جيلة» بحث منشور على الرابط: 
http: //www.jinan.edu.lb/conff[Money/1/dreldjouzi.pdf‏ 


(۴) المرجع السابق ٠١١/5‏ 

.١98ص أدب الطلب ومنتهى الأدب. للشوكاني.‎ )٤( 

(0) انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية» للقره داغي ۲/ ٤۹۸‏ . 
0 انظر: إدارة البنوك الإسلامية؛ لشهاب العزعزي» ص١١١.‏ 


لق فقه الهندست المالييّ الإسلاميت 
- مراجعة النهاذج» والعقود. والاتفاقيات قبل استخدامهاء ومراجعة إجراءات 
تنفيذ العمليات قبل تنفيذها؛ للتأكد من مطابقتها للقرارات الصادرة بشأنها...٠.‏ 
إلا أنه في بعض البنوك الإسلامية بسبب عدم وجود المراقبة أو ضعفهاء وضعف 
الحصيلة الشرعية عند بعض العاملين فيها تقع أخطاء في تطبيق بعض العقود بسبب عدم 
مراعاة الضوابط الشرعية التي وضعتها هيئة الفتوى لجواز المعاملات. ما يجعل المعاملة لا 
تختلف عن نظيرتها في البنك الربوي» ويفتح ألسنة بعض الناس بنقد البنوك الإسلامية» 
وأنها لا تختلف عن البنوك الربويةء ويشككون في مصداقية معاملاتهاء وفي نزاهة هيثتهاء 
فهم يتعاملون مع واقع» ولا يقرؤون الفتاوى التي أخرجتها الهيئة الشرعية» إضافة إلى أن 
البنوك الإسلامية محاربة من قبل البنوك الربوية؛ وقد كتب الدكتور رفيق المصري بعد 
مرور أكثر من ثلاثين سنة على إنشاء المصارف الإسلامية بحمًا بعنوان: «اختبار الفتاوى 
الماليةء هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟2”'". ما يدل على وجود خلل في التطبيقء «لا 
سيا وأن الجمهور يتساءلون عن هذه المؤسسات والمصارف هل تعمل وفق الشريعة أم 
أنها تحاكي المؤسسات والمصارف التقليدية»””'» وقد ضرب الشيخ ابن منيع مثالا لمعاملة 
يساء تطبيقها في البنوك الإسلامية؛ بحيث تطبق بشكل صوري نّا سثْل: هل ترى أن هناك 


.15-١10 /١ قرارات الحيئة الشرعية بمصرف الراجحي‎ )١( 

(؟) بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة, ۲۰۰۸-۲۰۰۷ م» ص9١-55,‏ 

(7) اختبار الفتاوى المالية هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟. لرفيق المصري» بحث منشور في مجلة 
حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 


۲۰۰۸-۷ م» ص۱۹ . 


ضوابط الهند سن الماليي الا سلÈاميي mmm | YY | uue‏ 
عقودًا صورية في البنوك الإسلامية؟» فأجاب: بالا شك أنه توجد عقود صورية؛ ما 
يسمى الآن بالتورق المنظم؛ حيث يأتي العميل للبنك» ويقول: أنا في حاجة إلى ٠٠١‏ ألف 
ريال فيقول البنك: تفضلء هذي مجموعة أوراق مستندية وقّعهاء وغدًا تجد ما تريد في 
حسابك. فاذا عمل؟ هل اشترى أو باع؟»'. 

وكذلك أفتى الدكتور الصديق الضرير بجواز الاتفاق بين الدائن والمدين-البنك 
والعميل- على التعويض عن الضرر الحقيقي الفعلي مسبقا إذا تأخر المدين في السداد. 
واشترط أن يكون تقديره على أساس الربح الفعلي الذي حققه الدائن-البنك- في المدة 
التي تأخر المدين فيها بالوفاء”'"» ثم أوقف العمل بفتواه؛ لعدم مراعاة البنك لهذا القيد أو 
الشرطء قال الدكتور: «البنك الذي أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ 
الصحيح الذي قصدته؛ لأنه أراد أن يعتمد على الربح التقريبي» وليس الفعلي في تقدير 
الضررء فوجهت بوقف العمل بالفتوى خوفا من أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة 
(الربا)»”". 

فعدم مراعاة القيود والشروط في المعاملات التي يتم هندستها هندسة مالية إسلامية» 
يجعلها جرد قيود شكلية» ويكون سبيًا في الوقوع في بعض المحرمات التي ما أنشئت 


الهندسة المالية الإسلامية إلا للفرار منهاء وهذا يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به هيئات 


.١18١ددعلا‎ 2157١ جمادى الثاني‎ ۲٢ جريدة الشرق الأوسط. الثلاثاء»‎ )١( 
(؟) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض عن ضرر الماطل» بحث منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد‎ 
ى٠٤٠١ الإسلامي» الصادرة من جامعة الملك عبدالعزيز يجدة؛ المجلد الثالث؛ العدد الأول»‎ 


ص؟١١.‏ 
(۳) مجلة جامعة الملك عبدالعزيز بيجدة» الاقتصاد الإسلامى» المجلد الخامس» ۳ ه`ه» صض١7.‏ 


N RRR‏ ففه الهندست الماليت الاسلاميت 
المراقبة الشرعية في البنوك الإسلاميةء وأنها تعزز من ثقة الناس بهذه المصارفء إذا تم 


اختيار المراقب بطريقة صحيحة. وتمت المراقبة كذلك بطريقة صحيحة. 


عد عإد 3 3% جد 


(لباب الثاني: 
تطبيفات للهند سب 
الماليي الاسلاميب 


وفيه تمهيد وفصلان: 
الفصل الأول: تطبيقات للهندسي الماليت الاسلاميت 
في المُمّه الاسلامي 
المصل الثاني: تطبيقات معاصرة للهندست الماليت 
اللإسلاميي 


OOOO 


لمهيد 

مصطلح الهندسة المالية مصطلح حديث النشأة» وإن كان من حيث الوجود قديًا قدم 
المعاملات المالية'''» وفي الفقه الإسلامي يوجد العديد من التطبيقات للهندسة المالية 
الإسلامية" وكذلك في المعاملات المالية المعاصرة يوجد العديد من التطبيقات للهندسة 
المالية الإسلامية. 

وفي الفصل الأول: دراسة لبعض تطبيقات المندسة المالية الإسلامية في الفقه 
الإسلامي؛ وهذه التطبيقات هي: 

- بيع الوفاء. 

- وبيع الاستجرار. 

- وبيع العينةء والسفتجة. 

- والتورق. 

- والإجارة الموصوفة في الذمة. 

وقي الفصل الثاني: دراسة لبعض التطبيقات المعاصرة للهندسة المالية الإسلامية؛ وهذه 
التطبيقات هي: 

- السلم الموازي. 

ج والاستصناع الموازي. 

- والصكوك الإسلامية. 


.6 صناعة الهندسة المالية للسويلم» ص‎ )١( 


زفق مرجع السابق» ص۳ . 


- والتورق المصرفي. 

- والمرابحة للآمر بالشراء. 

- والإجارة المنتهية بالتمليك. 
- والمشاركة المنتهية بالتمليك. 


وبطاقات الائتان. 
وبيان ذلك في الفصلين التاليين. 


(لفصل الأول 
تطبيفات للهند سن الماليني الاسلاميي 
في المقه الإسلامي 


وفيه سدن مباحث: 
المبحث الأول؛ بيع الوفاء. 
المبحث الثاني: بيع الاستجرار. 
المبحث الثالث: بيع العينيض. 
المبحث الرايع: السصتجي. 
المبحث الخامس: التورق. 
المبحث السادس: الاجارة الموصوفن في الذمت. 


تطبيقات للهند ست الماليي الاسلاميت في المفه الإسلامي (VS mame‏ ااا 
المبحث الأول 
بيع 1 لو فاء 
و فيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعرب بف بیع 1 لو فا 003 
بيع الوفاء مركب إضافي من كلمتين: البيع» والوفاء. ولابد من تعريف كل كلمة على 
حده» ثم يتم تعر يفه مر كا منهما. 


فالبيع في اللغة: ضد الشراءء. والبيع: الشراء أيضًاء وهو من الأضداد"" قال ابن 
فارس: «الباء والياء والعين أصل واحدء وهو بيع الشيء؛ وربا سمي الشرى بيعًا. والمعنى 


واد 


والبيع في الاصطلاح: هو: هبادلة المال بالمالء تمليكًاء وتملكًا»”". وله تعريفات أخرى 


قريبة من هذا المعنى . 


والوفاء في اللغة: يدل على إكمال الشيء وإتمامه؛ ومن الوفاء: إتمام العهد وإكال 
الشرط. ويقال: أوفيتك الشىء؟؛ إذا قضيته إياه وافيًاء وتوفيت الشىء واستوفيتهء إذا 


أخذته كله حتى لم تترك منه شيعًا”*". 


(۱) انظر: لسان العرب ۸/ 57. المصباح المنيرء للفيومي .1۹/١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس ۱/ ۳۲۷. 

(۳) المغني» لابن قدامة ۳/ .548٠‏ 

(5) انظر: الميسوط للسرخسي ١١/١۱۸ء‏ مواهب الجليلء للحطاب ۲۲۲/٤‏ المجموع» للنووي 
8 . 


(0) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس7/ .١155‏ مختار الصحاح» للرازي» ص17 7 


انلز فتنه الهندست الماليت الاسلاميت 


والوفاء في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي. 


وبعد تعريف البيع والوفاءء يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو: «البيع بشرط أن البائع متى 
رد الشمن يرد المشتري إليه المبيع»”"". 

وبيع الوفاء مصطلح خاص با مذهب الحنفي» وله عدة مسميات في المذاهب الفقهية 
فيسمى عند الحنفية أيضًا: «بيع الإطاعة أو الطاعة»" وابيع الاما و(ابيع 
الجائی“ و«بيع المعاملة»"”'. و«الرهن المعاده" ويسمى في المذهب المالكي «بيع 
الا“ وعند الشافعية يسمى «بيع العهدة»””» والحنابلة يسمونه «بيع الأمانة»”". 


جد ¥ ¥ 


."١ يجلة الأحكام العدليةء ص‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ۲/ ۳۳۳ 7/0 ۲۷۹. 

() انظر: تبيين الحقائق. للزيلعي 5/ .۱۸٤‏ البحر الرائق. لابن نجيم ۸/١‏ حاشية ابن عابدين 
.V1/0 TTT /Y‏ 

() انظر: درر الحكام. لملا خسرو ۲۰۷/۲ البحر الرائقء لابن نجيم ۷/ ١۹ء‏ حاشية ابن عابدين 
/1. 

(5) انظر: المحيط البرهاني» لابن مازة ۷/ ۳۹ء حاشية ابن عابدين ۲۷٠/١‏ مجمع الضمانات 
للبغدادي. ص57 7. 

(1) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم 8/5 . 

(۷) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد 5757/7, مواهب الجليلء للحطاب 5/ ۳۷۳ منح الجليل؛ 
لعليش ه/ 07. 

(6) انظر: تحفة المحتاج» للهيتمي مع حاشية الشرواني .۲۹٦/٤‏ 

(9) انظر: الإقناع» للحجاوي ۲/ ۸٥ء‏ حاشية الروض المربع» لابن قاسم .٠۳۲ /٤‏ 


تطبيقات للهند سب الماليي الإسلاميي في الممه اللإسلامي اا کے 
المطلب الثاني 
الهندست الماليت الإسلاميتّ في بيع الوفاء 

مقتضى البيع أن يكون الملك للمشتريء ويكون حر التصرف با يشتريه. إلا أنه في بيع 
الوفاء أجري تعديل على عقد البيع باستخدام الحيلةء أو المخرج الشرعي؛ فأضيف شر ط 
رد المبيع متى ما رد البائع الثمن؛ ليحقق منفعة متبادلة للمتعاقدين؛ فالبائع يحصل على 
القرض. والمشتري يحصل على الانتفاع بالسلعة» مع ضهان رد القرض”"". فالمشتري لا 
يملك حرية التصرف با اشتراه. وأصبح من حق البائع أن يرد المبيع متى ما رد الثمن 
للمشتري؛ فالهندسة المالية في العقد هى إجراء تعديل على العقد من كون المشتري حر 
التصرف في المبيع إلى مقيد التصرف فيه فمتى ما رد البائع الثمن يرد المشتري المبيع. 


د يد عند 
المطلب الثالث 
د راسم للهندسي الماليي الاسلامين في بيع الوفاء 
وفيه فروع: 
الطرع الأول: حكم بيع الوفاء: 
اختلف الفقهاء في حكم بيع الوفاء على قولين: 


القول الأول: أن بيع الوفاء محرم: 
وهو قول بعض الحنفية"» ومذهب المالكية" والشافعية“» والحنابلة. 


.١8 انظر: عقد البيع؛ لمصطفى الزرقاء ص5‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح المدايةء للبابرتي 2577/9 تبيين الحقائق. للزيلعي /١‏ 184. الفتاوى اهندية 
4/۳. 

(۳) انظر: مواهب الجليل» للحطاب /٤‏ ۳۷۳ الشرح الكبيرء للدردير .۷١/۳‏ 

)٤(‏ انظر: تحفة المحتاج» للهيتمي مع حاشية الشرواني .۲۹1/٤‏ بغية المسترشدين» للحضرمي» 
ص۳٣۱۳‏ . 

(0) انظر: كشاف القناع» للبهوتي ۳/ ٠٤۹‏ مطالب أولي النهى» للرحيباني ٤/۳‏ . 


القول الثاني: أن بيع الوفاء جائز: 
وهو المذهب عند الحنفية. 


أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله بء قال: (تَبَى رَسُولُ الله 4# عَنِ الث 
رخص في الْعَرَاِ) رواه مسلم”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ميقي بى عن الثنياء وهي أن يستثني البائع شيئًا 
مجهولًا من المبيع؛ لما فيه من الغرر'”". وفي بيع الوفاء اشترط البائع رد المبيع متى ما رد 
الثمن على المشتريء والمدة التي يرد فيها الثمن مجهولة؛ فهي من الثنيا الممنوعة بنص 
الحديث0, 

الدليل الثاني: ما جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص طش 
قال: قال رسول الله يفتة: (لا تیل سلف وَبَيِع)0*. 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي أت نبى عن الجمع بين السلف والبيع» وقد أجمع 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق للزيلعي 0/ .١184‏ حاشية ابن عابدين 0/ ۲۷۷. 

(1) كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن 
بيع المعاومة وهو بيع السنين» برقم ٠١١١‏ . 

(") انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي ٠۹١ /٠١‏ تحفة الأحوذيء للمباركفوري 
4/. 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي 5/ .7٠١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر. لوهبة الزحيلي 
775-0١‏ 


() سبق تخريجه ص8 .٠١‏ 


تطبيقات للهند ست الماليي الإسلامين في المقه الاسلامي بر MOAN‏ 
الفقهاء على المنع من ذلك وبيع الوفاء يجمع بين السلف والبيع"؛ «لأنه يكون مترددًا 
بين البيع والسلف؛ إن جاء بالشمن كان سلمّاء وإن لم جى كان بيعًا». 

نوقش: بأن المراد بالحديث أن السلف يتميز عن ثمن البيع» أما في بيع الوفاء فالثمن 
إما يكون للبيع أو يكون سافًا؛ فهو غير متميزء فلا يدخل في معنى الحديث”*. 

الدليل الثالث: عن عمرو بن العاص ذَقته: (أن النبي ج4 تى عن بيع وَشَرْطِ) 
رواه الطبراني“. 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ## نبى عن اقتران الشرط بالبيع» والنهي يدل 
على فساد المنهي عنه» وني بيع الوفاء اقترن البيع بالشرط» فدل على فساده. 

يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به'"". 

الدليل الرابع: أن في بيع الوفاء شرط رد السلعة متى ما رد البائع الثمن» وهو شرط 
يناي مقتضى العقد. والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل”". 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي ۲۹/١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١‏ ۸۳ موسوعة الإجماع 
في الفقه الإسلامي» لمجموعة من المؤلفين 4/ 1717. 

(۲) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي ۲٠١/٤‏ مواهب الجليل» للحطاب / ٠۷۳‏ منح الجليل» 
لعليش 0/ .٥۲‏ 

() بداية المجتهد. لابن رشد ”7/ 179/9 . 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي .71١١ /٤‏ 

(0) سبق تخريجه ص۱۰۹ . 

() انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» للزيلعي .١185 /١‏ 

(۷) سبق تخريجه ص5 .١٠١‏ 

(۸) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» للزيلعي /٠١‏ ٤1۱۸ء‏ مواهب الجليلء للحطاب 1/7/5 
تحفة المحتاج» للهيتمي 7/5 17؟. 


فقه الهند سب المالييٌ الاسلاميين 
نوقش: بأن هذا N NES‏ 
صحيح»” ''» وإن كان يتنافى مع مقتضى العقد. وني بيع الوفاء هناك مصلحة لأحد أطراف 


العقد؛ فلا ينبغى إهدارها”". 


يجاب: بأن الشرط إذا كان يناني مقتضى العقد ومقصوده. أو يخالف الشرع فهو 
باطل"» ولا عبره بالمصلحة المتوهمة التي يحققها أحد الأطراف في مخالفة مقصود العقدء 
أو مخالفة الشرع» وفي بيع الوفاء منافاة لمقصود العقد. وتخالفة للشرع؛ فا مشتري لا يملك 
السلعةء ولا يتصرف فيهاء وللبائع أن يفسخ البيع متى ما رد الثمن» وهذا ينافي مقصود 
العقد. فالعقد مقصوده الملك وحرية التصرف» ويخالف الشرع في أن المعاملة تؤول إلى 
الربا في الانتفاع بالسلعة مقابل القرض» وفي الجهل في وقت رد البيع» والجهالة نوع من 
الغرر, نهى الشارع عنه. 

الدليل الخامس: أن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًاا ''» فهو حيلة للتوصل للربا'”؛ 
قال ابن تيمية: «أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد 
عليه ملكه ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك: هو بيع باطل باتفاق 
العلماء إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد. وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد: فالصحيح 


(1) الممتع» لابن عثيمين 57/8 7. 

(۲) انظر: بيع الوفاء وآثاره بين الشريعة والقانون الكويتي» الد العتيبي» بحث منشور في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الصادرة من جامعة الكويت. السنة5 7 العدد٤۸»‏ 51477 ص1۳۲ . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ٠١١/۲۹‏ . 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي 4/ ۲۱۰ مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ 775. 

() انظر: حاشية ابن عابدين /٤‏ 077. 


تطبيقات للهندست المالينّ الإسلاميت في النقه الإسلاس سس[ Î YY‏ 
أنه باطل بكل حال. ومقصودهما إن هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدراهم هي 
الربح» 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن عامة الناس بحاجة لبيع الوفاءء والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة 
الخاصة'"'» فهو كالاستصناع أبيح لحاجة الناس". 

يناقش: بأن النهي عن بيع الوفاء؛ لأنه قرض جر نفعًا؛ فهو رباء وأما الاستصناع 
فالنهي عنه لما فيه من الغررء وفرق بين الربا والغرر؛ فالحاجة لا تنزل منزلة الضرورة في 
إباحة الرباء وتنزل منزلة الضرورة في إباحة الغرر بشروط. فالربا لا تبيحه إلا الضرورة» 
وقد شيق ينان ذلك 

الدليل الثاني: أن حقيقة بيع الوفاء عبارة عن رهن مقابل الدين» والرهن يجوز الانتفاع 
به بإذن مالکه» وقد أذن له في ذلك”"”. 

نوقش: بأن الرهن يختلف عن بيع الوفاء؛ فكل منهما عقد مستقلء له أحكامه المستقلة؛ 
فغاية الرهن توثيقية فقط أما بيع الوفاء فغايته توثيق الدين وانتفاع الدائن بالعقار ”> 
وهو باطل؛ لأنه شرط رهئًا ينتفع به زيادة على الدين فصار قرضا جر منفعة!". 
(1) مجموع الفتاوى. لابن تيمية ١‏ //83. 
(۲) انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم» ص18. المدخل الفقهي العام للزرقا 0 
() انظر: تبيين الحقائق. للزيلعي 5/ .١85‏ 


(:) انظر: ص١٤۲‏ من هذا الكتاب. 
(6) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي 5/ 147.ء درر الحكام؛ لملا خسرو ا شرح القواعد الفقهية» 
للزرقاء ص .7١١‏ 


(1) انظر: درر الحكام» لملا خسرو 2707/7 قضايا الفقه والفكر المعاصرء لوهبة الزحيلي١/177.‏ 
(۷) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي 577/57 7. 


2 ك فقه الهندسيّ الماليت الاسلاميت 

الدليل الثالث: أن الناس تعاملوا ببيع الوفاء» والقواعد تترك بالتعامل"» وجرى 
التعامل به في غالب بلاد المسلمين» وحكمت بمقتضاه الحكام» وأقره من يقول به من 
ا 

يناقش: بأنه لا يسلم بأن القواعد تترك لأجل التعامل» وتعامل الناس لا يبيح 
المحظورء وقد أنكر جمهور العلماء بيع الوفاء على مر العصورء ولم يبيحوه لجريان العادة به 
بل ردوه لمخالفته للشرع؛ فالعادة محكمة مالم تخالف الشرع”"» وبيع الوفاء محالف 
رغ 

الدليل الرابع: أن بيع الوفاء جائز قياسًا على البيع بشرط الخيار المؤبد الذي أجازه 
الا 

يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن البيع بشرط الخيار المؤبد مختلف فيه» ومن شروط 
القياس أن يكون الأصل متفقًا عليه'”. 

الوجه الثاني: أن شرط الخيار المؤبد لا يصح على الصحيح من المذهب الحنبلي!0, 
وكذلك لا يصح عند المذاهب الفقهية الأخرى””"» بل نقل الإجماع على منعه””؛ لأنها مدة 


(١)انظر:‏ تبيين الحقائق» للزيلعي 0/ .۱۸٤‏ 

(۲) انظر: بغية المسترشدين» للحضرمي» ص۳٠‏ . 

(۳) انظر: شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء ص ۲۱۹» القواعد الكلية» لشبير» ص٥٤۲‏ . 

)٤(‏ انظر: استحداث العقود في الفقه الإسلامي» لقنديل السعدني» ص /ا/61. 

(5) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة ۲/ ۲٤۹‏ الإحكام, للآمدي ۳/ ٠۹۷‏ . 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة ”/ 0007 الإنصاف» للمرداوي /٤‏ ۳۷۳. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 0/ 5 ۱۷ء مختصر خليل» ص۲١٠‏ المجموع» للنووي 4/ 718. 

(۸) انظر: بدائع الصنئع» للكاساني /١‏ ۷۸ء البناية شرح اهدايةء للعيني ۸/ 00٠‏ البحر الرائق» لابن 
نجيم .٦/٦‏ 


تطبيقات للهندسي الماليي الاسلامين في المقه الإسلامي ووو 
ملحقة بالعقد, قلا تجوز مع الجهالة؛ كالأجل؛ ولأن اشتراط الخيار أبدًا يقتضي المنع من 
التصرف على الأبد. وذلك ينافي مقتضى العقد. فلم يصع 

الترجيح: 

بعد عرض القولين» وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشةء تبين لي - والله أعلم- 
أن القول الراجح هو القول الأول القائل إن بيع الوفاء محرم؛ لقوة أدلته مقابل ضعف أدلة 
القول الثاني أمام ما ورد عليها من المناقشة؛ ولأن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًاء والبيع 
صوري لا حقيقة له؛ وما يدل على ذلك أن الباعث هذه المعاملة ليس البيع» إنها هو حاجة 
الناس للقرض» ورفض أصحاب الأموال القرض إلا بمنفعةء فتعاملوا ببيع الوفاء 
ليحتالوا على نفع الدائن من طريق لا يعد ربا في نظرهم''"» «وهيهات لهم ذلك؛ لأن 
الحرام حرام من أي طريق وصلوا إليه»""'» جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن 
بيع الوفاء: «إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعًا) فهو تحايل على الرباء وبعدم صحته قال 
جمهور العلا“ . 

الطرع الثاني: أثر الهندست الماليت في بيع الوفاء: 

على القول الذي يجيز بيع الوفاء فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع الوفاء مخرججا 


شرعيًا يحقق منفعة متبادلة للمتعاقدين» فالبائع يحصل على القرضء والمشتري يحصل على 
الانتفاع بالسلعة» مع ضمان رد القرض” أما على القول الراجح الذي يحرم بيع الوفاء 


. ٠٠۲ / انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين .٠۲۳ /٤‏ أحكام المعاملات المالية» لعلي الخفيف. ص”047 نظرية 
الضرورة الشرعية» لوهبة الزحيلي» ص7177. 

(۴) أحكام المعاملات المالية» لعلي الخفيف. ص٣"٤.‏ 

.1۸/٤ انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع» رقم‎ )٤( 

(6) انظر: عقد البيع» لمصطفى الزرقاء ص7 .١6‏ 


يت فقه الهند سم الماليني الاسلاميت 


فإن الهندسة المالية فيه لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمه؛ لأن الأصل في القرض أن 
يرد المقترض القرض نفسه دون زيادةء إلا آنه في بيع الوفاء استخدمت ال حيلة ليتوصل إلى 
الزيادة على القرض ببيع سلعة صوريًا ينتفع بها المقرض مدة القرض» فيحصل المقترض 
على القرض. ويحصل المقرض على القرض وزيادة عليه الانتفاع بالسلعة مدة القرض» 
فالهندسة المالية عبارة عن قرض جر نفعّاء والبيع حيلة للتوصل للربا. 


e ê oF ê 


تطبيقات للهندسم الماليت الاسلامين في الق الا سلامي بإ اا 
المبحث الثاني 
بيع الااستجرار 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف بيع الاستجرار 
سبق تعريف البيع له واصطلاحًا'''. أما الاستجرار فهو في اللغة مأخوذ من جر يجر 
جرّاء وهو مد الشيء وسحبه"» وجررت الحبل وغيره أجره جرًا. وانجر الشيء: 


لذت و اجو تله ةا نندت قت اذاه ورت الد اقا عل اون 


ولا يخرج معنى الاستجرار في الاصطلاح عن معناه اللغوي. 

وأما بيع الاستجرار في الاصطلاحء فهو: «ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه 
على أثمانها بعد استهلاكها»””2. أو «أخذ الحوائج من البياع شيئًا فشيئًاء ودفع ثمنها بعد 
ذلك" والمعنى قريب. ويسمى هذا البيع بيع الاستجرار في المذهب الحنفي'". 
والشافعي”» أما المالكية فيسمونه بيع أهل المدينة وأما الحنابلة فيذكرون له صورًا 


دون أن ترد له تسمية عندهه'”". 


(۱) انظر: ص۲۷۱ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس .5٠١ /١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب. لابن منظور 5/ .١76‏ 

045 /١ انظر: المصباح المنيرء للحموي‎ )٤( 

(5) الدر المختارء للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 615/5. 

.547 /4 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۷) انظر: البحر الرائقء لابن نجيم 5/ ۲٤۳‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 515. 

(۸) انظر: تحفة المحتاج» للهيتمي 14 ا نهاية المحتاج» للرملي ۳/ ۳۷١‏ إعانة الطالبين» للدمياطي 
.v/r‏ 

(۹) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد ۷/ ۰۸٠۲ء‏ مواهب الجليلء للحطاب ٠۳۸ /٤‏ منح الجليل» 
لعليش .۳۸٤ /٩‏ 

)٠١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد. لأبي داودء ص ٦٠٠۲ء‏ كشاف القناعء للبهوتي /٤‏ ۰۸١٠ء‏ النكت» لابن 


۸ /١ مفلح‎ 


RR‏ فمه الهندست الماليي الاسلاميت 


المطلب الثاني 
الهندسة الماليت الإسلاميت في بيع الاستجرار 
الأصل أن البيع يتم يدا بيد. وما سمي البيع بيعًا إلا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه 


لصاحبه وقت الأخذ والإعطاء”" إلا أنه في بيع الاستجرار يتفق المشتري مع البائع أن يأخذ 
منه الواح شا فسا ويسدذه بعد مدق إماعدن راس الشهن أو اة ٠"‏ فالهتدسة الخالية ف 

ئج شیئا فشيئاء ويسدده ر 1 س . 
بيع الاستجرار تكون بالتعديل على العقد بأن يأخذ المشتري حوائجه شيئًا فشيئًاء ويؤخر دفع 


ثمنهاء فينتفع المشتري ببذه المهلةء وينتفع البائع بكثرة المتعاملين معه. 


عاد عإد عاد 
المطلب الثالث 
د راسي للهتد سي الماليي الاسلاميي في بيع الاستجرار 


وفيه فروع: 

الطرع الأول: حكم بيع الاستجرار: 

اتفق الفقهاء -في الجملة- على جواز بيع الاستجرار إذا كان الثمن معلوما"» 
واختلفوا في حكمه إذا كان الثمن مجه ولا على قولين: 


. ٤۸١ /۳ انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم 4/ 0. 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين ٠١١ /٤‏ مواهب الجليل» للحطاب 0578/4. مغني المحتاج» للشربيني 
۲ الإنصاف. للمرداوي 4/ .٠١‏ واشترط المالكية شرطين: الأول: أن يشرع في أخذ المبيع. 
الثاني: أن يكون أصله عند البائع. والمشهور في المذهب الشافعي أنه لا بد من التلفظ بالإيجاب 
والقبول؛ فلا يجوز عندهم بيع المعاطاة. واختار بعض فقهاء المذهب جواز بيع المعاطاة.؛ كابن 
سريج» والغزالي» والبغري. وقال النووي: «وهذا هو المختار؛ لأن الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في 
الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكل عده الناس بيعًا كان بيعًا».انظر: منح الجليل» لعليش 
۳۸٩-٥‏ المجموع» للنووي /٩‏ 177-1577. 


تطبيقات للهند سن الماليني الاسلامين في الممه الاسلامي بس سنا 
القول الأول: أنه بيع محرم: 
وهو مذهب الحنفية والمالكية" والشافعية" والحنابلة“ والظاهرية ونقل 
الإجماع على ذلك" . 
القول الثاني: أنه بيع جائز: 


وهو رجه عند لشاف أووواية عند اة اخ رها ابره تة وان 


الو 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عن أي هريرة قلق قال: (مبَى رَسُولُ الله چ عن بع الحصاة وَعَنْ 


بع الْغَرَر) ا ل 7 


.۳ /” الفتاوى الهندية‎ ١٠١ /٤ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد ۷/ »7١8‏ مواهب الجليلء للحطاب 078/5. 

() انظر: مغني المحتاج» للشربيني ۲/ ٠۳۲٠١‏ تحفة المحتاج» للهيتمي ١1/5‏ 7. 

. 1075 /۳ كشاف القناع» للبهوتي‎ .7٠١ /5 انظر: الإنصاف, للمرداوي‎ )٤( 

(6) انظر: المحلى» لابن حزم ۷/ 75717. 

0) قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: «وهذا باطل بلا خلاف». المجموع 4/ 1717- 
5. 

(۷) انظر: المجموع» للنووي 4/ 7777, مغني المحتاج» للشربيني 777/7. قال النووي عن هذا الوجه: 
"وهذا ضعيف شاذ". 

(۸) انظر: الإنصاف. للمرداوي 23*٠١ /٤‏ إعلام الموقعين» لابن القيم 4/ 0. 

(۹) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ ٠۴٤١‏ نظرية العقدء لابن تيمية» ص ١690‏ . 

.0 /4 انظر: إعلام الموقعين. لابن القيم‎ )٠١( 


(۱۱) سبق تخريجه ص .77١‏ 


قمه الهند سم الماليي الاسلاميي 


ا 

وجه الدلالة من الحديث: ن البي لشت هى عن بيع الغرر؛ والبيع مع جهل الشمن 
غرر يؤدي إلى الخصومة والنزاع”". 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن النبي #626 هى عن بيع المبيع الذي هو غررء 
فالمبيع نفسه هو الغرر؛ كالثمرة قبل بدو صلاحهاء أما البيع في حال الجهل بالثمن فلا 
سن غر 21 

يجاب: بأنه لا يسلم بأن الجهل بالثمن لا يسمى غررًا؛ فالجهل بالشمن غرر كالجهل 
بالمبيع؛ «لأنه أحد العوضين»"» والجهل به يؤدي إلى الخصومة والنزاع كالجهل بالمبيع» 
وقد ذكر ابن تيمية في موضع آخر أن الجهل بالثمن غر“ 

الوجه الثاني: بأنه جهل يؤول إلى علم وسيتمكن من معرفة الثمن“ ثم إن تراضيا به. 
وإلا ترادا السلعة» فإن فاتت فثمن المثل» فلا وكس ولا شطط". 

يجاب: بأن الشارع إنما نمى عن الغرر لكي لا يحدث الاختلاف والخصومة, ثم رد 
السلعةء أو الوصول للقضاء وإجبار البائع أن يبيع بثمن المثل وهو غير راض» خاصة في 
السلع التي تتفاوت أسعارها كثيرّاء ولو جاز البيع بجهالة الثمن على هذه الكيفية» لجاز 
بجهالة المبيع» ثم إن تراضيا وإلا ترادا الثمن» أو يعوض مثل المبيع» وهذا باطل للغررء 
والأول مثله. 


.45١/4 الموطأء للإمام مالك‎ .١16 /۸ انظر: البناية شرح الهدايةء للعيني‎ )١( 
.7١7ص انظر: نظرية العقد؛ لابن تيمية»‎ )( 

(۳) الروض المربع» للبهوتي» ص7١"7.‏ 

(؟)انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية /٤‏ 70 

(5) انظر: المجموع» للنووي 9/ 777. 

.۲۰۷-۲۰٦ ۰۱۰۹-۱۰٤ انظر: نظرية العقده ص‎ )١( 


تطبيقات للهند سن الماليي الإسلامين في الطقه الإسلامي WENN | YAO meman‏ 

الدليل الثاني: إجماع العلماء أن البيع لا يجوز مع الجهل بالشمن”". 

نوقش: بعدم صحة الإجماع في هذه المسألة؛ لثبوت الخلاف فيه . 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: إل أن تَكُورَ رة عن ترا ضٍدكُم4". 

وجه الدلالة من الآية: أن الله اث شترط في البيع حصول التراضي» وإذا تم التراضي بين 
البائع والمشتري فالبيع صحيح» ولا يضر الجهل بالثمن؛ لأن التراضي يحصل من غالب 
الخلق بالسعر العام» وبما يبيع به عموم الناس» فإن غبنه فله الخيار. 

يناقش: بأن التراضي لابد أن يكون مع مراعاة الضوابط الشرعية؛ قال ابن تيمية: «قال 
تعالى: «إلّآ أن تور رة عن تَرَاضٍ يََكُمْ4*“. لكن لا بد من مراعاة الشروط 
الشرعية»””"» ومن الشروط الشرعية ألا يكون هناك غررء والبيع مع جهالة الثمن من 
الغرر. 

الدليل الثاني: عن ابن عمر اء قال: كُنَا مَمَ التي عق في سف فكنث عل بكر 


صعب عم فان علبي يتَقَدَمُ أَمَامَ القؤم» فيز جره عَمَرٌ ود 2 ٿم يتَقَدَمُ فيز جرة 


)١(‏ من نقل الإجماع: العيني» وابن عبدالبر» وابن المنذرء وابن قاسم.انظر: البناية شرح الهداية» للعيني 
٠ ۸‏ الاستذكار» لابن عبدالبر 7/ 477, الإشراف. لابن المنذر 7/ ٠١١‏ حاشية الروض المربع» 
لابن قاسم ٤0۹٩/٤‏ . 

(۲) انظر: موسوعة الإجماع» لمجموعة من المؤلفين ۲/ ۲۹۲. 

(۳) سورة النساءء الآية [۲۹]. 

. ١60 انظر: نظرية العقد. لابن تيميه» ص‎ )٤( 

(6) سورة النساءء الآية [79]. 


(1) مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۲۹/ 499 . 


فقه الهندست الماليي الاسلاميت 


ع ود فقَال الى e‏ (بعنیه)» قَالَ: 7 ر أك لك يا ر ول اش قَالّ: (بِعَنِيه) 


قبَاعَهُ ِن رَسُولٍ الله چ قال الي : (هُوَ لَك يا عبد ند الله بق عم ٠‏ تَضْنَعُ به 
شِنْتَ)» رواه البخاري”"". 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي َف «اشترى من عمر بعيره» ووهبه لعبدالله بن 
عمر» وم يقدر ثمنه؛”". 

يناقش: بأن الحديث ليس فيه دلالة على أنه لم يقدر ثمنه» بل إن لفظ (فباعه)» وفي 
POA)‏ يدل على البيعء والشراء المعروف المعلوم الثمن والمثمن. 

الدليل الثالث: «أن هذا عمل المسلمين دائّاء لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز» ومن 
اللحام اللحم ومن الفامي”'' الطعم» ومن الفاكهي الفاكهة» ولا يقدرون الثمنء بل 
يتراضيان بالسعر المعروف» ويرضى المشتري با يبيع البائع لغيره من الناس»“ 

يناقش من وجهين: الوجه الأول: أن عمل الناس لا يعد دليلا خاصة إذا خالف 
الشرع؛ فالعادة محكمة مالم تخالف الشرع”''؛ وقد قال النووي منكرًا هذا العمل: «فأما إذا 
أخذ منه شيئًاء ولم يعطه شيئًاء ولم يتلفظا ببيع» بل نويا أخذه بثمنه المعتاد ىا يفعله كثير من 


)١(‏ كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئاء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائع على المشتري. 
أو اشترى عبدا فأعتقه» برقم .۲۱۱١‏ 

() انظر: نظرية العقد. لابن تيمية» ص ١660‏ . 

(۴) رواه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو 
أحق بهاء برقم .17٠١‏ 

)٤(‏ الفامي: بائع السكرء وقيل: الفوم الحمص لغة شاميةء وبائعه فامي. انظر: لسان العربء لابن 
منظور .450/١7‏ 

(6) انظر: نظرية العقد. لابن تيميةء ص١١٠‏ . 

.7 40 انظر: شرح القواعد الفقهيةء للزرقاء ص8١ ؟» القواعد الكلية؛ لشبير» ص‎ )١( 


NINU 
الناس» فهذا باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي» ولا معاطاةء ولا يعد بيعًا؛ فهو باطل‎ 
ولنعلم هذا ولنحترز منه» ولا نغتر بكثرة من يفعله. فإن كثيرًا من الناس يأخذ الحوائج‎ 
من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة» ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض‎ 


تطبيقات للهند سن الماليي الاسلامين في المفه الاسلامي !الاك 


وهذا باطل بلا خلاف)7". 

الوجه الثاني: أن الأشياء التي يأخذها الناس من البائع» والتي ذكرها ابن تيمية؛ 
كالخبزء واللحم» والفاكهة» لا تدل على جواز البيع مع الجهل بالثمن مطلقًاء إن تدل على 
أن هذه الأشياء ما يُتسامح فيها؛ لأن أسعارها لا تتفاوت» فليس الغرر فيها مؤثرّاء قال 
ابن الممام: «ومما لا يجوز البيع به: البيع بقيمته» أو بها حل به» أو با تريد...وكذا لا يجوز 
بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت؛ كالخبز واللحم»”". 

الدليل الرابع: القياس على النكاح» فك أن النكاح يجوز دون ذكر المهرء فكذلك البيع 
من باب أولى؛ لأن الله اشترط العوض في النكاح» ولم يشترطه في إعطاء الأموال ". 

يناقش: بأن العوض في النكاح ليس مقصوداء أو هو ليس المقصود الأعظم فيه» يقول 
ابن تيمية: «إن العوض عا ليس بال؛ كالصداق» والكتابة» والفدية في الخلع» والصلح 
عن القصاص.ء والجزية والصلح مع أهل الحرب» ليس يجب أن يعلم كا يعلم الثمن 
والأجرةء ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أن لا تجب في هذه 
العقود. أو ليست هي المقصود الأعظم فيهاء وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم 
يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع»“. 


()المجمو ٠‏ للنووي ١٠٤-۱۹۳/۹‏ . 
)۲( فتح القديرء لابن اهام 7/ ° 
(۳) انظر: نظرية العقد. لابن تيمية» ص١١٠٠‏ . 


.7 4 /4 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )٤( 


الترجيح: 

بعد عرض القولين. وأدلتهماء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة منهاء تبين لي-والله 
أعلم- أن الراجح في بيع الاستجرار أنه لا يجوز إذا كان ثمن السلعة في السوق غير ثابت 
ويتفاوت تفاونًا كبيرًا؛ للغرر المؤدي إلى النزاع والخصومةء أما إذا كان ثمن السلعة في 
السوق يتفاوت تفاوًا يسيرًا؛ كالفاكهة. وسلع البقالء واللحم فإنه جائز؛ لأن هذا الغرر 
ما يتسامح فيه. والجهالة التي فيه لا تفضي إلى النزاع» كذلك إذا كان ثمن السلعة موحدًا 
في السوق. ومنضبطًا بمعيار معلوم يعرفه كل أحد. فلا يحتاج لذكر الثمن وقت البيع؛ 
ا 

المرع الثاني: أثر الهند ست المالين في بيع الاستجرار: 

على القول الذي يجيز بيع الاستجرار مطلقاء أو على القول الراجح الذي ييز بيع 
الاستجرار إذا كان ثمن السلعة في السوق يتفاوت تفاونًا يسيرّاء أو كان الشمن موحدًا في 
السوق. فإن الهندسة المالية الإسلامية انتجت بيع الاستجرار لينتفع المشتري في تأخير 
السدادء وينتفع البائع في كثرة العملاءء أما على القول الذي يحرم بيع الاستجرار مطلقّاء 
أو على القول الراجح الذي يحرم بيع الاستجرار إذا كان ثمن السلعة في السوق يتفاوت 
تفاونًا كبيراء فإن ال هندسة المالية في بيع الاستجرار لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمه؛ 
لوجود الغرر المفضي إلى النزاع والخصومة. 


HEHEHE 


.1۸ 2575 انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرةء لمحمد تقي العثماني» ص‎ )١( 


تطبيقات للهتدست الماليت الاسلامين في الغمه الاسلامي ببب 


المبحث الثالث 
بيع العيدي 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف بيع العيني 
سبق تعريف البيع لغة واصطلاحا!". 


أما تعريف العينة في اللغة: فهي مأخوذة من العينء وهو النقد الحاضر. وسميت عينة 
لحصول النقد لطالب العينة”". 

وأما العينة في الاصطلاح: ف«هي أن بيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل 
مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به“ وللعينة صور كثيرة في المذاهب 
الفقهيةء وهذه أشهرها“. 

عد 3 % 
المطلب الثاني 
الهندست المالييّ الاسلاميت في بيع العينت 
إقراض المال وأخذ الزيادة عليه رباء وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام 


الحيلة أو المخرج الفقهي ببيع سلعة على المشتري -المحتاج للهال-بثمن مؤجل ثم شرائها 


(١)انظر:‏ ص 77١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس 5/ ٠”‏ 5 تاج العروس. للزبيدي 8 7/ ٤0۷‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 7/ .57٠‏ 

)٤(‏ انظر: حاشية ابن عابدين 0/ ٠۲١‏ الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر 7/ 2517/7 فتح العزيزء 


للرافعي ۸/ ۱ء شرح منتهى الإرادات. للبهوتي 0/۲. 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


منه نقدًا بثمن أقل ؛ فالهندسة المالية تكون بتعديل المعاملة باستخدام الحيلة أو المخرج 


ليحصل على المال بالبيع بدلا من التعامل بالربا. 


¥ ¥ ¥ 
المطلب الثالث 
د راسم للهند سم الماليم الإسلامين في بيع العينت 
وفيه فروع: 
المرع الأول: حكم بيع العيني: 
اختلف الفقهاء في حكم بيع العينة على قولين: 


القول الأول: أن بيع العينة محرم: 

وهو قول الحنفية" والمالكية”". والحنابلة“. 

القول الثاني: أن بيع العينة جائز: 

وهو قول الشافعية”” » والظاهرية“ 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: عن ابن عمر قَتها. قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ له کا يقول: (إذَا تا 


ر 


بالعية وَأخَذتّم اتاب البق > وَرَضيتم بالررْع» وركتم الات سَلَّطَ الله عَلَِكُْ ذلا لا 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية .٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع, للكاساني 0 العناية شرح الهداية» للبابرتي ۷/ ۲۱۳-۲۱۲. 
() انظر: الرسالةء للقيرواني» ص ۰۸٠۱ء‏ ختصر خليل» ص٠ .١6‏ 

.٠۸١ /۳ كشاف القناع» للبهوتي‎ ء٠١١‎ /٤ انظر: المخني» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) انظر: الأم» للشافعي ۳/ ۷۹ء روضة الطالبين» للنووي ٤١۹-٤۱۸/۳‏ . 

(1) انظر: المحلى» لابن حزم ٥٤۸/۷‏ . 


تطبيقات للهند سي الماليي الاسلامين في المقه الاسلامي ب 


سسز ره ااا 
ره وو ا که ف ) اليه م 00 
ټنزعه حت ترچعوا إلى ديد ) رواه أبو داود وغيره 5 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث وعيدًا وزجرًا على من ارتكب هذه الخصال 
التي وردت في الحديث» ومنها: التبايع بالعينة» ولو لم تكن حرمة لما جاء فيها هذا الوعيد 
الد 

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لا ينهض دليلًا على التحريم" و«تفرد الضعفاء 


بهذا الحديث على أهميته علّة فيه توجب رده» إذ لو كان الحديث صحيحًا لم يتفرد به هؤلاء 


(۱) رواه أبو داود. كتاب البيوع» باب في النهي عن العينةء برقم (7477)» وأحمد. مسند عبدالله بن عمر 
فقا برقم .)٤۸٠١(‏ وللحديث ثلاثة طرق كلها ضعيفة؛ الطريق الأول: عند أبي داود من رواية 
إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخرساني» عن نافع عن ابن عمر» وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن 
عمر کا ذكر ذلك ابن معين» وأحمد؛ وأبو حاتم. وإسحاق ابو عبدالرحمن ضعيف؛ قال أبو حاتم: 
«شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به». وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من مناكيره. الطريق الثاني: 
عند أحمد من رواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر؛ وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من 
ابن عمر كا ذكر ذلك الإمام أحمد. والأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع من عطاء؛ ويرى ابن حجر 
في التلخيص. أن عطاءً هنا هو عطاء الخراساني فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. الطريق الثالث: 
عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر» وأبو جناب وشهر بن حوشب 
ضعيفان. انظر: المراسيل» لابن أبي حاتم» ص٤٥٠‏ ١١٠٠ء‏ تهذيب الكمال» للمزي ؟1/ *41» 
585 ميزان الاعتدال. للذهبي ۰٥٤۷ /٤‏ 0771/5 تقريب التهذيب. لابن حجرء ص 747 
التلخيص الحبيرء لابن حجر 1/4/7 . 

(۲) انظر: فيض القدير» للمناوي ۱/ ۳۹۷. 

(۳) انظر تخريج الحديث» وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: «وجوز ذلك الشافعي...وطرحوا 
الأحاديث المذكورة في الياب».نيل الأوطارء للشوكاني 0/ ٠٤٠‏ وقال الصنعاني: «والحديث له 
طرق عديدة عقد له البيهقي بابا وبين عللها...ولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقال فلا ينهض 
دليلا على التحريم». سبل السلام؛ للصنعاني ”/ /08-01. 


98 07 سه e EE‏ فقه الهندسة الماليت الإسلاميت 
الضعفاء»”". وليس في الحديث دلالة على تحريم كل خصلة من هذه الخصال بانفرادهاء 
بل التحريم لجميع هذه الخصال إذا أشغلت عن الجهاد في سبيل الله فالذل لا يكون إلا 
كاد 

الدليل الثاني: عن أبي إسحاق”"» عن امرأتهء أنها دخلت على عائشة ”هة في نسوة 
فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين» كانت لي جارية» فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة 


إلى أجل» ثم اشتريتها منه بست مائةء فنقدته الستائة» وكتبت عليه ثمان مائة» فقالت 


عائشة فيه : (بئس والله ما اشتریت» وبئس والله ما اشترىء أخبري زيد بن أرقم: أنه قد 


أبطل جهاده مع رسول الله 4# إلا أن يتوب)؛ فقالت المرأة لعائشة فَبققُك : أرأيت إن 


أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: ((ِقَمَن عَآءَهُد مَوْعِظَةٌ ين ري 


ت چ ت ۶ >< 0 
فآنتَهَئ4”'' الآية» أو قالت: «وإِن تبتر فَأَكُمّ رءوس أَمْولِكُ45 الآية) مصنف 
عبدالرزاق”". 


.5 ٠١ /١١ الماليةء للدبيان‎ تالماعملا)١(‎ 

(") انظر: نيل الأوطار للشوكاني 177/6؟. 

(۳) هو عمرو بن عبدالله» أبو أسحاق السبيعي» من أثمة التابعين بالكوفة» كان صوامًا قوامًاء توفي عام 
9. انظر: تہذیب الكمال» للمزي ۲۲/ .٠١7‏ ميزان الاعتدال» للذهبي ؟/ ۲۷۰. 

.]۲۷٠[ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرق الآية [۲۷۹]. 

(7) كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقدء برقم؟1١158١.‏ والأثر ضعيف؛ 
لجهالة أم محبة والعالية» قال الدارقطني: «أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج مهما" وتمن ضعفه 
الشافعي» وقال ابن عبدالير: «وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث. ولا هو مما يحتج به عندهم». 
انظر: سنن الدارقطني ۳/ /5/9» الأمء للشافعي ۳/ ۳۹-۳۸ الاستذكار, لابن عبدالبر 7/ ۲۷۲. 


تطبيقات للهند سن المالين الاسلاميي في الممه الاإسلامي سبوب جسسسنناااا 


وجه الدلالة من الأثر: بأن هذا التغليظ من عائشة َك على هذا البيع يدل على 


تحريمه. «والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من 
رسول الله چ فجرى مجری روايتها ذلك عنه»”". 

نوقش: بأن هذا الأثر لا يحتج به من حيث السند” ' '» «ومنكر اللفظ لا أصل له؛ لأن 
الأعمال الصا حة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها الارتداد. ومحال أن تلزم عائشة زيدًا 
التوبة برأيها ويكفره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها» ". 

الدليل الثالث: أن العينة حيلة للتوصل للربا“) «لأنها يتوصل بها إلى دفع قليل في 
كثير» وإن لم يصرح المتعاقدان بذلك»””» قال النووي: «واحتج بهذا الحديث أصحابنا 
وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس 
توصلا إلى مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بواثتين ثم يشتريه 
منه بمائة“"» فالنووي يصرح أن العينة حيلة للوصول للرباء والمجيزون للعينة لا يرون 
تحريم الحيل؛ والعبرة عندهم بظاهر العقود دون مقاصدها'”'. وقد سبق ذكر الخلاف في 
الحيل» وبيان رجحان تحريمها!*. 


(١)المغني.‏ لابن قدامه 4/ ٠۳۲‏ . 

(؟) انظر تخريج الأثر. 

(۳) الاستذكارء لابن عبدالبر 5/ ۲۷۲. 

(5) انظر: العناية شرح الهداية» للبابرتي ۷/ ١٤۸‏ الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبدالبر 7/ 1۷١‏ . 
(6) الفواكه الدوانيء للنفراوي ١١7/7‏ . 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي 1/1 

(۷) اانظر: فتح الباري» لابن حجر ۱۲/ ۳۳۷. 

(۸) انظر: ص٣۳٠‏ من هذا الكتاب. 


ع فقه الهندس3 الماليت الإسلاميت 

الدليل الرابع: أن العينة محرمة حتى لو لم يقصد البائع بها التحايل على الربا؛ سدًا 
للذريعةء قال ابن تيمية: «الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها المحرم» خشية إفضائها 
إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع. ويهذا التحرير 
يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالهاء وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة 


يغلب فيها قصد الرباء فيصير ذريعة» فيسد هذا الباب لثلا يتخذه الناس ذريعة إلى 
ات 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: «وَأحَلّ آله آلْبَبعَ وَحَوْم الرَبواي. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله أحل كل بيع إلا ما دل الدليل على تحريمه» والعينة من 
البيع الحلال؛ لعدم ثبوت الدليل بحرمتها”". 

نوقش: بأن الدليل دل على تحريم العينة؛ وهذه الآية من ضمن الأدلة التي تحرم العيئة؛ 
لأن الله حرم الرباء والعينة ربا وليست بيعَاء وإن سماها مستحلها بِيعًا؛ فإن الله لم يحرم الربا 
لمجرد صورته ولفظه. وإنا حرم لحقيقته ومقصوده. وتلك الحقيقة قائمة فى العينةء 
والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسههماء ويعلمه من شاهد حالهماء فتواطؤهما على الرباء ثم 
إظهاره بيعًاء يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالة بائة وعشرين مؤجلةء فهذا ليس من 
البيع المأذون فيه بل من الربا المنهي عنه“. 


. 19/7 /5 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .]۲۷٠[‏ 

(۳) انظر: تبذيب الفروق. لمحمد بن علي بحاشية الفروق للقراني ”/ 51/7. 
() انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم .٠١8 /7 ,"05 /١‏ 


تطبيقات للهند ست الماليي الاسلامييّ في الطقه الاسلامي 


MPHIL 1 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة ق د ا مو 
رجلا عَلَ خیب فَجَاءَه بتَمْرِ جیب قال رول الله نه : آل كر حير هَكَذًا؟) قَالَ: 
لا وَاللهيَارَ E‏ اله 5 تخد الضَّاعٌ مِنْ هذا بالضاعك وَالصَاعَيْنٍ بای قال رول 
اله ً ١‏ قعل , بغ المع بالدّراهِم ثم بتع بالدَرَاهِم جَنیبًا) متفق عليه" . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 4# لم يفصل بين أن يشتري من المشتري أو من 
غيره. فقط أرشده إلى الخلاص من الربا بذلك» وان كان المقصود تحصيل الجنيب بالجمع؛ 
دل عل وار ال 

نوقش: بأن الحديث إنما كان لبيان الطريق الذي يتم به الحصول على التمر الجنيب لمن 
عنده تمر رديء»؛ ولم يتعرض الحديث لشروط البيع أو موانعه» ولا لجواز شراء التمر 
الجنيب ممن باع منه التمر الأولء ولا عدمه؛ إنا أحيل المخاطب إلى البيع الصحيح 
المكتمل الشروط المنتفي الموانع الذي يتعارفه الناس» وليس في الحديث الإذن في بيع 
يكون وسيلة وذريعة ظاهرة إلى ما هو ربا صرب" 

الدليل الثالث: أن من اشترى السلعة ممن باعها له بعد مدة؛ فالبيع صحيح بالإجماع. 
فكذلك إذا اشتراها منه بعدما باعها له مباشرة» فلا فرق بين التعجيل والتأجيل. 

ا ا 


أن المتبايعين له يريدان حقيقة 9 إنا كانت السلعة وسيلة لمبادلة دراهم بدراهم 


وزيادة. 


(۱) سبق تخريجه ص٤٥‏ . 

(۲) انظر: تكملة المجموعء للسبكي ٠١١-٠٠١١ /٠١‏ فتح الباري» لابن حجر .501-14٠9١ /٤‏ 
(؟) انظر: المفهم. للقرطبي 5/ 587. إعلام الموقعينء لابن القيم ۳/ 177-11/4. 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر ٤١١/٤‏ . 


wun Y1 | ا‎ 

الترجيح: 

بعد عرض القولينء وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله أعلم- 
أن الراجح هو القول الأول القائل أن بيع العينة محرم؛ وذلك لأن العينة حيلة للتوصل 
للرباء ولو فرض أن البائع لا يقصد الرباء فهي ذريعة للرباء وتمنع سدًا للذريعة. 

المرع الثاني: أثر الهند سن المالييّ في بيع العيني: 

على القول الذي يجيز بيع العينة فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع العينة خرجًا 
شرعيًا عن الرباء يستفيد البائع الربح مع ضهان رجوع سلعته له. أما على القول الراجح 
الذي يحرم بيع العينة فإن الهندسة المالية فيه لا تعد إسلامية» وهي سبب في تحريمه؛ لأنها 
حيلة للتوصل للربا. 


EE‏ فعه الهند سي الماليي اللأسلاميي 


HE ¥ ¥ HK ¥ 


تطبيقات للهند ست الماليت الاسلامين في الطقه الإسلامي YAY Jue‏ | 1 
المبحت الرابع 
eh * 1‏ : . 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف السطتجن 
السُفْتّجة في اللغة:تعريب لكلمة سفته الفارسيةء وتعني الشيء الملحكم والسُّفتّجة: 
أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثم» أي هناك فيستفيد أمن 
الطريق ". 
والسُمْتّجة في المذاهب الفقهية: مطابقة لهذا التعريف'". وجاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية بيان لصورة السّفْتنّجة. وهي: «أن يقرض شخص غيره - تاجرًا أو غير تاجر - في 
بلد ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتابًا يستوفي بموجبه بدل القرض في بلد آخر من 
شريك المقترض أو وكيل . 
ان نيا 
المطلب الثاني 
الهنتدستّ الماليت الاسلاميت في السطتجت 
الأصل أن وفاء القرض يكون في بلد القرض”*. وفي السُفتّجة تعديل على هذا الأصل 


2١١١ انظر: التعريفات. للجرجاني» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاج العروس. للزبيدي ۱/ ۳۹. 

(۳) انظر: الحجة؛ لمحمد بن الحسن ۲/ 1٠۹‏ التاج والإكليلء للمواق 5/ ٥۳١‏ المهذب. للشيرازي 
؟/ ٤‏ الإنصاف. للمرداوي ٤۱٥ /٩‏ . 

() الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠ /٠٠١‏ 

(5) انظر: الكاني. لابن عبدالبر ۲/ ۷۲۷ أسنى المطالب. للأنصاري ۲/ ١١٤٠ء‏ الروض المربعء للبهوتي» 
ص71 


7 8 كك RNN‏ فمه الهند ست الماليي الاسلاميي 
بان يكون وفاء القرض في غير بلد TT‏ بأن يطلب المقرض من المقترض سداد 
القرض في بلد آخرء فين فينتفع بأمن خطر الطريق» وينتفع فع المقترض بالقرضء وبأمن الطريق 


أيضًا”". 
HF ¥‏ 
المطلب الثالث 
د راس للهندست الماليي الاإسلامييّ في السطتجت 
وفيه فروع: 
المرع الأول: حكم السمتكجي: 


اتفق الفقهاء على جواز السّفْتّجة إذا ل يكن لحملها مؤونة إن كانت من غير شرط”". 
وأما إذا كانت بشرط فقد اختلفوا على قولين: 
القول الأول: أن السُفْئجة لا تجوز: 


وهو مذهب الحنفية”". والمالكية“ والشافعية”” 2 والحنابلة"ء والظاهرية" 


. ٠١٤ ٥۳١ /۲۹ انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي ۷/٤‏ الکافي» لابن عبدالبر ۲/ ۷۲۸-۷۲۷ المهذب, للشيرازي 
۳ المغني. لابن قدامة .54٠ /٤‏ لم اتطرق للسفتجة التي لحملها مؤونة؛ لقلة وقوعها في هذا 
العصر. 

(۳) انظر: تحفة الفقهاء. للسمرقندي ۳/ 77 بدائع الصنائع» للكاساني ۷/ 7969. 

(4) انظر: الذخيرة» للقرافي 0/ ۲۹۳ مختصر خليل» ص 1706. وأجازها المالكية للضرورة؛ كأن يعم 
الخوف. انظر: التاج والإكليل؛ للمواق /٦‏ 5177 شرح مختصر خلیل» للخرشي 6/ 577-111. 

(5) انظر: الحاوي» للماوردي 07/6 7, تكملة المجموع. للمطيعي .17١ /١7‏ 

.419 /8 الإنصاف. للمرداوي‎ ٠٤٠١ /٤ انظر: المغني, لابن قدامة‎ )١( 

(۷) انظر: المحلى» لابن حزم 417/7 7. 


تطبيقات للهند سب الماليي الإسلامين في المقه الاسلامي إببإبب ر Ê‏ 


القول الثاني: أن السفتَجة جائزة: 


CN 


وهو وواه عت للك > ورواة عند لناب" ارا اد قدامة بوا 
CE) 1-2‏ )0( 
تيمية' » وابن القيم 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عن على 25 


ربًا) رواه الحارث ہن أبي A‏ 


قال: قال رسول الله 4#: (كُل فض جر مَنْفَعَةَ هو 


وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة» وقد أجمع 
العلماء على معناه”"» والسّفْتَجة داخلة في هذا؛ لأا تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر 


الطريق ن 


.٥٦1/۲ انظر: المنتقى» للباجي 5/ ۹۷ عقد الجواهر الثمينة» لابن شاش‎ )١( 

() انظر: المغني. لابن قدامة ٠٤١/٤‏ تصحيح الفروع للمرداوي بحاشية الفروع لابن مفلح 
لسك 

() انظر: المغني» لابن قدامة 4/ 5٠١‏ 551-17. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .٠۳٠- ٠١١ /"٠‏ الاختيارات الفقهيةء للبعلي» ص94١.‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين, لابن القيم /١‏ 7965. 

(0 كا في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي .5٠١ /١‏ والحديث منكر؛ فيه سوار بن مصعب 
تركه الأئمة وأنكروا حديثه» ولم يصح عن النبي 8# في هذا الباب شيء. انظر: بلوغ المرام» لابن حجرء 
ص٠١۲٠‏ الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي ٠١١ /٤‏ ميزان الاعتدالء للذهبي 57/7 5؛ المغني 
عن الحفظ والكتاب.» للموصلي» ص ٠"‏ 4. خلاصة البدر المنير» لابن الملقن ۲/ ۷۸. 

(۷) ممن نقل الإجماع: ابن المنذرء وابن حزم» والقرطبيء وابن قدامةء وغيرهم. انظر: الإشراف. لابن 
المنذر /١‏ ١١٤٠ء‏ المحلى» لابن حزم 7/ 417 48-7 "ا أحكام القرآنء للقرطبي7/ ٠۲٤١‏ المغني» لابن 
قدامة 5٠ /٤‏ 7 موسوعة الإجماع, لمجموعة من المؤلفين /٤‏ 159. 

(8) انظر: المبسوطء للسرخسي /١5‏ ۳۷ الفواكه الدواني» للنفراوي ۸۹/١‏ تكملة المجموع» 
للمطيعي ۱۳/ ۱۷١‏ . 


نوقش: TT‏ وأنه ليس كل منفعة في القرض 
محرمة» لأنه لا يخلو قرض من منفعة "؛ فالمحرم هو «المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة 
للمقرض» ولا يقابلها أي منفعة للمقترض سوى القرض» قال ابن القيم: «والمنفعة 
التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض»“» وهذا لا ينطبق على المنفعة في 
السُفْتَجة؛ لأن المنفعة فيها للمقرض والمقترض معًا) وهي «مشتركة بينهماء وهما 
متعاونان عليهاء فهي من جنس التعاون والمشاركة»”" » قال ابن تيمية: «المقرض رأى 
النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلدء وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في 
ذلك البلد وأمن خطر الطريقء فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض» والشارع لا ينهى عما 
ينفعهم ويصلحهم؛ وإنا ينهى عا یضر هی" 

الدليل الثاني: عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله ##: (السَّفْتَجَاتٌ حَرَامٌ) 


رواه ابن عدي 3 


)١(‏ انظر تخريج الحديث. 

(۲) انظر: المحلى؛ لابن حزم /١‏ 771. 

(۴) المنفعة في القرضء للعمراني» ص ١‏ 5 7. 

(5) تهذيب السنن» لابن القيم بحاشية عون المعبود. للأبادي /٩‏ ۲۹۷. 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة .518١ /٤‏ 

(1) تهذيب السنن» لابن القيم بحاشية عون المعبود» للأبادي /٩‏ ۲۹۷. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية ۲۹/ ٥۳١‏ . 

(۸) في الكامل ني الضعفاء .477/١‏ والحديث موضوع؛ فيه عمر بن موسى الوجيهي وابن الجلاب 
تركهها الأئمة وأنكروا حديثهما. انظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي١/ ٠١/١ 247١‏ 


الموضوعات. لابن الجوزي7/ 54 21 تنزيه الشريعة» للكناني ۲/ 18/4. 


تطبيقات للهند ست المالين الاسلامين في الطقه الاسلامي مسي | .7 womens]‏ 


وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث نبيًا صر يخا عن السفتجات. 


نوقش: بأن الحديث لا يثبت عن النبي 4 . 


في مسن وَسْقَا را بخَبَْ وَعِشْرِينَ شَعِيرَا قَالْثْ: فَجَاءَني عَاصِم ُن عَدِيٌ قال لي: 
هل لک أن أوتيك مالک بحْيبرتها هنا اميم فاقبصہ منك ب کیو بكَيير؟ فَقَالَثْ: لاہ حَنَّى 
شا عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ: َكَرَت ذَلِكَ لِعْمَرَ بن الطاب فَقَالَ: ® تفعلي َيف لَكِ 
بالضََّانِ فيا بَيْنَ ذَلِكَ) رواه البيهقي ". 
وجه الدلالة من الأثر: بأن هذه المعاملة التي سئل عنها عمر و 
عنها؛ مما الع ق 
نوقش: بأن الأثر ضعيف لا يصح الاحتجاج به“» وقد روي عن بعض الصحابة 


جواز هذه المعاملة”''» وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل. 


سفتجة» وقد نهى 


. ٤٩۳ /۸ انظر: البناية شرح الهداية؛ للعيني‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث. 

(۳) السنن الكبرى. كتاب البيوع. باب ما جاء في السفاتج» برقم ٠٠١9154‏ وعبدالرزاق في مصنفه. 
كتاب البيوع» في باب السُمْتّجة. والأثر ضعيف؛ ففي السند الذي رواه البيهقي يزيد بن جعدبة تركه 
الأئمة وأنكروا حديثهء واتهم بالوضع. وأما السند الذي رواه عبدالرزاق ففيه أبوعميس» قال عنه 
الأعظمي: «أبو عميس هو عتبة بن مسعود من رجال التهذيب. وهو لايروي عن ابن عباس فيا 
أعلم» فلا أدري هل قوله: (عن ابن عباس) محرقء أو هو وهم من بعض الرواة» وني الإسناد قصور 
أيضًا». انظر: تهذيب الكمال. للمزي ۳۲/ 7375-7717 مصنف عبدالرزاق ٠٤١١/۸‏ . 

(؟) انظر: المبسوط للسرخسي .70/١5‏ 

(5) انظر تخريج الأثر. 


(7) فقد روي عن علي» وابن عباس» وابن الزبير جوازهاء وتخريجها في أدلة القول الثاني. 


| ۲ | فقه الهند ست المالييّ الإسلاميت 
الدليل الرابع: أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض يخرج عقد القرض عن موضوعه 
وهو الإرفاق. والقربة. 


نوقش: بأن هذا مسلم لو كانت المنفعة متمحضة للمقرضء لكنها هنا مشتركة بين 


المقرض والمقترضء فلا تخرجه عن موضوعه”". 


أدلة القول الثاني: 


الدليل الأول: الآثار الواردة عن الصحابة الدالة على جواز الشفتجة") فقد 


روي عن علي َة : (لا ا أن يُعْطِيَ امال بِالدِينَةٍ وَيَأَثْحَدٌ بإفرِيقَّة) رواه ابن 
أبي شيبة ٠‏ وروي عن ابن عباس وابن الزبير ظا آم كانا (لا يَرَيَانِ بَأسَا أَنْ 
تخد الال پازض الِْجَازِ وَيُمْطَى ب أزْض الْهِرَاقٍ أَوْيوْحَدَ بِأَرْض الْهِرَاقٍ 
وَيُعْطَى بأزض الحجَازِ) رواه ابن أبي شيبة“» وعند عبدالرزاق: (أنَ ابن الزبر 


e Ilo ©‏ که ل Sh ° ey:‏ م كه > 2 0 ره 
يَسْتَلِف من التَجَارٍ أموالاء نمّيكمَبٌ هم إِلَ الْعُمَالٍ قال: فَذَّكَرْتٌ ذلِك إلى ابِنٍ 


.17١ /١7 تكملة المجموع؛ للمطيعي‎ .۸٤ /۲ انظر: المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(۲) المتفعة في القرض. للعمراني» ص .١5١‏ 

(۳) انظر: المغني» لابن قدامة ٤١ /٤‏ . 

.۲٠٠۲۱مقرب كتاب البيوع والأقضيةء في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرهاء‎ )٤( 
والأثر ضعيف. فيه عبيد الله بن عبدالرحمن» ضعفه ابن معين. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.‎ 
. 17/7 ميزان الاعتدالء للذهبي‎ ء۸٤‎ /١9 انظر: تبذيب الكمال» للمزي‎ 

()كتاب البيوع والأقضيةء في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرهاء برقم .۲٠٠۲۳‏ 
والأثر ضعيف. فيه حجاج بن أرطأة» ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم. 


انظر: تہذيب الكال. للمزي / 4 ميزان الاعتدال؛ للذهبي ١/--04غ.‏ 


تطبيقات للهند ست الماليني الاإسلاميني في الممه الاسلامي بسي زع.؟ أممسسسم 
عباس فقَالّ: لا 6 

نوقش: بأن هذه الآثار لا تصح عن الصحابة" وما روي عن عمر # تخالف لما روي 
عنهم. وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل. 

الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الحل» ولم يرد دليل على تحريم السفتجةء وأدلة 
المخالفين لا تقوى على تحريمها. 

نوقش: بأن السّفْتجة فيها منفعة على القرضء وقد دل الدليل على أن كل قرض جر 
نفعًا فهو ربا"". 

وقد سبق الإجابة على هذه المناقشة بأن المنفعة المحرمة هي المتمحضة للمقرض إذا 
شرطها في العقد. ومنفعة السُفْتّجة لا تخص المقرض وحده. بل ينتفعان جميعَاء فكلاهما 


يأمن خطر الطريقء مع زيادة انتفاع المقترض بالقرض . 


)١(‏ كتاب البيوع» باب السَفتَجة» برقم14747١.‏ والأثر ضعيف؛ فهو من رواية ابن جريج عن عطاء 
وابن جريج مدلس» قال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فا 
سمعه من مجروح». ومع أنه من أثبت الناس في عطاءء إلا أنه يدلس عنه أيضًا؛ قال الإمام أحمد: "كل 
شئ يقول ابن جريج قال عطاءء أو عن عطاء فإنه م يسمعه من عطاء". انظر: تهذيب الكمال؛ للمزي 
۸ ميزان الاعتدال» للذهبي 159/7. تهذيب التهذيب» لابن حجر 5/ ٠٤٠٥‏ بحر الدم 
فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» لابن عبدالهادي؛ ص۲١٠٠‏ . 

(۲) انظر تخريج الآثار. 

() انظر: المبسوط للسرخسي ٤‏ ۳۷ الفواكه الدواني» للنفراوي 894/7. تكملة المجموع. 
للمطيعي .17١/١7‏ 

)٤(‏ انظر: المغني» لابن قدامة 4/ 74٠‏ مجموع الفتاوى, لابن تيمية 207١/79‏ إعلام الموقعين» لابن 


.7940 /١ القيم‎ 


فقه الهندسي المالييّ الإسلاميت 


النرجيح: 
بعد عرض القولين. وأدلتهماء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشةء تبين لي - والله أعلم- 


أن القول الراجح هو القول الثاني القائل بجواز السُفْتّجة. وإن كانت بشرط؛ لأن الأصل 
في المعاملات الحل. وأدلة المخالفين لم تقو على المنع. وفي السّفْتَجة مصلحة للطرفين دون 
مضرة بأحدهماء «والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهمء وإنما ينهى عا يضرهم»7". 

الضرع الثاني: أثر الهندست الماليت في السطتجي: 

على القول الراجح الذي يجيز السٌفْتّجة فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت السُفْتّجة 
لينتفع بها المقرض والمقترض معا المقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى 
ذلك البلدء وينتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريقء فكلاهما 
منتفع بهذا الاقتراض”"",. أما على القول الذي يحرم السُمْتّجة فإن الهندسة المالية في 
السفَجة لا تعد إسلاميةء وهي سبب لتحريم السُفْتجة؛ لأنها قرض جر نفعًا مشروطًا في 
بداية العقد. 


HEKE 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ١/59‏ 017. 


تطبيقات للهندست الماليت الاسلامييّ في الفقه الاسلامي بين 
الميحث الخامس 
التورق 


LVN RSNA 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف التورق 
التورق ٤‏ اللغة مأخوذ من الوَّرَقء والورّف يطلق على الال عمو ويقال رجل 
ورّاق أي كثير المالء والمُسْتَورق: الذي يطلب الورق”". 
والتورق في الاصطلاح هو: «أن يشتري سلعة نسيئة» ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل 
ما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد»””". 
ومصطلح التورق خاص بالمذهب الحنبلي”*'. أما المذاهب الفقهية الأخرى فيذكرون 
صورة التورق أثناء كلامهم عن العينة”*. 
د 3% 6د 
المطلب الثاني 
الهندست المالييّ الاسلاميت في التورق 
إقراض المال وأخذ الزيادة عليه رباء وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام 
الحيلة» أو المخرج الشرعي, باشتراء سلعة من البائع» بثمن مؤجل ثم بيعها لغيره نقدًا 
بثمن أقل» فاهندسة المالية تكون بتعديل المعاملة باستخدام الحيلة أو المخرج ليحصل على 
المال عن طريق البيع بدلا من التعامل بالريا. 


. ٠١٠/١ انظر: معجم مقابيس اللغة. لابن فارس‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب. لابن منظور ۳۷١ /٠١‏ مختار الصحاح. للرازي. ص775. 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية /٠١‏ ۷١٤٠ء‏ معجم المصطلحات الالية والاقتصادية؛ لنزيه حماد. 
ص۳٣۱‏ . 

() انظر: الفروع» لابن مفلح ۳٠١/٦‏ شرح منتهى الإرادات. للبهوتي .۲٠/۲‏ 

(5) انظر: فتح القديرء لابن امام ۷/ ۲٠١‏ مواهب الجليلء للحطاب ٤ /٤‏ ١٤ء‏ الأم» للشافعي ۷۹/۳. 


339 فقه الهتدسن الماليبيّ الاسلاميت 


المطلب الثالث 
دراسي للهند سي الماليي الاسلاميي في التورق 


وفيه فروع: 

المرع الأول: حكم التورق: 

اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن بيع التورق جائز: 

وهو مدهب اة ا والقهور عد الك مدهت الافة الخال" 


القول الثاني: أن بيع التورق مكروه: 
وهو قول عند الحنفية ٠“‏ وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن 


.۳۲٣/۵ حاشية ابن عابدين‎ ۲٠۳ /۷ انظر: فتح القدير, لابن الهمام‎ )١( 

(1) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد ۲/ 57. مواهب الجليلء للحطاب ٠١٤/٤‏ . 

(۴) انظر: الأم» للشافعي ۳/ ۷۹ء روضة الطالبين» للنووي ؟/ . الشافعية يرون جواز بيع العينة» 
والتورق من باب أولى. 

(؟) انظر: الإنصاف. للمرداوي 4/ ۳۳۷ شرح منتهى الإرادات, للبهوتي .۲٠/۲‏ 

(6) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي /٤‏ ۳١٠١ء‏ حاشية ابن عابدين 4/ 576. 

(1) انظر: مواهب الجليل» للحطاب ٠ ٤ /٤‏ 5. إذا لم يكن من أهل العينة فا مشهور عند المالكية جواز التورق» 
وعندهم قول بالكراهة قال ا حطاب: «والمشهور أنه جائز وقول ابن مزين: إنه مكروه ولم حك ابن رشد 
في جوازه خلافاء, أما إن كان من أهل العينة فالمذهب الكراهة؛ لأن أهل العينة يتهمون فيا لا يتهم فيه 
أهل الصحة. قال ابن رشد: «وذلك جائز لغير أهل العينة». انظر: مواهب الجليل» للحطاب 5/ ٤١٠٤ء‏ 
شرح ختصر خليل؛ للخرشي ,٠١/0‏ الشرح الكبير» للدردير ۳/ .۸٩‏ 

(۷) انظر: الفروع» لابن مفلح 2317/5 الإنصاف. للمرداوي /٤‏ ۳۴۳۷ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ 47.707 87/847765 4 . قال ابن تيمية: «وقد اختلف العلاء في كراهته 
فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة: من المالكية وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى کراهته» مجموع الفتاوى ۲۹/ ا 


تطبيقات للهند ست الماليت الاإسلامين في المْمه الاسلامي سد 

القول الثالث: أن بيع التورق محرم: 

وو اروا عند اة ب اعكارها أبن مةه فى أشهر وله دو اختارها ابن 
القيم”'". 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: «وَأحل آله أَلْبعَ وَحَوُمَ البو اڇ . 

وجه الدلالة من الآية: دلت الآية على أن الأصل في البيع الإباحة» إلا ما قام الدليل 
على منعه» والتورق داخل في عموم البيع» ولم يقم دليل على منعه!”. 

نوقش: بأن الأصل في المعاملات الحلء يقابله أن الأصل في الحيل التحريم» وهو 
أخص من الأصل الأول. والخاص مقدم على العام» ولا نزاع في أن التورق حيلة 
للحصول على النقدء فهو محرم حتى يثبت الدليل على خلاف ذلك”". 

أجيب: بأن الحيل المحرمة هي الموصلة للمحظورء أما الحيل للفرار من المحظورء 
والحصول على المباح فليست محرمةء كا في حديث: (بِعْ لمع بالدَّرَاهِمء ثم بتع بالدَّرَاِم 
جَنيبًا)" والحصول على النقد لا يعد محظورًا؛ فالنبي ### أرشد الرجل أن يبيع التمر 


لازالو باللا 


.4 /4 انظر: الإنصاف. للمرداوي 0777/5 المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 0/ ۳۹۲ الاختيارات الفقهية» للبعلي» ص ١1۱۹ء‏ إعلام الموقعين 
لابن القيم ۳/ ٠۳١‏ الفروع» لابن مفلح 7/57 717. 

() انظر: إعلام الموقعين لابن القيم 0o /٣‏ 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية 0/ا7. 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن باز .47/١4‏ 

() انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» لسامي السويلم» ص۳۷۷. 


(۷) سبق تخ ريجه ص٤٩‏ . 


فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
الردق سما 2 TT‏ » أو غيرها من البيوع يريد النقده 
فالحيلة في التورق ليست محرمة فهي للفرار من المحظور. والحصول على مباح”". 
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله 22 
اسْتَعْمَلَ رجلا عل > َب جاه بتر جنيب. فقا رول الله حلقة: (أكُلُ ر حبر 


- 


هَكَذًا؟) قَالَ: لا وَالله يا ززل تخد الضّاعَ مِنْ هذا بِالصَّاعَيْنِء وَالصَّاعَيْنٍ 
پالشاق ال ا ن: (لاتَفْعَل بغ انع الدّرَاهِم 2 م اب بالدَّرَايِم جَنِينًا) 
ا 


وجه الدلالة من الحديث: أن الرجل في هذا الحديث يريد , بيع التمر الرديء للحصول 
على الدراهم» وهو لا يريدها إنما يريد الخروج من مبادلة التمر الرديء بالتمر الجيد» وهذا 
لا يقدح في صحة البيع ما دام أنه باع التمر الرديء على غير الشخص الذي اشترى منه 
التمر الجيدء فكذلك المتورق يشتري السلعة للحصول على المال» وهو لا يريد السلعة إنما 
يريد الخروج من مبادلة المال بالمال» وهذا لا يقدح في صحة البيع ما دام أنه باع السلعة 
لاا الأول 

نوقش: بأن هذا الحديث يستدل به على جميع صور العينة الثنائية» والثلاثيةء والتورق» 
وجمهور المجيزين للتورق لا يجيزون بقية صور العينة» فما كان جوابًا لهم عن هذا الحديث 
فهو جواب للانعين منها مطلقًا“. 


)١(‏ انظر: حكم التورق كا تجريه المصارف الإسلامية» للمنيع» منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة 
السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة» المنعقدة في ۲٤۲-۱۹‏ شوال -۳٤۸/۲ ۱٤٩٤‏ 
لجيه 

(۲) سبق تخريجه ص٤‏ 0. 

(۳) انظر: المعاملات الماليةء للدبيان ٤٦٤-٤11۳ /١١‏ . 


(:)انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. لسامي السويلم» ص .۳۷٠‏ 


تطبيقات للهند ست المالين الاسلامييّ في المُمه الاسلامي 50777 


TIEN HILN اا‎ 


أجيب: بأن العينة الثنائية والثلاثية فيها التواطؤ على عود السلعة للبائع» فهي حيلة 
للتوصل للرباء لذلك هي محرمةء أما التورق فليس فيه شيء من ذلك" وإنما فيه تملك 
للمبيع تملكًا حقيقيّاء غنًا وغرمّاء فبين الصورتين فرق واضح. 

الدليل الثالث: أن الحاجة ماسة للتعامل بالتورق”"؛ «لأن المحتاج في الأغلب لا يجد 
من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض. فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة 
حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه»”". 

نوقش: بأن جرد الحاجة لا يكفي لاستباحة المحرم» ورفع الحرج لا ريب فيه لكنه 
يستلزم سد أبواب الربا؛ لأن الربا من أعظم مصادر الحرج» وفي أنواع المبادلات النافعة 
غنية عن الخراء. 

أجيب: بأن التورق معاملة جائزة؛ «لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين 
السلعة وإما عوضهاء وكلاهما غرض صحيح»””. وهو مخرج شرعي عن التعامل 
بالربا'' '» ولا يثبت دليل على تحريمه. 

الدليل الرابع: قال ابن تيمية: «المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو 


)١(‏ انظر: حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلاميةء للمنيع» منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة 
السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة. المنعقدة في ۲٤۲-۱۹‏ شوال 474 اه .۳٤۹/۲‏ 

(۲) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 5/ 09. 

(۳) مجموع فتاوى ابن باز 9 .49/١‏ 

() انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ لسامي السويلم» ص/7”7/8-111. 

(6) المداينةء لابن عثيمين» ص7 

)١(‏ انظر: التورق كما تجريه المصارف. لمحمد القري» منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة 
للمجمع الفقهي في مكة المكرمة؛ المنعقدة في ١ 4-١9‏ شوال 475 اه 1٤١/۲‏ . 


N RNR EEE‏ ففه الهندست الماليت الاسلاميت 
EE aS‏ 
على المال» فكذلك المحتاج يجوز له أن يشتري السلعة ليحصل على المال» بل هو أولىء 
فالتاجر يريد تكثير ماله وهذا يريد دفع حاجته. 

نوقش: بأن هذا قياس للشيء على ضده. فالتاجر مقصوده الربح» والمتورق مقصوده 
الخسارة؛ فالتاجر يبيع ليربح» والمتورق يبيع ليحصل على النقد الحاضرء ولا يمكن 
مو ل عة الا يستارتة يكن يقاس هذا عل هدا 

يجاب: بأن بيع المتورق للسلعة لا خسارة فيه فهو يبيعها بشمنها الحاضر أما الزيادة في 
السلعة عند البائع الأول فهو في مقابلة الأجلء فثمن السلعة مؤجلة يزيد على ثمنها في 
الحاضر. كما أنه في السلم يبيع المسلم فيه المؤجل بثمن أقل حاضرًاء فلا ظلم على المتورق» 
ولا خسارة عليه. 

أدلة القول الثاني والثالث: 

أدلة القائلين بالكراهة» والقائلين بالتحريم» واحدةء فابن تيمية ذكر نفس الأدلة في 
اختياره لرواية الكراهة"» واختياره لرواية التحريه”". 

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب َة قال: ( تبى التي عن بم الْمضْطٌَ) 


٠. 0‏ (6) 
رواه أبو داود وغيره” 


.7١ /۲۹ مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ لسامي السويلمء ص 737/7-151/6. 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى. لابن تيمية 5/ 5٠-٤0‏ . 

. ٤٤۷ 24147 04751 3707" /۲۹ انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )٤( 

(0) كتاب البيوع؛ باب في بيع المضطرء برقم 77087 أحمد, مسند علي بن أبي طالب فق برقم (۹۳۷). 
والحديث ضعيف. في سنده صالح بن عامر. قال عنه الذهبي: «نكرة» بل لا وجود له»» وفي السند 
شيخ من بني تيم مجهول. قال الخطابي: «في إسناده رجل مجهول لا ندري من هو». انظر: ميزان 
الاعتدالء للذهبي ۲/ ١٠۲۹ء‏ معالم السننء للخطابي ”/ .۷١‏ 


تطبيقات للهند سن الماليي الإسلاميي في المقه الاسلامي Jemma‏ ررم | 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي مل هى عن بيع المضطر. والمتورق مضطر لبيع 
السلعة فيدخل في النهي”". 

نوقش: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة”"» والذي يشتري السلعة ثم يبيعها 
بغرض الحصول على النقدء قد لا يكون مضطرًا على كل حال» بل قد يكون غرضه للنقد 
لأمر حاجي» أو أمر تكميلي» كا هو مشاهد من حال المتعاملين بالتورق» فلا يصح اطراد 
حكم بيع المضطر على بيع التورق”". 

الدليل الثاني: عن ابن عمر اء قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يق يقول: (إذا تَبَايعْتُمْ 
باعي وَأَخَذنہْ ناب البق ورضِيتم بالززع» وَتَرَكْتُمُ الها سَلّطَ لله عَلَيَكُمْ SEE‏ 
َنْزِعُهُ حَتّی تَرْجِعُوا إِلَ دِبنِكُمْ) رواه أب داود وغیره. 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي لي هى عن العينة» والتورق شقيقة العينةه 


5 : : - .ى #(ه) 
وصورة من صورهاء وهذا يستلزم ذم التورق شرعا : 
نوقش: بأن الحديث د ضعيف لا يصلح للاحتجاج 0 وهناك فرق بين التورق 
والعينة» من جهة أن المشتري للسلعة غير البائع الأول؛ قال ابن القيم: "فإن اشتراها منه 


بائعها كانت عينة وإن باعها من غيره فهي التورق:”". ومن جهة أن البيع مقصود في 


.٠١١ /۳ إعلام الموقعين, لابن القيم‎ ٥٠ /5 انظر: الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث. 

(۳) انظر: بيع التقسيط وأحكامه, لسليمان التركي» ص ./١‏ 

)٤(‏ سبق تخريج الحديث ص‌۲۹۱. 

(0) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم 2157/7 قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» لسامي 
السويلم» ص١٤".‏ 

(1) انظر تخريج الحديث ص‌۲۹۱. 

(۷) تهذيب السنن» لابن القيم بحاشية عون المعبود. للأبادي 49/ 76٠‏ 


۾ فمه الهند سب الماليي الاسلاميت 
ال ESER E‏ 0 
تتم بالاتفاق بين البائع والمشتري على عود السلعة للبائع'' » فهي دراهم بدراهم بينهما 
سلعةء والبيع غير مقصود. 

الدليل الثالث: ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: (إذا استقمت 
بنقد» وبعت بنقد» فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة» فلاء إن ذلك ورق 
ور 

وجه الدلالة من الأثر: أن كلام ابن عباس يصدق على المتورق فهو يقوم السلعة بنقد 
ويبتاعها بنسيئة فمقصوده دراهم بدراهم» يقوم السلعة في الحال ثم يشتريها إلى أجل بأكثر 
من ذلك”". 


يناقش: بأن هذا المعنى غير مراد بهذا الأثر؛ لأن تفسيره على هذا المعنى سيمنع البيع إلى 
أجل بثمن أكثر وقد نقل ابن تيمية الإجماع على جوازه'*'» والمعنى المراد من الأثر هو ما 


(1) انظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصرةء لعثمان شبير» ص .٠١‏ 

(۲) كتاب البيوع» باب: الرجل يقول: بع هذا بكذاء فا زاد فلك وكيف إن باعه بدین؟» برقم ٠١١۲۸‏ . 
وهو صحيح فقد رواه عبدالرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس 
َيه وكلهم أئمة ثقات. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ٤٤١/۲۹‏ . 

(4) المرجع السابق 54/79 5. وفيه: «وسئل جنه : عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قهاش فقال: أعطني 
هذه القطعة فقال التاجر مشتراها بثلاثين وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 
فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب 
واللبس والركوب وغير ذلك. والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها فهذان نوعان جائزان 
بالكتاب والسنة والإجماع». 


تطبيقات للهند ست الماليت الإسلاميي في المقه الاسلامي ببس 1F‏ 
قاله أبو عبيد''': «أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقومه بثلاثين ثم يقول: بعه بها فما 
زدت عليها فلك» فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائزء ويأخذ ما زاد على الثلاثينء 
وإن باعه بالنسيئة بأكثر ما يبيعه بالنقد فالبيع مردود لا جوز" ويؤيد هذا المعنى للأثر 
الرواية الأخرى له عن ابن عباس فف : (أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل 
الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا فما زدت فهو لك)'". وقد أورد عبدالرزاق الأثر في مصنفه 
تحت باب «الرجل يقول: بع هذا بكذاء فا زاد فلك. وكيف إن باعه بدین؟»“» وهذا 
المعنى لا يصدق على التورق. 

الدليل الرابع: أن المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود في التورق؛ فإن الله حرم أخذ 
دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل» وهذا 
المعنى موجود في التورق» وإنما الأعمال بالنيات“. 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي. ولد سنة /31١ه‏ كان إماما في اللغة والفقه والحديث 
والقراءات» قال إسحاق بن راهويه: "أبو عبيد أوسعنا علماء وأكثرنا أدباء وأجمعنا جمعا". وقال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل: "كتب أبي كتاب "غريب الحديث "الذي ألفه أبو عبيد أولا" ولي أبو عبيد 
قضاء طرسوس» ومن تصانيفه: "الأموال". و"غريب الحديث"” توفي سنة ٤۲۲ه.‏ انظر: تهذيب 
الكمال» للمزي 77/ 4 5. سير أعلام النبلاء. للذهبي /٠١‏ 4 

(۲) غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام /٤‏ ۲۳۲. وانظر: الفائق في غريب الحديث. للزخشري 
۳٠ /۳‏ . النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .١78 /٤‏ 

(۳) غریب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام /٤‏ ۲۳۲. ورواه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب 
الإجارة؛ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومةء وتكون الأجرة معلومة» برقم .١١70‏ 

.77 5/48 مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية ۲۹/ ٠٤۳٤‏ إعلام الموقعين» لابن القيم ۳/ .٠١١‏ 


RN‏ فقه الهند سي المالبي الاسلاميي 


5١14| 5‏ سس 5 
نوقش: بأن هذا تعليل بالحكمة والحكمة لا تنضبط. ولا تدور مع الحكم وجودًا 
وعدم وقصد المتورق للدراهم لا يوجب تحريم التورق؛ «لأن مقصود التجار غالبا 
في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل» والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك وإنما 
يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينةء فإن ذلك 
يتخذ حيلة على الربا»”''» وما ذكرتم من الضرر على المحتاج بزيادة الثمن عليه الذي كان 
من البائع الأول وأنه أكل للال بالباطل» موجود فيمن اشترى السلعة للتجارة. أو 
للقنية”"» ومع ذلك لا تقولون بتحريمها”''» وهذه الزيادة في الثمن لا ضرر فيهاء ولا 
أكل للمال بالباطل» لأنها بمقابلة الأجلء فثمن السلعة مؤجلة يزيد على ثمنها في الحاضرء 
كا أنه في السلم يبيع المسلم فيه المؤجل بثمن أقل حاضرّاء والبيع الثاني الذي يتم لغير 

البائع يكون بسعر السلعة الحاضرء. فلا ضررء ولا ظلم فيه على المتورق. 


الترجيح: 

بعد عرض الأقوالء وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشةء تبين لي -والله أعلم- 
أن الراجح هو القول الأول القائل أن بيع التورق جائز؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات 
الصحة والجوازء وللمصلحة التي يحققها التورق لجمهور الناس» وأدلة المانعين لا تقوى 
على المنع كا تبين في مناقشتها. 


. انظر: التورق كا تجريه المصارف في الوقت الحاضرء للسعيدي» ص77‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز ۱۹/ 01-609. 

(۳) انظر: المعاملات الماليةء للدبيان١1١/ .٤]۷۲- ٤۷١‏ 

)٤(‏ قال ابن تيمية: «المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل 


بالاتفاق»» جموع الفتاوى» لابن تيمية ۹ . 


تطبيقات للهندست المالينّ الاسلامين في الفقه الأسلامي RE) (O ww‏ 
الضرع الثاني: أثر الهند ست الماليت في التورف: 
على القول الراجح الذي يجيز التورق فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت التورق 
حرجا شرعيًا عن الرباء يستفيد البائع الربح» ويحصل المشتري على المال. والسلعة تدار في 
السوق. أما على القول الذي يحرم التورق فإن الهندسة المالية في التورق لا تعد إسلاميةء 
وهي سبب في تحريمه؛ لأنها حيلة للتوصل للرباء فهي لا تختلف عن حكم العينة. 
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فمه الهند ست الماليني الاسلاميت 


المبحت السادس 
الأجارة الموصوفي في الذمي 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الاجارة الموصوفت في الذمت 

قبل تعريف مصطلح الإجارة الموصوفة في الذمة. لابد من تعريف الإجارة» 
والوصف. والذمة الكلمات التي يتركب منها هذا المصطلح. 

فالإجارة في اللغة مشتقة من الأجر» وهو الجزاء على العمل" قال ابن منظور: 
«الأجر: الجزاء على العمل والجمع أجور. والإجارة: من أَجَرَيَأجِرُ وهو ما أعطيت من 
أجر في عمل»” ". 

والإجارة في الاصطلاح هي: عقد على منفعة مباحة معلومة» مدة معلومة» بعوض 
فلو 

وتعريفات الإجارة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا التعريف. وإن اختلفت في اللفظ 
ليه( , 

والوصف: يراد به تبيين الشيء. وتحليته» وتجليته””'» قال ابن فارس: «الواو والصاد 
والفاء: أصل واحد» هو تحلية الثبيء»”"» والتحلية هنا بمعنى التجلية. 


)١(‏ انظر: العينء للفراهيدي 5/ “21077 معجم مقاييس اللغةء لابن فارس /١‏ 1۲ء لسان العرب. لابن 
منظور 5/ .٠١‏ 

(۲) لسان العرب. لابن منظور 5/ .٠١‏ 

(۳) منتهى الإرادات» لابن النجار /١‏ ۳۳۹. 

)٤(‏ انظر: بداية المبتدي» للمرغيناني» ص”18. مواهب الجليل» للحطاب 0/ ۳۸۹ أسنى المطالب» 
للأنصاري ۲/ ٤۰۳‏ شرح منتهى الإرادات. للبهوتي7/١71.‏ 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغةء لابن فارس 5/ ,.١1١5‏ لسان العرب» لابن منظور ۹/ 707. 

(1) معجم مقاييس اللغة. لابن فارس 5/ ٠٠١‏ . 


تطبيقات للهندسي الماليي الإسلاميي في المقه الإسلامي ا 

والذمة: العهد؛ لأن الإنسان يذم على إضاعته منه”". 

ومنهم من جعلها وصمًا فعرفها: «بأنبا وصف يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له 
وعليه» ومنهم من جعلها ذانّاء فعرفها بأنها نفس لا عهد»”". 

وأما الإجارة الموصوفة في الذمة: فلم يفرد ها الفقهاء المتقدمون تعريمًا مستقلا؛ بل 
يكتفون بتعريف الإجارة ثم يذكرونها في أقسامها؛ حيث تنقسم الإجارة إلى إجارة عين 
معينة» أو موصوفة في الذمة 7. والإجارة الموصوفة في الذمة تختص في كون العين التي 
يراد الانتفاع بها غير معينة» بل موصوفة في ذمة المؤجر. ويمكن أن تعرف بأنها: عقد على 
منفعة مباحةء متعلقة بذمة المؤجر مدة معلومة» بعوض معلوم. 

عإد عبد 
المطلب الثاني 
الهندسنّ المالييّ الإسلاميت في الإجارة الموصوفت في الذمت 

الأصل في الإجارة أن تكون منجزة» وأن تكون العين معينةء فإذا ل ينص على بداية 
العقد. فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد. وتكون منجزة, فإن أطلق» ولم يذكر الذمةه 
كانت إجارة عين معينة”*'» والإجارة الموصوفة في الذمة تطوير وهندسة لعقد الإجارة» 


فالإجارة فيها غير منجزة, بل مضافة إلى المستقبل» والعين فيها غير معينة» بل موصوفة في 


(۱) انظر: معجم مقابيس اللغة. لابن فارس ۳٤٦/۲‏ لسان العرب» لابن منظور 257١/١7‏ 
التعريفات. للجرجاني» ص/١٠١.‏ 

(۲) التعريفات» للجرجاني» صل/ا١٠.‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد ۲/ ۷٦1۱ء‏ الحاوي» للماوردي ۲٥۸/٤‏ شرح منتهى 
الإرادات, للبهوي؟/١711.‏ 

(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠٠ /١‏ 


© فمه الهتدسي الماليي اللإسلاميي 
ذمة الخ کا لو استأجر مبنىٌ دا أوصاف محددة لإقامة مشروع معين فيه فالمؤجر 
يضمن تأجير المبنى قبل وجوده» والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء المبنى 
بالمواصفات المطلوبة لإقامة المشروع» فيتمكن عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة أن 
¥ ¥ د 
المطلب الثالث 
د راس للهند ست الماليت الاسلاميتّ في الاجا رة الموصوفتّ في الذمت 

وفيه فروع: 

الطرع الأول: حكم الاجارة الموصوفت في الذمت» وتأجيل الأجرة فيها: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الإجارة الموصوفة 2 الذمة: 

اختلف الفقهاء في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة على قولين: 

القول الأول: إن الإجارة الموصوفة في الذمة جائزة: 

وهو مذهب المالكة“ والشافة 0 وَالخيتا له : 

القول الثاني: إن الإجارة الموصوفة في الذمة محرمة: 


وهو مذهب الحنفية. 


)١(‏ انظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة» لنزيه مادء ص778. 

(۲) انظر: التلقين» للبغدادي7/ 159. المقدمات الممهدات» لابن رشد 7/ .٠١١‏ 

(۳) انظر: نہاية المطلب. للجويني 8/ ١۷ء‏ روضة الطالبينء للنووي 6/ 19/7. 

.٥ ٤٦/۳ انظر: الكافي لابن قدامة ۲/ ١۷ء كشاف القناع» للبهوتي‎ )٤( 

(0) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي /١‏ ١۲۱٠ء‏ درر الحكام» لملا خسرو ۲/ ۲۳١‏ مجلة الأحكام العدلية؛ 


ص87. 


تطبيقات للهندست الماليت الاسلاميت في المُمَه الاإسلامي بم ر م 

دليل القول الأول: 

أنه ما يجوز أن يبيع البائع سلعة موصوفة في الذمة» يجوز أن يؤجر منفعة عين موصوفة 
في الذمة”". 

دليل القول الثاني: 

أن المنافع لا تعد أموالا”". وما ليس بال لا يثبت في الذمة» فيشترط لصحة الإجارة 
ا وای الل جر معي 

نوقش: بأنه لا يسلم بأن المنافع لا تعد أموالاء بل هي أموال“؛ لأنه ايصح تمليكها في 
حال اناف بعد الروت :تضم بالي ل الاتلاف» ويكون غوضّها عا وذ" 


NY SOOO 


الترجيح: 

بعد عرض القولين» ودليل كل قول» ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله 
أعلم - أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز الإجارة الموصوفة في الذمة؛ وذلك لقوة 
ما استدلوا به» مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة. 

المسألة الثانية: حكم تأجيل الأجرة 2 الإجارة الموصوفة 2# الذمة: 

اختلف الفقهاء في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لا يجوز: 

وهو مذهب المالكية" والأصح عند الشافعية!". 


1 /۷ الفروع» لابن مفلح‎ ٠۷٤ /5 انظر: روضة الطالبينء للنووي‎ )١( 

(0 انظر: المبسوط. للسرخسى١١/‏ 9لاء حاشية ابن عابدين 4/ 607. 

(۳) انظر: مجلة الأحكام العدلية: ص85. 

.۳۹۲ /۷ انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي‎ )٤( 

(5) المغني» لابن قدامة 0/ ۳۲۲. 

.595 /0 مواهب الجليل. للحطاب‎ ۰٠۰۰ /۷ انظر: التاج والإكليل» للمواق‎ )١( 
.٠٠١ /5 انظر: روضة الطالبين» للنووي 5/ 2175 تحفة المحتاج» للهيتمي‎ )۷( 


القول الثاني: إن تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لا يجوز إذا كان بلفظ 
السلم. ويجوز إذا كان بغير لفظ السلم: 

وهو وجه عند الشافغية”'' ومذهب المنايلة. 

القول الثالث: إن تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز مطلقًا. 

وهو وخاد اللتنابلة . 

دليل القول الأول: 

أن الإجارة الموصوفة في الذمة سلم في المنافع» فيشترط فيها تعجيل الأجرة كالسلم في 
الأعيان يشترط فيه تعجيل العم ”4). 

يناقش: بالفرق بين بيع الأعيان وبيع المنافع؛ فالأول يشترط فيه تسليم أحد العوضين. 
أما المنافع فلا يشترط هما ذلك ويجوز فيها تأجيل الأجرة والمنفعة في إجارة العين المعينة» 
والموصوفة في الذمة مثلهاء فيجوز تأجيل الأجرة فيها إلى استيفاء المنفعة. 

دليل القول الثاني: 

أن الإجارة الموصوفة في الذمة إذا كانت بلفظ السلم تأخذ حكم السلم في وجوب 
تعجيل الأجرة في مجلس العقد. فاللفظ له تأثير على الحكم””". 

يناقش: بعدم التسليم؛ فبيع المنافع يسمى إجارة وله أحكامه الخاصة به. ولا يأخذ 
أحكام السلم وإن جرى بلفظه. كما أنه لو باع موصوفا في الذمة بلفظ الإجارة لا تجري 
عليه أحكام الإجارةء بل أحكام السلم. فالعيرة في العقود بال معانيء لا بالألفاظ والمباني. 


.٤٤۳ /۳ انظر: المهذب. للشيرازي 7/ 557 مغني المحتاج» للشربيني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات. للبهوتي ۲/ 557» كشاف القناع» للبهوتي 7/ ٥٠٤‏ . 

(") انظر: الكافي» لابن قدامة ۲/ 175., النكت. لابن مفلح /١‏ ۲۷۳. 

.۲٠۹/۱ جواهر العقود. للأسيوطي‎ ۲۳١ /۲ انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )٤( 
. 1١۴ /* مطالب آولي النهى» للرحيباني‎ ۲٠١۲ /۲ انظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )5( 


تطبيقات للهند س الماليي الإسلامين في العقه الإسلامي ادناس 
دليل القول الثالث: 
أن الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة عوض في إجارةء فجاز تأجيله» ىا لو كان 
الإجارة على عين معينة 
نوقش: ب«أنه قياس مع الفارق. فالإجارة في الأعيان تكون العين حاضرة» يتم 


استيفاء المنفعة منها حال سريان العقد. وهي أحد العوضين» فجاز تأخير العوض الثاني 


(0) 


وهي الأجرة. وهذا بخلاف إجارة الذمةء فاستيفاء المنفعة فيها مؤجل»”". 


يجاب: بعدم التسليم أن استيفاء المنفعة في العين الحاضرة يكون حال سريان العقد» بل 
يجوز تأجيل العوضين في إجارة العين الحاضرة وهما المنفعة والأجرة. فكا يجوز تأجيل 
العوضين في العين الحاضرة يجوز في الإجارة الموصوفة في الذمةء والأجرة مقابل المنفعة» 


يجوز تأجيلها حتى يستوفي المنفعة. 
الترجيح: 


بعد عرض الأقوال. ودليل كل قولء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة. تبين لي - والله 
أعلم- أن الراجح هو القول الثالث القائل بجواز تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في 
الذمة؛ وذلك لأن لبيع المنافع أحكامًا خاصة بهاء وتسمى إجارة» ومنها جواز تأجيل 
البدلين» ولا تقاس على بيع الأعيان لاختلافها عنها. 

الطرع الثاني: أثر الهندست الماليي في الاإجارة الموصوفت في الذمت: 

على القول الراجح الذي يجيز الإجارة الموصوفة في الذمة فإن الهندسة المالية الإسلامية 
أنتجت الإجارة الموصوفة في الذمة لتحقق مصالح للمؤجر والمستأجر؛ فالمؤجر يضمن 


تأجير العين قبل وجودهاء وحصوله على النقد عاجلًا أو مقسطًا قبل تسليم العينء وأن 


.۲۷۳ /١ انظر: الکافيء لابن قدامة ۲/ 175., النکت» لابن مفلح‎ )١( 
.۳٠١ /١ أحكام التمويل المصرفيء لآل فريان‎ )۲( 


العين مسجلة باسمه وبإمكانه أن يبيعهاء أو أن يبرم عقد إجارة جديدًا بعد انتهاء المدة 
المحددة. والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء عين ذات مواصفات معينةء فيتمكن 
عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة من أن يتعاقد مع مؤجر مقتدر يحقق له ذلك» وأن 
المؤجر يظل مسؤولا عن العين المؤجرة. ويتطلب منه الاهتمام بالعين وإبرام العديد من 
العقود كعقود الصيانة الإصلاحيةء والصيانة الطارئةء وغيرهاء إلى غير ذلك من المصالح 
التي تعود للطرفين المتعاقدين. وللاقتصاد العام ككل" أما على القول الذي يحرم 
الإجارة الموصوفة في الذمة؛ فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمه؛ 
لأن المنافع عندهم لا تعد أموالّاء ولا تثبت في الذمة. 


RFR 


)١(‏ انظر: مميزات عقود الإجارة على عقود البيع للمؤسسات الالية الإسلامية والعملاء لمحمد 
الطبطبائي» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة من جامعة الكويت» 


السنة الثامنة عشرةء العدد الرابع والخمسونء 414 صه50١-1695.,‏ 


(لفصل (لثاني: 


تطبيقات معاصرة 
للهندسح الماليت الاسلاميت 
وفيه ثمانيي مباحث: 


المبحث الأول: السلم الموازي. 

المبحث الثاني: الاستصناع الموازي. 

الميحث الثالث: الصحكوت الاسلاميي. 

المبحث الرابع: التورق المصرفي. 

المبحث الخامس: المرابحي للآمر بالشراء. 
المبحث السادس: الإجارة المنتهين بالتمليت. 
المبحث السابع: المشاركن المنتهيت بالتمليك. 
المبحث الثامن: بطافات الائتمان۔ 


تطبيفات معاصرة للهند سني الما ıl‏ الا E n‏ 
المبحث الأول 
السلم الموازي 


سك 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف السلم الموازي 

قبل تعريف مصطلح السَّلّم الموازي لابد من تعريف السلم أولاء ثم تعريف كلمة 
الموازي ثانيّا ثم نعرف مصطلح السلم الموازي المركب منها. 

فالسَّلم والسلف في اللغة: بمعنى واحد وهو الإعطاء والتقديم' «وسمي سل 
لتسليم رأس المال في المجلس» وسلا لتقديمه»”". والسلم لغة أهل الحجاز» والسلف لغة 
أهل العراق”". 

وأما السلم في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم في بعض 
شروطه» فعرفه الحنفية بأنه: «أخذ عاجل بآجل»“» أو «بيع آجل بعاجل»””. ورد هذا 
التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه جميع صور البيع إلى أجل" ولم يبين أن المبيع 
موصوف في الذمة”". 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۳/ ٩۰‏ لسان العرب. لابن منظور ۲۹١ /١75‏ المصباح 

المنيرء للفيومي .۲۸٠/١‏ 
(۲) المبدع» لابن مفلح ١١١-٠۷١ /٤‏ . 
(”) انظر: الحاوي» للماوردي 0/ ۰۳۸۸ شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي ۲/ ۸۷. 
(4) انظر: المبسوطء للسرخسي 174/1١1‏ المدايةء للمرغيناني ۷٤/۳‏ تبيين الحقائق» للزيلعي 

.°/٤ 
. ٠١۸ /1 البحر الرائق» لابن نجيم‎ ٠۳۲۷ /۸ انظر: العنايةء للبابرتي ۷/ 1۹ البنايةء للعيني‎ )5( 
. ٠١۸/١ انظر: العناية» للبابرتي ۷/ 1۹ البحر الرائق» لابن نجيم‎ )1( 
. ٤١۹ص انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد التاسع»‎ )۷( 


فقه الهندس” الماليت الاسلاميت 

ag sS‏ : هو بيع 
معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة, أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم»") 
والمالكية يرون جواز تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام'" بناءً على قاعدة: «أن ما قرب 
من الشيء فحكمه حكمه»”*'؛ لذلك قال في التعريف: «حاضرة أو ماهو في حكمها». 

وعرف الشافعية السلم بأنه: «عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا»“» 
والشافعية يرون جواز السلم الحال. لذلك لم ينصوا في التعريف على كون السلم مؤجلاء 
بعكس الحنابلة الذين نصوا على ذلك في تعريف السلم فعرفوه بأنه: «عقد على موصوف 
في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقده» فلا بد أن يكون السلم مؤجلًا خلاقًا 
للشافعيةء ورأس مال السلم في مجلس العقد خلافا للمالكية» والحنفية يوافقون الحنابلة في 
اشتراط تعجيل رأس مال السلم في مجلس العقد وتأجيل المسلم فيي“ 

وتعريف الشافعية أجود؛ لأنه عام وخال من القيود» بعكس تعريف السلم في المذاهب 


الأخرى ففيه قيود تخص المذهب. ولا يدخل فيه تعريف السلم في غير المذهب. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء من كبار المفسرين؛ واشتهر بالصلاح» والتعبد. ومن أهم 
تصانيفه تفسير القرآن» المسمى ب"جامع أحكام القرآن والمبين لماتضمن من السنة وآي القرآن". وهو 
من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء توفي سنة ١717ه.‏ انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون. ص/107 27 
شذرات الذهب. لابن العباد ۷/ 085. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي ۳/ ۳۷۸. 

(۳) انظر: المدونةء للإمام مالك */ 8١‏ الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبدالبر ۲/ 1۹۲. 

(5) الموافقات. للشاطبي 18/١‏ 4. وانظر: القواعد الفقهية؛ لمحمد الزحيلي ۲/ ۸۹۳. 

(0) انظر: فتح العزيزء للرافعي ۹/ ۲٠۷‏ روضة الطالبينء للنووي /٤‏ ۳. 

(7)انظر: الإنصاف. للمرداوي 5/ ٤‏ الإقناع» للحجاوي ۲/ ۱٠۳۳‏ . 

(۷) انظر: المبسوط؛ للسرخسي 177/1١75‏ الاختيارء للموصلي 757/7 


تطبيمات معاصرة للهند سي الما ثي اا لامي بر 

والموازاة تعني المقابلةء والمواجهة» والمحاذاة”''» ورب) أبدلت الواو همزة فقيل آزاه”". 
وهي في الاصطلاح بمعناها اللغوي. 

أما تعريف مصطلح السلم الموازي» فقد عرف بعدة تعريفات» منها: «استخدام 
صفقتي سلم متوافقتين» دون ربط بينهما»”” وانتقد هذا التعريف بأنه غير مانع؛ فهو 
يشمل بالإضافة للسلم الموازي عقد السلم الأول”. 

وعرف بأنه: «عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعًا من جنس ما يكون قد اشتراه 
مسلًاء وليس عين ما تعاقدا عليه»””'» ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لم 
يبين مع من يكون العقد الثاني» وهل هناك ارتباط بين العقدين أو لا؟. 

ولعل أقرب تعريف للسلم الموازي ما جاء في المعايير الشرعية» وهو: «أن يدخل 
المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة 
للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول؛ ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه...دون أن 
يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول»”". 


)١(‏ انظر: المحكم» لابن سيده "/ ٥٠۹٤ء‏ لسان العرب. لابن منظور 237/١5‏ المعجم الوسيط. 
لإبراهيم مصطفى وآخرين ۲/ .٠١7١‏ 

(؟) انظر: المصباح المنيرء للفيومي 1١۸/۲‏ . 

(۲) السلم وتطبيقاته المعاصرة» للضريرء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد التاسع» ص787. 

.4057/١ انظر: أحكام التمويل المصرفي المشترك لآل فريان‎ )٤( 

(0) المعابير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي» لمحمد القري وآخرين» ص١١١‏ . نقلًا من كتاب 
أحكام التمويل المصرفي المشترك لآل فريان /١‏ 5657 . 

(1) المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلاميةء ص١4١.‏ ذكر مثالا في التعريف؛ ورغبة في الاختصار لم 
أذكره. 


المطلب الثاني 
الهندست المالييّ الإسلاميت في السلم الموازي 

تبين فيها سبق أن عقد السلم تمت هندستة وتطويره بعدما قدم النبي اكه المدينة» 
وجعل له مقدارًا معلومًاء وأجلا معلومًا؛ كي يشتمل العقد على المصالح المبتغاة منىى 
وتندفع المفاسد التي تحصل بسبب الجهل بالمقدار أو بأجل التسليم'''» والسلم الموازي 
تطوير آخر وهندسة مالية إسلامية لعقد السلم؛ للمصالح التي يحققها السلم الموازي فهو 
«أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي. وفي نشاطات المصارف الإسلامية» 
من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة»”''؛ بحيث يشتري المصرف 
سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل. من المنتجات الزراعية أو الصناعية» أو غيرها ما يمكن 
ضبط صفته. وفي الفترة بين عقد السلم وقبض المسلم فيه يقوم المصرف بإنشاء عقد آخر 
مستقل يبيع فيه سلعة ماثلة وبشروط مماثلة للسلعة التي اشتراها في عقد السلم الأولء 
دون أن يربط بين العقدين, مثلا يشتري كمية محددة من القطن من المزارعين» ثم يقوم 
بإنشاء عقد جديد مع مصانع الغزل» والنسيج فيبيع لهم عن طريق عقد السلم قطنًا بذات 
المواصفات في المبيع الأول.دون أن يعلق عقدًا على عقد”". 

أو يقوم المصرف بعقد سلم على بيع سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل. ثم يشتري بعقد 
سلم آخر من طرف ثالث سلعة بنفس المواصفات والشروط التي باعها في السلم الأولء 
دون أن يكون هناك ربط بين العقدين. فكل عقد مستقل عن العقد الآخر. 


(١)انظر:‏ ص1-07 5 من هذا الكتاب. 

(7) قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة, العدد التاسع» رقم ۲/۸۹. 

(") انظر: قرارات اهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ,79/١‏ المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» 
ص١15.‏ عقد السلم. لمحمد الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. 
لمحمد الأشقر وآخرين .7١7/١‏ 

)٤(‏ عقد السلم لمحمد الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةء لمحمد الأشقر 


.7١77/١ وآخرين‎ 


تطبيقات معاصرة للهند ست الماليي الإسااميي يي ااال 4 اسم 
المطلب الثالث 
د راس للهندسيّ الماليت الإسلاميت في السلم الموازي 

وفيه فروع: 

المرع الأول: حكم السلم . والسلم الموازي: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكم السلم 

أجمع العلماء على جواز السلم''. واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: يتاه الذي ءامَْوأً إِذَا دایم بدن إن أجل مُسَكى 
فآڪتبوهي“. 

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلت على جواز الدّين» والسلم نوع من أنواع 
الديون”"» وقد جاء في مصنف عبدالرزاق وغيره عن ابن عباس اء قال: (أَسْهَدُ أن 
اسلف الْضْمُونَ إل أجل قَذ أَحَلَّهُ للف وَأَذْنَ فيه ثم قرأ هذه الآية)“. 


)١(‏ ممن نقل الإجماع: الزيلعي.والشافعي. والقراني. وابن تيمية. وغيرهم. انظر: تبيين الحقائق, للزيلعي 
٤‏ الأ للشافعي */ 45. الذخيرة. للقراني 0/ 154. مجموع الفتاوى. لابن تيمية 
4 . موسوعة الإجماع. لمجموعة من المؤلفين ۲/ /0947-041. 

(۲) سورة البقرة, الآية [۲۸۲]. 

(۳) انظر: الأم» للشافعي ”/ 414. 

(4) مصنف عبدالرزاق كتاب البيوع» باب لاسلف إلا إلى أجل مسمى» برقم :.)١5075(‏ مصنف ابن 
آي شيبة. كتاب البيوع والأقضية. السلف في الطعام والتمرء برقم .)۲۲۳٠۹(‏ المستدرك على 
الصحيحين. للحاكم» كتاب التفسيرء من سورة البقرة» برقم (١١۳٠۳)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ورواه البخاري معلقا في كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم. 
وانظر: تغليق التعليق. لابن حجر 7/7 77/5. 


الدليل الثاني: عن ابن عباس قله قال. u‏ و 
السنتين والثلاث. فقال: (مَنْ اف ف شىء قفي كَيْلِ علوم وَوَرْنْ مَعْلُوم؛ إ جل 
مَْلُوم. متفق عليه . 

وجه الدلالة من الحديث: أن في أمر النبي يق أن يكون السلم في كيل معلوم» ووزن 
معلوم. إلى أجل معلوم؛ دلالة على جوازه بهذه الشروط. 

الدليل الثالث: عبد الرحمن بن أبزى. وعبد الله بن أبي أوفى هك قالا: (كُنَا نُصِيبُ 


العام مَعَ رَسُولٍ الله يفف فَكَانَ يَأْتِينَا اباط مِنْ أَنْبَاطٍ الام كَتسْلِفُهُمْ في النطَق 
َالشّعِيرِء الريب إل أجل مُسَمَى ااا 

وجه الدلالة من الحديث: أن الصحابة فغ كانوا يتعاملون بالسلم في عصر النبي 
5# وم ينههم عنه؛ مما يدل على جوازه. 

الدليل الرابع: إجماع العلماء على جواز السلم" قال ابن المنذر: « أجمع أهأأل العلم 
على أن من باع معلوماً من السلع. بمعلوم من الثمن» على أجل معلوم من شهور 
العرب» أو إلى أيام معروفة العددء أن البيع جائزء وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل 
المعلوم». 

المسألة الثانية: حكم السلم الموازي: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم السلم الموازي على قولين: 


. 07” سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) كتاب السلمء باب السلم إلى أجل معلوم» برقم ٤‏ 170؟. 

(۳) انظر: موسوعة الإجماع؛ لمجموعة من المؤلفين ۲/ /0945-041. 
()الإشراف». لابن المنذر 5/ £‘ .١‏ وانظر: الإجماع. لابن المنذرء ص٤‏ ۱۳ . 


تطبيقات معاصرة للهندسي الماليي الاسلاميت 


r لكك‎ 

القول الأول: جواز السلم الموازي إذا تحقق فيه الفصل بين العقدين: 

وهذا رأي جمهور الفقهاء المعاصرين”", بل قال الدكتور نزيه حماد: «وهذا السلم 
الموازي لا حلاف بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته»”". 

القول الثاني: منع السلم الموازي إلا للضرورة: 

وهو رأي الدكتور الصديق ا 

أدلة القول الأول: 

أدلة القول الأول هى أدلة السلم السابقة. وعدم وجود دليل يمنع من السلم 
الا 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن السلم الموازي يتخذ حيلة للرباء وبخاصة إذا اتخذ هذا الأسلوب من 
السلم المتوازي بقصد التجارة والربح» وتكرر السلم المتوازي للمعاملة الأولى“. 


)١(‏ انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد التاسع» رقم 84/ ؟. توصيات وفتاوى مؤتمر 
المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية» المنعقد بالمركز الثقاني الإسلامي. الجامعة 
الأردنية ۲۳-١‏ ذو القعدة ٠.٠٤١٠١‏ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي 278/١‏ المعايير 
الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص4 ۳٠ء‏ عقد السلمء لمحمد الأشقر» منشور ضمن بحوث فقهية 
في قضايا اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقر وآخرين .5١77/١‏ 

زفق السلم وتطبيقاته المعاصرة. لنزيه حماد» منشور في مجلة مجع الفقه الإسلامي» العدد التاسع. 
ص17 5. 

(۳) انظر: مداخلة الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم في محلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
التاسع» ص۷٥٤‏ . 

(4) انظر: السلم وتطبيقاته المعاصرة» لنزيه مادء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد التاسع» 
ص17 5. 

(6) انظر: مداخلة الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم في جلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 


التاسع» ص0۷٤‏ . 


YY emman‏ | فقه الهندست الماليت الإسلاميت 

يناقش: بأن لجواز السلم الموازي شروطًا لا بد من مراعاتهاء كما أن للسلم شروطًا 
لابد من مراعاتهاء والبيع في السلم الموازي الثاني لموصوف في الذمة غير المسلم فيه الأولء 
فالعقدان غير مرتبطين. والتحايل في السلم الموازي على الربا وعلى المحظور عمومًاء لا 
يكون سببًا لمنعه من أصله؛ لأن السلم أيضًا قد يتخذ حيلة على المحظورء ومع ذلك لم 
يمنعه الرسول #ه بل الأصل جواز السلم والمعاملة التي يتحايل فيها على المحظور 
هي التي تمنع» وقصد الربح والتجارة في السلم الموازي جائزءكما أن قصد الربح والتجارة 
في السلم جائزء فالسلم الموازي لا يخرج عن السلم» ومن منعه فعليه أن يمنع السلم. 

الدليل الثاني: أن في السلم الموازي ضررًا يصيب المستهلك من ارتفاع سعر السلعة قبل 
أن تصل إليه؛ بسبب انتقالها لأكثر من تاجر”". 

نوقش: بأن الضرر الذي يوجد في ارتفاع سعر السلعة بسبب انتقالها لأكثر من تاجر في 
السلم الموازي يوجد في التجارة والبيع عموماء فقد يرتفع سعر بعض السلع بسبب انتقاها 
لأكثر من تاجرء ومع ذلك لا تمنع التجارة أو البيع بسبب ذلك» وهذا الضرر يقابله مصالح 
أكبر للمصارف الإسلامية» وللتجارء وللمستهلكين ويؤدي إلى نهضة اقتصادية”". 


الترجيح: 

بعد عرض الأقوال. وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشةء تبين لي -والله أعلم - أن 
الراجح هو القول الأول القائل أن السلم الموازي جائز إذا تحقق فيه الفصل بين العقدين؛ 
وذلك لقوة أدلته مقابل ضعف أدلة القول الثاني أمام ما ورد عليها من المناقشةء ولأن الأصل 


في ا معاملات الصحة والجوازء وللمصالح الاقتصادية التي يحققها السلم الموازي فقد جاء في 


)١(‏ انظر: مداخلة الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
التاسع» ص/457. 
(۲) انظر: المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات, للعمار. ص‌۲۹۳-۲۹۲. 


تطبيقات معاصرة للهند سب الماليي الاسلاميس E‏ ااا 
مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية: «ويوصي المؤتمر المصارف 
الإسلامية والمؤسسات الالية الإسلامية بإحياء هذين العقدين-السلم والاستصناع- في 
التمويل؛ لما يترتب عليهم|ا من مصالح في تنشيط التجارة» والصناعةء والزراعة»”"". 

الضرع الثاني: أثر الهندست الماليت في السلم الموازي: 

على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء المعاصرين فإن الهندسة المالية الإسلامية 
أنتجت السلم الموازي للمصالح الكبيرة التي يحققهاء فعن طريق السلم الموازي يتم تمويل 
المنتجين ليحققوا نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم"» ويمكن 
تمويل صغار المنتجين الزراعيين» والصناعيين. عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج ف 
صورة معدات. وآلات. أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض 
منتجاتهم وإعادة تسويقها إلى غيرها من المصالح؛ فالسلم الموازي"أداة تمويل ذات 
كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية» من حيث مرونتها 
واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة» سواء أكان تمويلًا قصير الأجل أم متوسطه أم 
طويله. واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء» سواء أكانوا من 
المنتجين الزراعيين أم الصناعيين آم المقاولين أم من التجار. واستجابتها لتمويل نفقات 
التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى»“ أما على القول الثاني الذي يحرم السلم الموازي 
فإن الهندسة المالية فيه لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمه؛ لأنها حيلة على الربا. 


عد Fk‏ ¥ عند عند 


)١(‏ توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية, المنعقد بالمركز الثقافي 
الإسلامي. الجامعة الأردنية 71-7١‏ ذو القعدة ٤١٤٠ء‏ 

(۲) انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة, العدد التاسع؛ رقم /۸۹٩‏ ۲. 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 


١ E‏ فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
المبحث الثاني 
الاستصناع الموازي 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الاستصناع الموازي 


قبل تعريف مصطاح الاستصناع الموازي» نعرف الاستصناع أولا. 

فالاستصناع لغة: طلب الصنع»› والصنع: الفعل"“ قال ابن فارس: «الصاد والنون 
والعين أصل صحيح واحد. وهو عمل الشىء ےی يقال: اصطنع فللان خاتاً إذا 
سأل رجلا أن يصنع له خا ". 

والاستصناع اصطلاحًا: «عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع»". 

ويعد الاستصناع عند الحنفية عقدًا مستقلا له أحكامه الخاصة””» أما المذاهب الفقهية 
الأخرى فالاستصناع داخل ٤‏ عمد السلمء ولا يعدونه عقدًا مستقكد”". 

وقد شق دروت أكلمة الوازى ق الث السا 


. ١79 مختار الصحاح» للرازي» ص‎ ٠۲٤١ /۳ انظر: الصحاح. للفارابي‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .۳٠۳/۳‏ 

(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور 9/8 .7١‏ 

(:) تحفة الفقهاء. للسمرقندي ۲/ 777. وانظر: بدائع الصنائع» للكاساني 5/ ۲ مجلة الأحكام العدلية» 
ص ال". 

(0) انظر: النتف في الفتاوى» للسغدي ۲/ 0۷٦‏ المبسوط, للسرخسي .۸٤ /٠١‏ 

)١(‏ انظر: التاج والإكليلء للمواق ٥۱۷/١‏ المهذب, للشيرازي ۷۲/١‏ الإنصاف. للمرداوي 
0 


(۷) اد ۷ م“ هذا الکتات. 
ص من : 


تطبيقات معاصرة للهند سن الما ليت ULL meu u‏ 

أما الاستصناع الموازي فقد عرف بأنه: «عقد الاستصناع الذي يوقعه المصرف مع 
الصانع النهائي لتنفيذ المشروع»”''» ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ فهو لم يبين 
وجود عقدين في الاستصناع الموازي؛ عقد يكون فيه البنك صانعًاء وعقد يكون فيه 
مستصنعًا دون ربط بينهما. 

ولعل التعريف الأقرب للاستصناع الموازي هو: إبرام عقدين منفصلين» أحدهما مع 
العميل يكون المصرف فيه صانعاء والعقد الآخر مع الصانع يكون البنك فيه مستصنعًا لما 
طلبه العميل في العقد الأول" . 

KF #‏ 
المطلب الثاني 
الهتد سن الماليني الإسلامييّ في الاستصناع الموازي 

في الاستصناع هندسة مالية فهو إما أن يكون تطويرًا لعقد السلم» فالسلم يشترط فيه 
تعجيل رأس مال السلم. وأما الاستصناع فلا يشترط فيه ذلك" أو ابتكارًا لعقد جديد 
لا علاقة له بالسلم ولا بغيره من العقود”'“» والاستصناع الموازي يعد هندسةً وتطويرًا 


على عقد الاستصناع الأصلي؛ لدوره الكبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح مجالات واسعة 


(1) المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي؛ لمحمد القري وآخرين» ص8/". نقلَا من كتاب 
أحكام التمويل المصرفي المشترك لآل فريان 578/١‏ . 

(۲) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص۸١٠‏ . 

(") انظر: العناية» للبابرتي ١١7/17‏ . 

)٤(‏ انظر: عقد الاستصناع» لمحمد الأشقر» منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة 
لمحمد الأشقر وآخرين /١‏ 23777 عقد الاستصناعء للزرقاء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ 


العدد السابعء ص٤‏ . 


ججج فقه الهتد سى الماليي الاسلاميي 
للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي؛ بحيث يتم إبرام عقدين كل عقد منها منفصل 
عن العقد الآخر. يكون المصرف صانعًا في عقد ومستصنعًا في العقد الآخر لما طلبه 
العميل بنفس المواصفات المحددة في العقد الأول» فللمصرف أن يبرم عقد استصناع 
بصفته مستصنعًا مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالصفة. ثم يبيع لطرف 
آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات مطابقة للصفات التي تم تحديدها في العقد الأول 
أو يبرم عقد استصناع بصفته صانعًاء ثم يتعاقد مع صانع بعقد استصناع مواز لشراء 
المصنوعات التي تم تحديدها في العقد الأول» دون ربط بين العقدين”". 
د عاد 3H‏ 
المطلب الثالث 
د راس للهتد سب الماليي الإسلاميي في الاستصناع الموازي 

وفيه فروع: 

الطرع الأول: حدكم الاستصناع, والاستصتاع الموازى: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الاستصناع: 

اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين: 

القول الأول: عدم جواز عقد الاستصناع: 

وهو مذهب المالكية”"» والشافعية”"» والحنابلة“ والظاهرية. 


. ٠١١ص انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية؛‎ )١( 

(۲) انظر: المدونةء للإمام مالك 7/ 14-74. مواهب الجليل» للحطاب 5/ .٥ ٤٠-٥۳۹‏ 
(۳) انظر: الأم» للشافعي */ 40. المهذب. للشيرازي ۲/ ۷۲. 

() انظر: الإنصاف» للمرداوي ٠١ /٤‏ كشاف القناع» للبهوتي ۳/ ٠١١‏ . 

(©) انظر: المحلى ٤٦/۸‏ . 


تطبيقات معاصرة للهند سح الماليي الاسلاميي + 
القول الثاني: جواز عقد الاستصناع: 


F_UN {XXL 


أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عن حكيم بن حزام 6ء قال: يا رَسُولَ الله يأتيني الرَّجُلُ فيد مني 
لم لس عِنْدِي عة له مِنَ السّوقٍ؟ فَقَالَ ##: (لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَكَ)»رواه أبو 
MO,‏ 
داود وغيره . 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي له هى عن بيع ما ليس عند البائع» وقد أجمع 
العلماء على ذلك“ والاستصناع بيع لما ليس عند البائع» فهو داخل في النهي””. 


.۲٠۰۹ /۰ بدائع الصنائع. للكاساني‎ .17578/١7 انظر: المبسوط. للسرخسي‎ )١( 

() انظر: الإنصافء للمرداوي ٠٠٠١ /٤‏ الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية بحاشية نيل المآرب» 
للبسام ۳/ 75 الممتع؛ لابن عثيمين .74577/١٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود» كتاب البیوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. برقم ٣٠۰۳‏ والترمذي. كتاب 
البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, برقم 217777 والنسائي» كتاب البيوع» بيع ما ليس 
عند البائع» برقم .٤ ٦١١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۳/ .۲٠۷‏ والحديث ضعيف. فقد روي من 
عدة أوجه عن حكيم بن حزام. وكلها معلولةء وأصحها من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن 
حزام. ويوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام» كا نص على ذلك غير واحد من الأئمةء وقد 
جاء النهي عن بيع ماليس عند البائع من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقد سبق في هذا 
الكتاب ص8١ ١‏ بيان ضعف هذه السلسة. انظر: التاريخ الكبيرء لابن أبي خيثمة ٠١۸-٠١۷ /١‏ 
جامع التحصيل. للعلائي؛ ص 5 ٠۳۰‏ بیان الوهم والإييام. لابن القطان ٠۳۲۰ /۲ 7١8/57‏ ميزان 
الاعتدال. للذهبي .47١/7‏ تہذيب التهذيب. لابن حجر 0/ ۳۲۲ سنن الترمذي ۳/ ٥۲۷‏ . 

(5) ممن نقل الإجماع: الجصاص. وابن قدامة» وغيرهم. انظر: أحكام القرآن. للجصاص ۲/ ۱۸۹٠ء‏ 
المغني» لابن قدامة /٤‏ 155. موسوعة الإجماع, لمجموعة من المؤلفين .٠٠٠/۲‏ 

(5) انظر: الفروع» لابن مفلح ۱٤١ /١‏ الإنصاف. للمرداوي .7٠٠ /٤‏ 


### فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 
نوقش: بأن النهي عن بيع ما ليس عند البائع» إذا كانت عيئًا معينة يبيعهاء وهي ليست 
ملكه. بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلهاء أو بيع ما لا يقدر على تسليمه فيكون قد ضمن 
له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا محص 09" أما الاستصناع فليس كذلك؛ إذ هو بيع 
لموصوف في الذمة. وليس بيعًا لعين معينة» ويغلب على الظن حصوله وقت الوفاء؛ لأن 
الاستصناع لا يكون إلا بها جرى العرف التعامل به؛ والقدرة على تسليمه”". 
الدليل الثاني: عن ابن عمر ظكتْهَاء أن النبي طفق (تبى عن بيع الْكَالِي بالكالئ) رواه 
الدارقطني وغيره”". 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي يقي نى عن بيع الكالئ بالكالئ» أي الدين 
بالدين“» وأجمع العلماء على النهي عن بيع الدين بالدين””» وعقد الاستصناع فيه تأجيل 


البدلين فهو بيع دين بدين”". 


.501١ /1١ إعلام الموقعين. لابن القيم‎ .5 4/٠١ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: عقد الاستصناع. لبدران» ص47 . 

(۳) رواه الدارقطني في سننه. كتاب البيوع» برقم »)۳٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ١٠ء‏ برقم 
(3747). والحديث منكر؛ فيه موسى بن عبيده أنكر الأئمة حديثه. وقال الشافعي عن هذا 
الحديث: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»»ء وقال أحمد بن حنبل: «وليس في هذا حديث 
صحيح). انظر: العللء للدارقطني 197/17 تهذيب الكمال. للمزي79/ 0٠١9‏ التلخيص الخحبير» 
لابن حجر ۳/ ١۷ء‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد /١6‏ 15-17. 

(4) انظر: المدونة» للإمام مالك ۳/ ۳۷١‏ المغني. لابن قدامة 4/ ۳۷. 

(0) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز». الإجماع, لابن المنذر» ص177. وانظر: 
البناية» للعيني ۸/ 595 المغني» لابن قدامة /٤‏ ۳۷. 

. ٤۷٦/١ التاج والإكليل؛ للمواق‎ ٠٠٠١ /4 انظر: المنتقى» للباجي‎ )١( 


تطبيفات معاصرة للهند سي الا u ent! mı‏ ا 

نوقش: بأن الحديث ضعيف لايصلح الاحتجاج به" وأما الإجماع على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز فلا ينطبق على - جميع الصور التي يشملها بيع الدين بالدين" ٠‏ والمنهي عنه 
في صورة بيع الدين بالدين هو ما لم يكن للناس به حاجةء أو مصلحة؛ لأن الذمتين 
تنشغلان بغير فائدة» فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب 
المؤخر بربحه. بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة"» وهذا بخلاف الاستصناع فإن 


الحاجة ماسة لتأخير العوضين» والفائدة موجودة في شغل الذمتين» لاسيهما في هذا 


العف * 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: الأحاديث التي وردت :0 النبي چ للخاتم» وصنع الصحابة 
للخواتم منها: عن عبدالله بن عمر ف : (أَنَ الي 4# اضطتعَ اتا مِنْ ذَهَبِء 
وجل فَصّهُ ني بن گم ٳڏا سه قاضطتع الاس حَوَاتِيمَ من دعَب كَرَقِيَ الِب فَحَمِدَ 


عه و 


اش وای عَلَيْه فَمَالّ: (إنْ كنتت اصطتعتة واي لا أَلْبَسَهُ) فده فد النَاسُ)» متفق 
عليه . 


وعن أنس بن مالك 4# : (أنَهُ رى في يد رَسُولٍ الله ا مِنْ وَرِفٍ يوم 


وَاجِدَاء نّم إن الاس اضْطَتَعُوا الحْوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ ولسوا مرح رسو ل الله وش 

(١)انظر‏ تخريج الحديث. 

(۲) انظر: الرباء للسلطان» ص١40-8.‏ 

(۳) إعلام الموقعين. لابن القيم ۱/ .۲۹٤‏ 

() انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي ۲/ 078. 

(0) رواه البخاري» كتاب اللباس» باب من جعل فص الخاتم في بطن کفه» برقم 40811 ومسلم» كتاب 
اللباس» باب طرح خاتم الذهب» برقم .)۲٠۹۱(‏ 


۲٤ |‏ فقه الهندسة الماليت الإسلاميت 
حَامَه فَطرَح الناس 
a‏ ذا اء وَتَقَضْنَا فيه 
اء قَلا بَنْقسّنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ). متفق 
وجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي لظي وصحابته الكرام ف استصنعوا 


الخواتم؛ ما يدل على جواز الاستصناع. وطرح النبي ههه للخاتم؛ لأنه من الذهب ولا 
علاقة له بحكم الاستصناع”". 

نوقش: بأنه من المحتمل أن النبي 4# وصحابته ق قد دفعوا الثمن في مجلس 
العقد. فيكون استصناعًا بشرط السلم» أو دفعوا المادة الخام للخاتم. فيكون العقد إجارة 


لا استصناعاء وهو جائز عند الجميع. 

أجيب: بأنه لو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا؛ لأن هذا ما تتوفر الدواعي على نقله. ثم 
إن كثيرًا من الصحابة فقراء لا يملكون المادة التي يصنع منها الخاتم””. 

زُد: بأنه لا يصلح الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز الاستصناع المؤجل؛ لأن 
الاستصناع في الذهب والفضة لا يجوزء فإن من المحتمل أن يكون النبي 4# أعطاه 


(1) رواه البخاري؛ كتاب اللباس» باب خاتم الفضةء برقم (0874).: ومسلم. كتاب اللباس. باب في 
طرح الخواتم؛ برقم (۲۰۹۳). 

(۲) رواه البخاري. كتاب اللباس. باب الخاتم في الخنصر. برقم (٤2۸۷)ء‏ ومسلم. كتاب اللباس» باب 
لبس النبي مق خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله. ولبس الخلفاء له من بعده برقم (۲۰۹۲). 

(©) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ *15., فتح القدير لابن اهام ۷/ .1١168‏ 

(؛)الاستصناع. للثبيتي. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابم» ص 58 .٠١‏ 

(5) الاستصناع؛ للثبيتي. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السابع. ص 58 .٠١‏ الشروط 
التعويضية في المعاملات الماليةء لعياد العنزي /١‏ 5 47. 


تطبيقات معاصرة للهندست الماليت الاسلاميي | 
المادة الخامء أو استصنعه والنبي ل قائم عنده من غير تأجيل؛ وليس في الحديث ما 
يدل على أن العقد لم يقع e‏ 

الدليل الثاني: عن سهل لله قَال: (أَرْسَل رَسُولُ الله يلتق إلى لال - امرَأةٍ ين 
الأَنْصَارِ قَد سَمَاهَا سَهْلٌ -: (مُرِي عُلآمَكِ التَجانَ ْمل لي اغراد اجس عَلَبْهِنَ إِدا 


5 


كَلَمْتُ الناس) فَأْمَرَنهُ فَعَِلَهَا مِنْ طَرْقَاءٍ الاق نم جَاءَ با فَأَرْسَلّتْ إلى رَسُولٍ الله 


فام مر با فَوْضِعَتْ هَا هُنَا) متفق عليه”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 4# استصنع المنبرء وفيه دلالة على جواز 
الاستصناع”". 

نوقش: بأن المرأة متبرعة» وهي التي طلبت من النبي لق أن تعمل له منيرًاء كما جاء 
عند البخاري عن جابر 6@5: (أنَّ امْرَأةَ قَالَتْ: يا رَد رَسُولٌ الله ألا لَ اجعل لك افد 
علي ِن لي علوم نَجَارًا؟ قَالّ: إن شِدْتِ) قوت این «فلم) حصل لا القبول 
أمكن أن يبطئ الغلام بعمله» فأرسل يستنجزها إتمامه لعلمه بطيب نفسها بم بذلته». 

الدليل الثالث: أنه لا يكاد يخلو عصر إلى يومنا هذاء إلا وأهل العلم وغيرهم 
يتعاقدون بالاستصناع على عمل شيء ما يحتاجونه دون نكير من أحد. وهذا إجماع عملي 


.٥ 49 /۲ انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري.كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر» برقم 4117. ومسلم كتاب المساجد. باب 
جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة برقم ٤‏ 04. 

(9) انظر: المبسوط. للسرخسي ۱۲/ ٠۳۹‏ تبيين الحقائق. للزيلعي ٠١۳ /٤‏ . 

(4) كتاب الصلاةء باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد برقم48 4. 


(5) فتح الباري» لابن حجر /١‏ 55 6. 


E RK‏ ففه الهتد سي الماليي الاسلاميي 


(D 
. ج على جوازه‎ 


اک 
| 


وهو من أقوى | 


نوقش: بأن عمل الناس لا يعد حجةء والذين رأوا عدم الجواز هم الجمهورء وهم 


أكثر من الدین زاوا جوا" : 

الدليل الرابع: «أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس 
مخصوصء ونوع مخصوص. على قدر خصوص وصفة خصوصة»ء وقلا يتفق وجوده 
مصنوعًا؛ فيحتاج إلى أن يستصنع» فلو لم يجز؛ لوقع الناس في الحرج»". 

نوقش: بأن هذا الحرج يمكن أن يرفع با أباحه الله من العقود؛ كالسلم في الصناعات» 
والإجارة» والمواعدة“. 

أجيب: بأن الحاجة إلى الاستصناع قائمة والعقود الأخرى لا تفي بحاجة الناس» 
فالسلم يشترط لصحته تعجيل الثمنء وفيه من المخاطر الشيء الكثير الذي قد يجعل 
المستصنع في جهد ومشقة بحيث يخشى على ماله المدفوع من الإنكار» ويخشى الغش في 
المصنوع. والإجارة فيها تقديم المواد الخام» والمستصنع لا دراية عنده بأنواع المواد الخام 
ومواصفاتهاء خاصة في الصناعات الكبيرة؛ كالطيارات» والباخرات» وغيرهاء ولو أخل 
الصانع بالشروط خسر المواد التي قدمهاء وربا لم يحض بالتعويض إلا بعد محاكمة قد 
تطول» والمواعدة فيها خطر على الصانع بأن المستصنع قد لا يفي بيا وعد. فيتضرر خاصة 


)١(‏ انظر: فتح القديرء لابن الحمام ۷/ ١٠١٠ء‏ مجمع الأنهر» لأفندي ٠١6/7‏ الممتع» لابن عثيمين 
3 عقد الاستصناع» للزرقاء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السابعء 
ص٤ .۷٤‏ 

(0 انظر: عقد الاستصناع» للسالوس» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد السابع» ص۷۷۹. 

(۳) بدائع الصنائع» للكاساني 0/ 7. 

(:) انظر: عقد الاستصناعء للسالوس» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السابع» ص4 /ا/. 


تطبيقات معاصرة للهند سم الماليي الإسلاميل لوقع سدس 
في الصفقات التجارية الضخمةء وقد تعددت سبل الاحتيال والتزوير والغش مما يجعل 
المال في خطرء والحاجة إلى الاستصناع قائمة؛ لأنه يحمي الصانع والمستصنع من كل هذه 
الج 


الترجيح: 

بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألةء وأدلة كل قول» ومناقشة ما يحتاج منها إلى 
مناقشة. تبين لي-والله أعلم- أن القول الراجح هو القول الثاني» القائل بجواز عقد 
الاستصناع؛ وذلك أن الاستصناع ممنوع للغررء والحاجة تجيز الغرر بشروط كما سبق بيان 
ذلك" فالحاجة ماسة إلى الاستصناع. وفيه من المصالح الكبيرة للمجتمع؛ ومنعه يوقع 
الناس في حرج شديد» خاصة أن الناس في هذا العصر ليسوا كالسابق يستصنعون سيفاً أو 
آنية أو خفاًء بل توسعت دائرة الاستصناع بحيث شملت كل الصناعات الثقيلة» 
والخفيفة. والمتوسطة. البرية» والبحرية» والجوية؛ كالسيارات والمعدات» والسفن 
والطائرات ونحوهاء وقد وضع العلماء لجوازه شروطًا؛ فجاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي شان عقد الاستصناع: 

١١‏ -إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين» 
إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 

؟- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: 

(أ) بيان جنس المستصنع» ونوعه» وقدره» وأوصافه المطلوبة. 
(۱) انظر: الاستصناع. للثبيتي» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع» ص ١٠٠٠ء‏ 


الخدمات الاستثارية في المصارف» للشبیلي .٥۲۷-٥۲٦/۲‏ 
(۲) انظر ص١‏ : 7 من هذا الكتاب. 


(ب) أن يحدد فيه الأجل. 


۽ فقه الهندست المالييّ الاسلاميت 


۳ - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال 
محددة)”. 

المسألة الثانية: حكم الاستصناع الموازي: 

الاستصناع الموازي جائز على رأي جمهور الفقهاء المعاصرين المجيزين لعقد 
الاستصناع الأصلي إذا تم بشروطه'"؛ جاء في مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات 
البنوك الإسلامية: «يرى المؤتمر جواز استعمال السلم الموازي» والاستصناع الموازي... 
يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بوضع النماذج والضوابط 
لعقدي السلم والاستصناع» وخاصة السلم الموازي والاستصناع الموازي» با يتفق مع 
الأحكام الشرعية؛ لئلا يتحول مع التطبيق العملي غير المنضبط إلى الوقوع في المحذورات 
الشرعية»”". 

والشروط التي يجب مراعاتها كي يتفق عقد الاستصناع الموازي مع الأحكام الشرعية: 
أن يتم الفصل بين عقدي الاستصناع» وأن يتملك المصرف السلعة تملك حقيقيًا قبل 


.1۷ /۳ قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السابع»‎ )١( 

() انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السابع» رقم /٠‏ /57. قرارات الهيئة الشرعية بمصرف 
الراجحي /١‏ 4۷. المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص 215١‏ عقد الاستصناع» لمحمد 
الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. لمحمد الأشقر وآخرين 2710/١‏ 
الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي ؟/ ٥۳٤‏ . 

(*) توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية. المنعقد بالمركز الثقافي 


الإسلامى» الجامعة الأردنية 77-7١‏ ذو القعدة ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


تطبيقات معاصرة للهندست الماليت الإسلاميت 


LYLUVLY 
بيعهاء وأن يقبضها قبضًا حقيقيًا قبل بيعهاء وأن يكون ضمان السلعة عليه تجاه‎ 
المستصنع”".‎ 

الضرع الثاني: أثر الهندست الماليت في الاستصناع الموازي: 

الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الاستصناع الموازي لدوره الكبير في تنشيط الصناعة. 
وف فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي''". ويمكن تطبيقه 
للتمويل في جميع المشاريع الصناعية» ومشاريع البناء ونحوها مما دخلت فيه الصناعة””", 
والأمثلة التي يمكن تطبيقها بعقد الاستصناع الموازي كثيرة. 


¥ نيبا نيبا نميا اننا 


)١(‏ انظر: توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية» المنعقد بالمركز 
الثقافي الإسلامي. الجامعة الأردنية 77-1١‏ ذو القعدة .0١1515‏ عقد الاستصناع» لمحمد الأشقر. 
منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. لمحمد الأشقر وآخرين ۲٤١/١‏ الخدمات 
الاستثارية في المصارف» للشبيلي ۲/ ١٠ء‏ ربح مالم يضمن» للحقيل» ص٦٦۳.‏ 

(۲) انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السابعء رقم"/ ۷ 

(۳) انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةء للقره داغي.ء ص۷١١٠‏ . 


(4) انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي /١‏ ۹۸. 


فقه الهند سم الماليي الاسلاميسي 
المبحث الثالث 
الصكوت الاسلاميي 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الصكوت الاسلاميب 

الصكوك جمع صك وهو في اللغة الضرب”'': قال ابن فارس: «الصاد والكاف أصل 
يدل على تلاقي شيئين بقوة وشدة» حتى كأن أحدهما يضرب الآخر»”"» ويطلق الصك 
ويراد به الكتاب الذي تكتت: فيه .المعاملات والأقارير”". وهو تعريب لكلمة جك 
الا 

أما الصكوك اصطلاحًا: فقد عرفت بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة 
في ملكية أعيان» أو منافع» أو خحدمات» أو موجودات مشروع معين» أو نشاط استثماري 
خاصء وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك» وقفل باب الاكتتاب» وبدء استخدامها فيا 
أصدرت من أجله»”". 

وعرفت بأنها: «أوراق مالية محددة المدة» تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان» أو 
منافع» أو خدمات» تخول مالكها منافع» وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته»”". 

ويمكن تعريف الصكوك الإسلاميةء بأنها: أوراق مالية محددة المدة» تمثل حصصًا 
شائعة» قابلة للتداول» وفق الضوابط الشرعية. 


.٤٥٦/٠١ لسان العرب» لابن منظور‎ ء٠١۹١‎ /٤ انظر: الصحاح. للفارابي‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس .۲۷٣/۳‏ 

(۳) انظر: المصباح المنيرء للفيومي ٠۳٠١ /١‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» ص۷٠۲.‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور ٤٥۷ /٠١‏ تاج العروس» للزبيدي ۲۷/ .۲٤۳‏ 

(0) المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص77/8. 

(1) عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية» لحامد ميره» ص ۲۲". 


تطبيفات معاصرة للهند سي الما لين الاسلذميم 117 SESE‏ 
ويطلق مصطلح السندات ويراد بها الصكوك إلا أن الغالب إطلاق مصطلح 
الضكوك عل السندات الشرغية» للتفريق بينها وبين الستدات المحرمة”. 


+ د د 


المطلب الثاني 
الهندست الماليي الاسلامينّ في الصكوتك الاسلاميت 
السندات وثيقة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند 
الاستحقاق مع فائدة متفق عليهاء أو ترتيب نفع مشروط "» فالسند عبارة عن معاملة 
ا أما الصك فيمثل حصة شائعةء وحامله مول للمشروع. أو النشاط الاستثماري» 
وعوائده ناشئة عن ربح» أو غلة العقود التي بنيت هيكلة الصكوك عليهاء فلحامله غنمه 
وعليه غرمه'''» فالصكوك تطوير وهندسة مالية إسلامية للسندات» وهو من أحسن 
البدائل لها متى ما روعيت فيه الضوابط الشرعية””. 
وللصكوك أنواع متعددة بحسب العقد المراد تصكيكه» ويمكن إصدارها بجميع 
صيغ العقود الإسلامية من مضاربة» وإجارة» ومرابحة. وسلم» واستصناعء 
و 
)١(‏ انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص۲۳۸ قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 
الرابع» رقم ۸/ ۸۸. 
(۲) انظر: الأسهم والسندات؛ للخلیل» ص‌۲۹۱. 
(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 757/١‏ 
(4) انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية» لحامد ميرة» ص۳۲۳ ربح مالم يضمن» 
للحقيل» ص٤۳۸‏ 
(5) انظر: الأسهم والسندات. للخليل» ص‌۲۹". 
)١(‏ انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص‌۲۳۹-۲۳۸. 


RES N‏ وس فقه الهندسي الماليي الإسلاميي 
المطلب الثالث 
د راسم للهند سي الماليني الإسلامين في الصكوك الإسلاميين 


وفيه فروع: 

المرع الأول: حڪم الصڪوڪ الاسلاميي: 

الصكوك الإسلامية بديل شرعي عن السندات» وهي جائزة بالإجماع متى ما تم فيها 
مراعاة الضوابط الشرعية”''؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات: «من 
البدائل للسندات المحرمة -إصدارًا أو شراءً أو تداولا- السندات أو الصكوك القائمة 
على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين؛ بحيث لا يكون لالكيها فائدة أو 
نفع مقطوع» وإنا تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه 
السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلة»”". 

وتختلف أحكام الصك تبعًا لاختلاف العقد أو الصيغ الاستثمارية التي صدر الصك 
على أساسهاء فصكوك المضاربة تحكمها أحكام المضاربة» وصكوك الإجارة تحكمها 
أحكام الإجارة» وصكوك المزارعة تحكمها أحكام المزارعة» وهكذا في سائر العقود 
الإسلامية'"» وبا أن الصكوك الإسلامية بديل شرعي عن السندات الربوية فلابد أن 
تبتعد كل البعد عن التعامل بالربا؛ لذا يجب أن يتم مراعاة الأمور التالية: 

الأمر الأول: إذا كان التداول قبل العمل في المشروع فتطبق عليه أحكام الصرف؛ لأنه 
مناذلة مالبيال”. 


(۱) انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع» رقم 88/48. المعايير الشرعية للمؤسسات 
الإسلامية» ص ٠٠٤۲ء‏ بحوث في الاقتصاد الإسلامي» للقره داغي» ص۲٠‏ عقود التمويل 
المستجدة في المصارف اللإسلاميةء لحامد ميرة» ص۰۳۲۲ الأسهم والسندات. للخلیل» ص‌۳۲۹. 

(۲) قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس» رقم .57/١١‏ 

(۳) انظر: الهندسة المالبة الإسلامية ودورها في تمويل رأس المال العاملء للنعيمي» ص ١44‏ . 

() انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الرابع» رقم ۸/ ۸۸ المعايير الشرعية للمؤسسات 
الإسلامية؛ ص۳٤۲‏ الأسهم والسندات. للخلیل» ص۳۲۸. 


تطبيقات معاصرة للهند ست الماليي الإسلاميي 


SSSR‏ [ 44 ؟ س 

الأمر الثاني: إذا كان التداول بعد العمل بالمشروع وموجوداته ديونًا فيأخذ أحكام 
التعامل بالديون" أما إذا كانت موجودات المشروع مختلطة من النقود والديون والأعيان 
والمنافع؛ فإنه يجوز تداول الصكوك وفقاً للسعر المتراضى عليه» على أن يكون الغالب فيها 
الأعيان والمنافع”". 

الأمر الثالث: لا يجوز أن يضمن مصدر الصك رأس الال بأن يتعهد بشرائها من 
حملتها بالقيمة الاسمية بعد الإصدارء أو أن يضمن له ربحًا مقطوعا أو منسوبًا إلى رأس 
لمال فلا بد من الاستواء في المغنم والمغرم”". 

الأمر الرابع: لا يجوز إصدار صكوك لا يتصور دخوها في ملكية حملة الصك» كمرافق 
الدولة التي لا يمكن أن تتنازل عنها؛ لأن البيع سيكون صوريّاء والربح الحاصل لحامل 
الصك ربح مالم يضمن“ . 

المرع الثاني: أثر الهندست الماليت في الصكوك الاسلاميي: 

الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الصكوك الإسلامية للمصالح الكبيرة التي تقدمها؛ 
فهي أداة مهمة لتنشيط الاقتصاد الإسلامي”“؛ فالصكوك تسد الحاجات التمويلية لبناء 


المشاريع بكافة ألوانهاء وتستوعب فوائض الأموال» وتفتح للناس مجالات استثارية 


)١(‏ المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(۳) انظر: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد الرابع» رقم ۸/ ۸۸ المعايير الشرعية للمؤسسات 
الإسلامية؛ ص 45 1. ربح مالم يضمنء للحقيلء ص۳۸۷. 

() انظر: ربح مالم يضمن. للحقیل» ص 7864. 

(5) انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية؛ للقره داغي» ص١‏ 79. 


واسعة لتوظيفها في مشاريع تنموية "» وتنوع المعروض في الأسواق المالية"» مع اطمئنان 
حاملها بمشروعيتهاء ومخاطرها المنخفضة"". إلى غير ذلك من المصالح التي تحققها 
الصكوك الإسلامية©©. 


HFH 


.۳۲۷ انظر: عقو د التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية» لحامد ميرة» ص‎ )١( 
. ۲٠٠ص انظر: الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل رأس المال العاملء للنعيمي»‎ )۲( 


(۳) انظر: عقو د التمويل المستجدة في المصارف اللإسلاميةء لحامد ميرة» ص۳۲۸. 
)٤(‏ المرجع السابق. ص٣‏ ۳۲۸-۳۲. 


تطبيقات معاصرة للهند سي الماليي الاسلاميي 


المبحث الرايع 
التورق المصرفي 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف التورق المصرفي 
سبق تعريف التورق لغة واصطلاحًا. 


أما التورق المصرفي فقد جاء تعريفه في المجمع الفقهي الإسلامي بأنه: «قيام المصرف 
بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع 
العالمية أو غيرهاء على المستورق بشمن آجلء على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو 
بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضرء وتسليم ثمنها 
لمعو 

وعرف أيضًا بأنه: «قيام البائع (المصرف) بترتيب عملية التورق للمشتري؛ بحيث يبيع 
سلعة على المتورق بثمن آجل» ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع السلعة نقدًا على طرف 
رقن 
اخر» 5 

والتعريفان متقاربان إلا أن التعريف الأول أدق وأضبط؛ لأنه نص على إن العمل 
الذهب أو الفضة. 


د جد د 


)١(‏ قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» بشأن موضوع التورق كا تجريه بعض المصارف في 
الوقت الحاضرء الدورة السابعة عشرة» القرار الثاني في الفترة /٠١ /77- ١9‏ ٤١٤٠ء.‏ 
(۲) قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. للسويلم» ص ."8١‏ 


ع فقه الهندسي المالييَ الاسلاميت 


المطلب الثاني 
الهندسي الماليي الإسلاميي في التورق المصرفي 

سبق بيان أن التورق الفردي يعد هندسة مالية وتطويرًا ومخرجًا شرعيًا من الوقوع في 
البائع(المصرف) في أن يبيع السلعة بنقد عن المتورق بدلا من أن يبيعها المتورق بنفسه؛ 
لتقليل الخسارة على العميل المتورق» ولسرعة إنجاز المعاملة”"» ويستلم المتورق النقد من 
البائع بعدما صار مديئًا له بالشمن الآجل وقد كان في التورق الفردي يستلمها من المشتري 
النهائي مباشرة'". 

3 3 عد 
المطلب الثالث 
د راست للهند ست المالييّ الإسلاميت في التورق المصرفي 

وفيه فروع: 

المرع الأول: حكم التورق المصرفي: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي على قولين: 

القول الأول: أن التورق المصرفي محرم: 

وهو رأي جمهور المعاصرين ". 


.775١ص انظر: بيع العينة والتورق. هناء الحنيطي.‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. ص١78.‏ 

(۳) انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمةء بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف 
في الوقت الحاضرء الدورة السابعة عشرة. القرار الثاني» في الفترة 77-19/ /٠١‏ ٤١٤٠ء‏ قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بشأن التورق حقيقته وأنواعه» قرار رقم .)١4/5(١11/4‏ أعمال وبحوث 
الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمةء المنعقدة في ١45-19‏ شوال ٠٠٤١٤‏ 
1/۲ 4 “الام ۰۷ فقه المعاملات المالية المعاصرةء للخثلان.» ص۲۲٠ء‏ بيع العينة 
والتورق» هناء الحنيطي. ص‌۲-۲۰۱٠۲.‏ 


تطبيقات معاصرة للهند سن الماليي الاسلاميت 0-00 ان LN‏ 

القول الثاني: أن التورق المصرفي جائز: 

وهو رأي بعض المعاصرين”". 

أدلة القول الأول: 

استدل بعض أصحاب هذا القول بالأدلة التي تمنع التورق» وقد سبق بيانها وبيان 
المناقشات الواردة عليهاء واستدل الذين يرون جواز التورق الفردي. وتحريم التورق 
المصرفيء بأن التورق المصرفي تكتنفه بعض المحاذير الشرعية التي تجعله ممنوعاء وهي: 

١‏ - أن التنظيم في عملية التورق بتوسط المصرف في أن يبيع السلعة وكالة عن 
المشتري. يؤول إلى ربح مالم يضمنء فليس هناك تملك حقيقي للسلعة ولا قبض حقيقي؛ 
لأنه ليس للبائع والمشتري غرض في قبض السلعة أو تملكها؛ فهم لا يقومون بتمييزها أو 
تقييمهاء والصورية ظاهرة فيهاء والاحتيال» والمخالفة في البيع. 

؟- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من 
يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاء سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم 
بحكم العرف والعادة المتبعة”". 


)١(‏ منهم ابن منيع؛ ومحمد العثاني. ومحمد القريء ونزيه حماد. انظر: أعمال وبحوث الدورة السابعة 
عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة, المنعقدة في ۲٤-۱۹‏ شوال ۱٤۲٤‏ ۳۵۹/۲ 97ل 
4 في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة: لنزيه مادء ص ١184‏ . 

(۲) انظر: ربح مالم يضمن. للحقيل» ص ٠۳٤۹‏ التورق كا تجريه المصارف في الوقت الحاضرء 
للسعيدي» بحث منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة 
المكرمة» المنعقدة في ۲٤-۱۹‏ شوال 5 ٠۳١ /۲ ۱٤۲‏ 

(۳) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمةء بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في 
الوقت الحاضرء الدورة السابعة عشرة» القرار الثاني» في الفترة ١4‏ -"1؟/ /٠١‏ 5715اه. 


فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
aT -۳‏ ا 
نحو لا تكتشفه حتى الهيئات الشرعية في البنك. 
٤‏ -أن واقع هذه المعاملة حيلة للتوصل للربا تقوم على منح تمويل نقدي بزيادة للعميل 
فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه. والتي هي صورية في معظم 
اا 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بالأدلة التي تدل على جواز التورق الفردي» وقد سبق 
بيانها» وأضافوا على ذلك: 

الدليل الأول: أن التورق المصرفي معاملة مستحدثة» والأصل في المعاملات الإباحة 
إلا ما دل الدليل على منعه» وتحقق الغرض المنشود من التورق الفردي بتكلفة أقل؛ ودون 
مشقة أو عناءء والشريعة جاءت لتحصيل المصالح”". 

يناقش: بأن المفاسد في التورق المصرفي أكثر من المصالح التي يحققهاء فهو من قبيل 
المصلحة الملغاة» وقد دلت أدلة القول الأول على منعه. 


)١(‏ انظر: التورق كا تجريه المصارف في الوقت الحاضرء للسعيدي» بحث منشور ضمن أعمال وبحوث 
الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة» المنعقدة في ١54-١4‏ شوال ٠٤١٤‏ 
0 

(۲) انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» للسويلم» ص0۷٤‏ قرار المجمع الفقهي الإسلامي 
بمكة المكرمة» بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضرء الدورة السابعة 
عشرة. القرار الثاني» في الفترة ۲۳-۱۹/ /٠١‏ 014375. 

(؟) انظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة» لنزيه مادء ص7/8١‏ -19/4. 


تطبيقات معاصرة للهندست الماليت الإسلاميت 


ممم[ ون؟ | 

الدليل الثاني: أنه لا فرق بين التورق الفردي» والتورق المصرقي. 

نوقش: بالفرق بين التورق الذي تكلم عنه الفقهاء المتقدمونء والتورق المصرفي؛ جاء 
في قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت 
الحاضر: «وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء...فالتورق الحقيقي 
يقوم على شراء حقيقي لسلعة بئمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقياً 
وتقع في ضانه» ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه 
وقد لا يتمكن. والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ 
على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات 
صورية في معظم أحوالماء وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض 
لمارف“ 

الترجيح: 

بعد عرض القولين» وأدلة كل قولء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله 
أعلم- أن الراجح أن التورق المصرفي محرم؛ وذلك للمحاذير التي ذكرها أصحاب القول 
الأول» ومتى تم الابتعاد عن هذه المحاذير الشرعية» وضبط التورق المصرفي بالضوابط 
الشرعيةء فلا مانع من القول بجوازه. بأن تكون تلك السلع مملوكة للشركة؛ ومتعينة ها 
بموجب الوثائق المعينة ها قبل بيعها للعميلء وألا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة 


)١(‏ انظر: حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضرء للمنيع» بحث منشور ضمن 
أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمةء المنعقدة في ۲٤-۱۹‏ شوال 
14 ه 704/7 

(۲) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» بشأن موضوع التورق كا تجريه بعض المصارف في 
الوقت الحاضر, الدورة السابعة عشرة. القرار الثاني في الفترة /٠١ /77- ١9‏ 14715اه. 


بی وور روو ووو وو وع فقه الهندست المالييّ الاسلاميت 


السلعة آجلآء هو الذي باع السلعة بصفته مالكًا لها أو لأكثرها؛ لثلا يكون ذلك من بيع 


العينةء وألا يكون هناك مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية”'". وهذا يحتاج 
لوجود هيئة شرعية مع جهاز رقابة يزود اهيئة بتقارير دورية عن مدى التزام المصرف 
بالضوابط الشرعيةء والبعد عن المحاذير الشرعية”"). 

الضرع الثاني: أثر الهندسي المالييّ في التورق المصرفي: 

على القول الذي يجيز التورق المصرفي فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت التورق 
المصرفي للمصالح التي يحققها للمصرف وللعميل من تقليل الخسارة على العميل» 
وسرعة إنجاز المعاملة"» وانتفاع المصرف بكثرة العملاء الذين سيتعاملون معه للحصول 
على النقد بأقل تكلفة. ودون مشقة أو عناء“) إلى غير ذلك من المصالح””'. أما على القول 
الراجح الذي يحرم التورق المصرفي فإن الهندسة المالية فيه لا تعد إسلاميةء وهي سبب 
لتحريمه؛ لأنها عبارة عن حيلة ربوية» ولا يختلف التورق المصرفي عن بيع العينة» ولا يتم 
فيه ملك حقيقي للسلع أو قبض حقيقي هاء إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. 


¥ ¥ عد عد د 


(١)انظر:‏ قرارات اهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ۲/ ۷۹۸. 

(؟) انظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة. للخثلان» ص٣١١٠‏ . 

(۳) انظر: بيع العينة والتورق» هناء الحنيطي. ص 7717. 

. ١79 انظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرةء لنزيه حماد. ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصرة: لعثمان شبير» ص۲۲٠‏ بيع العينة والتورق» هناء الحنيطي» 
ص 1519-751١‏ 


تطبيقات معاصرة للهند ست الماليت الإسلاميت 780 


اناا 
۱ لمبحث الخامس 
بيع المرابحت للآمر بالشراء 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف بيع المرابحن للآمر بالشراء 

سبق تعريف البيع لغة واصطلاحًا''". أما المرابحة في اللغة فهي على وزن مفاعلة من 
الربح» وهو النماء في التجارة» والزيادة والفضل" ف«الراء والباء والحاء أصل واحدء 
يدل على شف في مبايعة»”". والشف الزيادة والفضل . 

والمرابحة في الاصطلاح: «البيع برأس المال وربح معلوم»”. وتعريفات المرابحة في 
المذاهب الفقهية قريبة من هذا المعنى . 

أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد عرف بأنه: طلب شخص يسمى الآمر» من آخر 
يسمى المأمور» بأن يشتري له سلعة» ويعده بأنه إذا قام بشرائهاء سيشتريها منه» ويربحه 
فيها مقذار د21 
)١(‏ انظر: ص۲۷۱ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: العين» للفراهيدي 7١/7‏ 7»؛ لسان العربء لابن منظور ۲/ .٤٤١‏ 
(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ؟/ 4/4. 


(6) انظر: مجمل اللغةءلابن فارس 417/١‏ 5» تاج العروس. للزبيدي 019/77 


(5) المغني» لابن قدامة 117/4 . 


)¥( انظر: عقود التحوط. لطلال الدوسري» ص٤۳۳‏ . 


عو و 0 

ولبيع المرابحة للآمر بالشراء مسميات أخرى» فيسمى المرابحة المركبة» أو المرابحة 
للواعد بالشراءء أو المرابحة المصرفية”) 

عد عد عاد 
المطلب الثاني 
الهند ست الماليي الاسلامين في بيع المرابحي للآمر بالشراء 

في بيع المرابحة للآمر بالشراء تطوير وهندسة مالية للمرابحة القديمة عن طريق 
التلفيق بين الأقوال الفقهية» والتركيب بين العقود. فالمرابحة البسيطة تمر بمرحلة واحدة» 
أما المرابحة المركبة تمر بمرحلتين مرحلة الوعد. ومرحلة المعاقدة» فهي مركبة من وعد 
بالشراء من العميل» ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة» مع بيع السلعة في المعاقدة 
النهائية ٠‏ وفيها تلفيق بين قول الشافعي بجواز المرابحة مع الوعد”''» وقول ابن شبرمة 


بالإلزام بالوعد””» إذا كان الوعد الذي فيها ملزمّاء فالمواعدة تنقسم إلى مواعدة ملزمة» 


ومواعدة غير فلوية ا : 


)١(‏ انظر: بيع المرابحة كا تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقر» منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرةء لمحمد الأشقر وآخرين /١‏ الء بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي. 
ص۲۸ بيع المرابحة للآمر بالشراء. لسامي حمود. بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري» 
منشوران في بحلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الخامس» ص۰۸۰۷ ۸۳۲. 

() انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي 7/ ۸۲ العقود المالية المركبة» للعمراني» 
ص 751-770. 

(*) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصريء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الخامس» ص .484١‏ 

() انظر: الأم للشافعي 7/ ۳۹. 

() انظر: المحلى. لابن حزم 7/ 73078., فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي» لمحمد العاني» ص97 . 

(1) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقر» منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقر وآخرين /١‏ الا. 


تطبيقات معاصرة للهند سي الماليي الإسلاميى بجع 


ليا ا ا 


المطلب الثالث 
د راس للهندست المالييّ الاسلامين في بيع المرابحن للآمر بالشراء 

وفيه فروع: 

الطرع الأول؛ حكم بيع المرابحتّ للآمر بالشراء: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير 
ملزم: 

اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير ملزم على 
قولين: 

القول الأول: أنه بيع صحيح: 


وهو مذهب النفية» والشافعية””"» وظاهر اختيار ابن تيمية" واختاره ابن 


.37377/7١ المبسوط للس رخسي‎ ٠٤٠ انظر: المخارج في الحيلء لمحمد بن الحسن» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأم» للشافعي 7/ ۳۹. إضافة إلى أن العبرة عند الشافعية بظاهر العقود, ولا يبطلون المعاملة 
لأجل الحيل. انظر: روضة الطالبين» للنووي 5/ ١٠١١ء‏ المنثور في القواعد. للزركشي۲/ ۹۳. 

(۳) مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۲۹/ 007-1707 جامع المسائل» لابن تيمية 77-77 وقد نسب 
الدبيان إلى ابن تيمية القول بالتحريم. فقال بعد ذكر قول التحريم: «وهو ظاهر قول ابن تيمية... وعلل 
ابن تيمية التحريم بأن اشتراط الربح قبل شراء البضاعة يجعل المقصود دراهم بدراهم؛ المعاملات المالية» 
للدبيان 17/ 2748-1407 وأحال في الحاشية إلى جامع المسائل ٠۲۲٠/١‏ وبالرجوع إلى جامع المسائل 
تبين لي - والله أعلم- أن ابن تيمية يتكلم عن التورق» وليس عن هذه المسألة» فقد كان السؤال الموجه إلى 
ابن تيمية: «عن رجل احتاج إلى مئة درهم؛ فجاء إلى رجل فطلب منه دراهم؛ فقال الرجل: ما عندي إلا 
قماش؛ فهل يجوز له أن يبيعه قاش منةٍ درهم بمثة وحمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قهاهًا من غيره ثم 
يبيعه إياه بفائدة إلى أجل ؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل أن يشتري له البضاعة؟؟ ثم أجاب ابن تيمية عن 
السؤال بذكر رأيه في تحريم التورق ثم قال في آخر الجواب: «وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة 
في مثل هذاء فلان مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل. وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة ليتتفع بها أو 
ينجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائزء والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون 
بالمعروف». فالتعليل الذي ذكره الدبيان لابن تيمية ذكر فيه ابن تيمية جملة (في مثل هذا) أي شراء= 


EES: 


)0( )( 
لقيم ٠"‏ وجمهور المعاصرين” . 


السلعة لقصد الالء إضافة إلى أن في تتمة الكلام تبيين لرأي ابن تيمية فيا إذا كان قصده الانتفاع 
والاتجار فقد ذكر ابن تيمية أن حكمه الجواز. ولم يذكر أن ذلك محرم إذا كانت من عند غير البائم» مع أن 
السؤال نص على ذلك؛ فا محرم عند ابن تيمية هو شراء السلعة لقصد المال. سواء كانت من عند البائع أو 
من غيره. وقد سثل ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان 
لینتفع به أو یتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده. هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى 
أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء؟» فأجاب : «من كان عليه 
دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا 
غيرها. وأما البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة والتجارة فيها جاز إذا كان على 
الوجه المباح. وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا 
مذموم منهي عنه في أظهر قول العلماء. وهذا يسمى التورق» ۲۹/ 07-707". وفي هذا الجواب لم يذكر 
ابن تيمية أن الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل أنه 
محرم» إنها المنهي عنه عند ابن تيمية أن يكون المقصود هو الدراهم. وهو المعروف بمسألة التورق» ولو كان 
الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يشتري السلعة ثم يبيعها له بربح معين محرمًا لذكر ابن تيمية أنه حرم 
سواء اشترى السلعة للانتفاع أو للاتجار بهاء أو لقصد الالء فالذي ظهر لي أن ابن تيمية يرى جواز أن 
يتفق البائع مع المشتري على أن يشتري البائع السلعة ثم يبيعها إليه بربح إلى أجل إذا م يكن مقصوده من 
السلعة المال. 

)١(‏ انظر: إعلام الموقعين. لابن القيم /٤‏ 77.لم أجد نصا في الكتب المعتمدة في المذهب الحتبلي عن حكم 
هذه المسألة. وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا القول مذهب الحنابلة» وأحال إلى إعلام الموقعين لابن 
القيم» مع أن المعروف أن رأي ابن القيم -على أهميته- لا يعد مذهبًا للحنابلة. انظر: بيع المرابحة كما 
تجريه البنوك الإسلاميةء لمحمد الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. 
لمحمد الأشقر وآخرين .٠١7/١‏ الخدمات الاستثمارية في المصارف. للشبيلي ۲/ ٠۳۹١‏ الشروط 
التعريضية/ لعياد العنزي ۲/ .٥۲۷‏ 

)١(‏ انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي» بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء؛ العدد الخامس»برقم 
۰۲/٤۱-٠۰‏ ۳ توصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت» ٠٠٤١١‏ قرار مجمع الفقه 
الإسلامي بالحند بشأن المرابحةء 0١5٠١‏ المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلاميةء ص4۲ فتاوى 
اللجنة الدائمة /١١‏ ۷ مجموع فتاوى ابن باز 1۸/۱۹ . 


تطبيفات معاصرة للهند سم المالين الاسلاميل وججج 
القول الثاني: أنه بيع محرم: 
وهو مذهب المالكية”''» واختاره من المعاصرين ابن عثيمين!". 
دليل القول الأول: 
أن الأصل في المعاملات الحلء إلا ما دل الدليل على منعه. ولا دليل يدل على منع بيع 
المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزمء فإن البائع يشتري لنفسه» وهو يعلم أن 
المشتري ربا يرجع أو لا يرجع» وقد يشتري أو لا يشتري» وعليه ضمان السلعة لو 
هلكت. فهذه الدرجة من المخاطرة تجعل المعاملة مباحة”". 


دليل القول الثاني: 
أن هذه المعاملة حيلة لأكل الرباء فحقيقتها عبارة عن قرض بزيادة» والبيع حيلة 
للتوصل ل(40) 


نوقش: بعدم التسليم فإن البائع يشتري السلعة حقيقة بتملك حقيقي» وقبض 

حقيقي» ثم يبيعها للآمر» ويتعرض لدرجة من المخاطرة التي سبق ذكرهاء ولا يقدح في 

المعاملة أن يشتري البائع السلعة لغيره» فكل التجار يشترون السلع لغبرهم» وليس من 

شروط الشراء المباح أن يشتري المرء لينتفع» أو يقتني» أو يستهلك. 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد 87/17» القوانين الفقهيةء لابن جزي» ص7٠‏ 4» مواهب 
الجليل. للحطاب 7/5 .4٠5‏ 

() انظر: الممتع» لابن عثيمين ۸/ ١‏ لقاءات الباب المفتوح» لابن عثيمين ,517/١‏ هلالا 
۲/ 120 

(۳) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية؛ لمحمد الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقر وآخرين ٠١7/١‏ 

(4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ”/ ۸۹ الممتع» لابن عثيمين ۸/ ۱. 

(5) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ للقرضاوي» ص ١‏ ". 


#ع فقه الهندست الماليت الإسلاميت 


الترجيح: 
بعد عرض القولين» ودليل كل قول؛ ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشةء تبين لي - و الله 


أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد 
غير ملزم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به» مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من 


مناقشة. 


المسألة الثانية: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمّاء 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه بيع حرم: 

وهو قول جمع من المعاصرين”'". 

القول الثاني: أنه بيع صحيح: 


5 زفق 
وهو قول جمع من المعاصرين . 


)١(‏ منهم: ابن بازء والأشقرء ورفيق المصريء وفتوى اللجنة الدائمة» وفتوى اهيئة الشرعية بمصرف 
الراجحي.انظر: مجموع فتاوى ابن باز .,18/١9‏ بيع المرابحة كا تجريه البنوك الإسلامية؛ لمحمد 
الأشقرء منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. لمحمد الأشقر وآخرين ٠۷٠ /١‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة 777//17» بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري» منشور في مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي» العدد الخامس. ص۸۳۲ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ۳/۱ 

(۲) منهم: القرضاوي» وسامي حمود. وعبدالستار أبو غدة» وصدر به قرار مؤتمر المصرف الإسلامي 
الأول المنعقد بدبي في 201744 وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت في ۳٠٤٠ء.‏ 
انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء» للقرضاوي» ص ٠*٠‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء» لسامي همود 
أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية» لعبدالستار أبو غدة» منشوران 


في بحلة مجمع الفقه الإسلامى» العدد الخامس» ص۰۸۰۷ ص٤ .۸٩‏ 


تطبيقات معاصرة للهند سن الما ليم الإسلاميي بب 
القول الثالث: أنه بيع صحيح إذا كان الإلزام لأحدهما: 
وهو قول جمع من المعاصرين”'". 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه قال: (مبى رَسُولٌ الله يي عَنْ 
سَلٍَ وبع ... عن َعم ما ليس عِنْدَكَه وَعَنْ ربج مَالْيِضْمَنْ) رواه أبو داود وغيره '". 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي #ه نبى عن بيع ما ليس عند البائع» وعن ربح 
مالم يضمن؛ والإلزام بالوعد على شراء السلعة يدخل في النهي؛ لأن الإلزام بالوعد في 
حقيقته بيع» وإن سمي وعدّاء والعبرة بالحقائق» فالبنك على ذلك يعد بائعًا لما ليس عند 


وداخلا ف ربح مالم اقم 


نوقش من وجهين: 
الوجه الأول: بأن البنك لم يبع ما ليس عنده» ولم يربح مالم يضمن؛ لأنه لن يتم العقد 
حتى يمتلك السلعة. وتدخل في ضمانه. وما يجري بينه وبين المشتري في المرة الأولى إنما هو 


)١(‏ منهم: الصديق الضرير في بحث المرابحة للآمر بالشراء» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
الخامس» ص ٤١ 1/5 ٠‏ ۷. وصدر به قرار المجمع الفقهي» العدد ا لخامس» برقم ٠۳ »۲ /51-1١‏ وقرار 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية» كما في كتابها المعايير الشرعية ص۳٩‏ . واختار بعض 
أصحاب هذا القول أن يكون الإلزام للمأمور دون الآمر. انظر: المرابحة للآمر بالشراءء للصديق 
الضرير منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامسء ص۲٤‏ ۷» الشروط التعويضيةء لعياد 
العنزي ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) سبق تخر جه ص‌۲۰۸. 

(۳) انظر: بيع المرابحة كا تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقرء منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرةء لمحمد الأشقر وآخرين /١‏ ۷۲ء ٠٠١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء لبكر أبو زيده 
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» ص۷"۲. 


3 ننه الهندست المالييّ الاسلاميت 


أجيب: بأن المتعاقدين ملزمان على إنشاء العقد على الصورة التي تمت بالوعد الأول. 
وليس لما الحرية في ترك المبايعةء أو التعديل على الاتفاق السابق؛ مما يدل على أن العقد 
الثاني إنما هو تحصيل حاصلء وأن البيع تم في المواعدة الأولى وإن سميت وعداء فالعبرة 
في العقود بالمعاني» لا بالألفاظ والمباني”". 

الوجه الثاني: أن النهي عن بيع ما ليس عند البائع» إذا كانت عينًا معينة يبيعهاء وهي 
ليست ملكه. بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلهاء أو بيع ما لا يقدر على تسليمه» فيكون 
قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟”". وفي بيع المرابحة يكون البيع 
لموصوف في الذمة ما جرى العرف على إمكان تسليمه في وقته. 

أجيب: بأن عقد المرابحة قد يقع على أعيان معيئة» وقد يقع على ما لا يقدر البائع على 
تسليمه؛ مما يؤدي إلى النزاع» والمجيزون للإلزام يجيزونها دون تفريق بين العين المعينة» 
والموصوفةء والتي لا يقدر على تسليمها. 

يُرد: بأن عدم تفريق المجيزين بين العين المعينة» والموصوفة في الذمة التي لا يقدر على 


تسليمها لا يكون سبيًا لمنع المعاملة كلهاء بل يحرم منها العقد على الأعيان المملوكة للغير 


)١(‏ انظر: تطوير الأعمال المصرفية؛ لسامي حمودء ص۳۳٤‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء. للقرضاوي. 
ص 4 50-6. 

(۲) انظر: المرابحة للآمر بالشراء» للصديق الضريرء بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 
الخامس. ص 45 ۷ء الخدمات الاستثمارية في المصارف. للشبيلي ٠1-4١7 /١‏ 5. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 54/٠١‏ إعلام الموقعينء لابن القيم .١٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف. للشبيلي ٤٠٠٤/١‏ العقود المالية المركبةء للعمراني» 
ص77/8. 


تطبيقات معاصرة للهند ست الماليت الاسلاميت مه o‏ 
قبل تملكهاء والأعيان التي لا يقدر على تسليمهاء أما الموصوفة في الذمة مما يقدر على 
تسليمها فلا دليل يدل على منع العقد عليها. 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة 4# قال: (تبى رَسُولُ الله يطعَنْ بعتن في بَبْعَةِ) 
رواه الترمذي وغيره'"". 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي َي هى عن بيعتين في بيعة» والإلزام بالوعد 
صيره بيعّاء فجمعت المعاملة بين بيعتين في بيعة' . 

يناقش: بعدم التسليم فبيع المرابحة للآمر بالشراء لايجمع بين بيعتين» بل هو عبارة عن 
بيعة واحدة فإذا كان الإلزام بالوعد يصيره بِيعَاء فالبيعة واحدة تأخر فيها تسليم المبيع» 
وإذا كان الإلزام بالوعد لا يصيره بيعًاء فالبيعة واحدة تتم عند تسليم المبيع» فلا يصح 
الاستدلال بهذا الحديث للنهي عن بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

الدليل الثالث: أن حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد حيلة لبيع نقد 
بنقد أكثر منه إلى أجل بينهما سلعة محللة فغايته قرض بفائدة”". 

نوقش: بعدم التسليم؛ فالبيع فيها حقيقي» لا صوري» والسلعة مقصود فيها حقيقة 
التملك للاستعمال, أو الاتجار» فهو خالي من الحيلة الربوية”*'» ولو أراد المصرف الحيلة 
الربوية لاتخذ العديد من ا حيل التي هي أقل كلفة من المرابحة» وأكثر دخلا منها. 


(۱) سبق تخريجه ص57 7. 

(۲) انظر: المرابحة للآمر بالشراء. للصديق الضريرء بحث منشور في مجحلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
الخامس» ص ١‏ 4/. 

(۳) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقرء منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرةء لمحمد الأشقر وآخرين /١‏ ۷۳ء بيع المرابحة للآمر بالشراءء لبكر أبو زيد. بحث 
منشور في محلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الخامس» ص٤‏ 7/. 

.7 4-1١ انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي. ص‎ )٤( 


الدليل الرابع: أن العلماء أجمعوا على النهي عن بيع الدين بالدين'''» و بيع المرابحة مع 
الإلزام بالوعد مؤجل البدلينء فلا البنك يسلم السلعة في الحال» ولا العميل يسلم 
العمه”. 

نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن البيع ليس مؤجل البدلين؛ فإن الذي يحدث أولا 
بين العميل والمصرف وعد لا بيع» وعند تملك المصرف السلعة المأمور بشرائها وحيازتهاء 
وعندئذ يتم العقد والتسليم للمبيع» وتأجيل الثمن كله أو بعضه”". 

أجيب: بأن هذا مسلم في صورة المرابحة مع الوعد غير الملزم» أما مع الوعد الملزم فقد 
تمت المبايعة في المواعدة الأولى» وتسليم السلعة والثمن مؤجلان فيها”. 

الوجه الثاني: أن الإجماع على أن بيع الدين بالدين لا يجوز لا ينطبق على جميع الصور 
التي يشملها بيع الدين بالدين*» والمنهي عنه في صورة بيع الدين بالدين هو مالم يكن 
للناس به حاجة» وليس فيه مصلحة؛ لأن الذمتين تنشغلان بغير فائدة» أما إذا كان شغل 
الذمة بفائدة فلا يدخل في النهي”". وبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل في النهي عن 
بيع الدين بالدين» لانشغال الذمتين با فيه فائدة تعود للطرفين. 


)١(‏ قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز». الإجماع, لابن المنذر» ص177. وانظر: 
البناية» للعيني ۸/ ۳۹١‏ المغني. لابن قدامة 4/ ۳۷. 

(۲) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء» لرفيق المصريء منشور في مجلة الأمة القطرية» العدد ١1ء‏ محرم 
7 هاص"7. 

(۳) انظر: رد الدكتور يوسف القرضاوي» منشور في مجلة الأمة القطريةء العدد 14» ربيع الآخر 
7 هو ص١١.‏ 

.٥٤١ /۲ انظر: الشروط التعويضية. لعياد العنزي‎ )٤( 

(0) انظر: الرباء للسلطان» ص١۸-٥٠.‏ 

.۲۹٤ /١ إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


تطبيقات معاصرة للهند سي المالين الاسلاميي تس 


SNR لصا‎ 3 

الدليل الخامس: أن الشارع فرض لكل من المتبايعين حمًا في خيار المجلس» وفي بيع 
المرابحة مع الإلزام بالوعد إسقاط لهذا الحق الذي فرضه الشارع فى . 

نوقش: بأن خيار المجلس حق جعله الشارع للعاقد لمصلحته للتروي والنظرء فإذا 
رضي إسقاطه سقط" . 

الدليل السادس: أن الرضا التام حين التعاقد شرط من شروط العقود» والإلزام 
بالوعد في المرابحة يتنافى مع الرضا المطلوب شرعا؛ لأن المتعاقدين مجبران على العقد 
الثاني» فيكون العقد باطلا؛ لعدم توفر شرط الرضا"". 

يناقش: بأنه إذا كان الإلزام يصير الوعد عقدّاء فإن الرضا موجود حين الوعد من 
المتعاقدين. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولا دليل 
يدل على تحريم المربحة مع الوعد ال ملزم» فتكون مباحة بناءً على الأصل“. 

نوقش: بجميع أدلة القول الأول التي تدل على تحريم هذه المعاملة» وقد تقدم 
ذكرها. 


)١(‏ انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصري. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء» العدد 
الخامس. ص .865٠‏ الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي ۲/ 5٠0‏ . 

(۲) انظر: الشروط التعويضية. لعياد العنزي ۲/ ٥٤۳‏ . 

(۳) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقرء منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة؛ لمحمد الأشقر وآخرين 2٠١4 /١‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء لرفيق المصريء 
منشور في محلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس. ص ١‏ 86. 

.7١-١0ص انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء» للقرضاوي»‎ )٤( 


الدليل الثاني: أن بيع المرابحة يتفق مع قول العلاء الذين يرون الإلزام بالوعد 
مطلقًا”''» أو على رأي المالكية الذين يرون الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في 
شىء ؛ فالمأمور اشترى السلعة ودخل في هذه المخاطرة لأجل الواعد. وحتى على رأي 
من يرى الإلزام بالوعد ديانة من العلماء””". فإنا يمكننا أن نلزم به قضاءً إذا اقتضت 
المصلحة ذلك وقد اقتضت المصلحة في بيع المرابحة الإلزام بالوعد“. 

نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن المقصود بالإلزام بالوعد عند العلماء المتقدمين هو 
الوعد بالمعروف. أما الوعد في المعاوضة فلم يكن مقصودهم؛ لأنه يصير حينئذ عقدا. 

يجاب: بأنه لا يسلم أن الإلزام بالوعد عند العلاء المتقدمين إنا كان في المعروف فقطء 
بل جاء عن بعض المتقدمين الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات. لكن لم يرد عنهم الإلزام 
من الطرفين» فقد جاء في فتاوى قاضي خان" : «وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر 
الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعدة قد تكون لازمة 
فتجعل لازمة لحاجة الناس»”". وقال الحطاب: «قال في معين الحكام: ويجوز للمشتري 
أن يتطوع للبائع بعد العقد بأنه إن جاء بالشمن إلى أجل كذاء فالمبيع له ويلزم المشتري متى 


فَمَه الهندسي المالين الاسلاميب 


.۲۹/۱۱ انظر: المحلى. لابن حزم 7748/57 الفروع. لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: الفروقء للقراني ۲١ /٤‏ فتح العلي المالك. لعليشء ص4 507-50. 

(۳) انظر: الأذكار» للنووي» ص۱۷" أضواء البيان» للشنقيطي ٤۳۹-٤۳۸/۳‏ . 

() انظر: قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي في ۹۹١٠ء.‏ 

(5) انظر: بيع التقسيط وأحكامه. للتركي. ص 456. 

(1) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان. من كبار فقهاء الحنفية في المشرق. 
من تصانيفه: "الفتاوى”. و" شرح الجامع الصغير" توفي عام 0۹۲.. انظر: الجواهر المضية: للقرشي 
00١‏ الاعلام للزركلي 4/1 77. 

(۷) فتاوى قاضي خان ۲/ .8١‏ وانظر: الفتاوى اهندية ۳/ .7١9‏ 


تطبيقات معاصرة للهند ست الماليت الإسلاميت NN‏ 
جاءه بالثمن في خلال الأجل. أو عند انقضائهء أو بعده على القرب منه» ولا يكون 
للمشتري تفويت في خلال الأجل» فإن فعل ببيع أو هبة أو أشبه ذلك نقض إن أراد 
البائم» ورد إليه»"''. فهذه نصوص في الإلزام بالوعد في عقود المعاوضات. إلا أن الإلزام 
الذي فيها من طرف الواعد فقط. 

الوجه الثاني: أن النصوص عند المالكية في الإلزام بالوعد «إنها هي في إيجاب الوفاء 
بالوعد في مسائل التبرعات كاطبة؛ لأنها تملك بالقول عند مالك وهذا من أسرار مذهب 
مالك في مسألة الوعد»”''. وجاء في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: «قاعدة: 
(الأصل منع المواعدة بها لا يصح وقوعه في الحال حماية) ومن ثم منع مالك المواعدة في 
العدةء وعلى بيع الطعام قبل قبضه ووقت نداء الجمعة» وعلى ما ليس عندك»”", والمرابحة 
محرمة عند المالكية متى ما اتفقا على الربح سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم؛ لأنه من 
بيع ما ليس عند البائع“. 

الوجه الثالث: أن المصلحة في الإلزام بالوعد في المرابحة ملغاة؛ لما يترتب عليها من 
مناهي شرعية سبق ذكرها في أدلة القول الأول. 

الدليل الثالث: أن في ترك الإلزام بالوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء ضررًا 
بالطرفين» أو بأحدهماء والشريعة جاءت لرفع الضرر؛ فقد يطلب شخص من المصرف 


شراء آلة نادرة هي عبارة عن جزء متمم في مجموع الآلات المتوفرة في المصنع الخاص به 


.7 1١ص تحرير الكلام في مسائل الالتزام. للحطاب.‎ )١( 

(0)لايجار الذي يتتهي بالتمليك. لابن بيه منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد الخامس. ص 
16 

() إيضاح المسالك. للونشريسي» ص4 .١١‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد ۷/ 87. مواهب الجليل» للحطاب ٠5/4‏ 4. 


فَمَه الهندسمٌ الماليي الاسلاميي 


ثم لو عدل عن الشراءء لترتب على المصرف خسارة وضرره وقد يستغل المصرف حاجة 
الطالب للآلة فيمتنع عن الوفاء بها وعد ما يتسبب في إيقاع الضرر بصاحب الحاجة”"". 

نوقش: بأن التجارة مبنية على أن يتحمل البائع قدرًا من المخاطرة"» وبإمكان 
المصرف أن يشترط لنفسه خيار الشرط عندما يشتري السلعة المطلوبة؛ ثم يعرضها على 
الآمر في مدة الخيار» فإن قبلها تم البيع ولزمته» وإن رفضها ردها المصرف إلى من اشتراها 
منه» وعلى ذلك يكون في مأمن من الضرر”"» ويندر أن يواعد المصرف شخصًا ثم لا يفي 
با وعده؛ لأن ذلك مضر بسمعة المصرف. والمصارف والتجار عمومًا أحرص على 
سمعتهم من المكاسب التي يجدونها في إخلاف الوعد. 

الدليل الرابع: أن في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء قولين متكافئين» وإذا وجد في 
مسألة قولان؛ أحدهما بالإباحة» والآخر بالحظر. وهما متكافئان من حيث قوة الدليل» 
فالأخذ حينئذ با فيه التيسير أفضل» خصوصًا أن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما 
يكونون إلى التيسير والرفقء رعاية لظروفهم» وما غلب على أكثرهم من رقة الدينء 
وضعف اليقين» وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم» والمعوقات عن الخير”*. 

نوقش: بأن الواجب عند اختلاف العلماء الأخذ بها هو أرجح دليلا؛ لأن ذلك أقرب 
إلى تنفيذ أمر الله. إضافة إلى أن القولين في المسألة غير متكافئين» بل القول المبيح لها لا 


)١(‏ انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء لسامي حمود. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 
الخامس. ص .481١5‏ 

(۲) انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي 7/ ٠7‏ 4. 

() انظر: المرابحة للآمر بالشراءء للصديق الضريرء منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
الخامس» ص 4 4/. 

(؟) بيع المرابحة للآمر بالشراء كا تجريه المصارف الإسلامية؛ للقرضاوي» ص 77-16. 


تطبیقات معاصرة للهند سب الماليي الاسلامیہ چب OBOE‏ ااا 
يقرب من القول المحرم» وضعف دين الناس ويقينهم ليس مبررًا للأخذ بالقول 
ال 

دليل القول الثالث: أن الإلزام بالوعد لكلا الطرفين يصيره عقدا» فيدخل في بيع 
الإنسان ما ليس عنده» أما إن كان الوعد من أحد الطرفين فإن المحاذير الشرعية تنتفي”". 

نوقش: بأن هذه التفرقة تفتقر إلى الدليل» والمحاذير الشرعية في إلزام الطرفينء 
موجودة في إلزام أحدهماءسواء كان الآمر أو المأمور. ومنها أن الطرف الملزم لم يتحقق فيه 
شرظ الرشاعت إجزاء العف 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال» وأدلتهاء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله أعلم- 
أن الإلزام بالوعد يصيره عقدّاء وأقوى دليل للمانعين على ذلك هو أن البائع يبيع ما ليس 
عنده أما الأدلة الأخرى فلا تسلم من المناقشة» والمختار في تفسير: (لا تبع ماليس عندك) 
هو: أن يكون البيع لعين يبيعهاء وهي ليست ملكه» بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلهاء 
أو بيع ما لا يقدر على تسليمه» فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا 
يحصل ؟. أما إذا باع موصوفا بالذمة مما يقدر على تسليمة فلا يدخل في النهي» وعلى هذا 
التفسير فلا يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بالوعد الملزم إن كانت العين مملوكة ثم يسعى 


)١(‏ انظر: بيع المرابحة كا تجريه البنوك الإسلامية» لمحمد الأشقر. منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرةء لمحمد الأشقر وآخرين .40-49/١‏ 

(۲) انظر: قرار المجمع الفقهي. العدد الخامسء. برقم ٠۳ .5/51-14٠‏ الشروط التعويضيةء لعياد 
العنزي ۲/ 000, 

(۳) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف» للشبيلي /١‏ ١۷٠٤ء‏ عقود التحوط لطلال الدوسري» 


n) VY | mnn‏ فقه الهندست الماليت الاسلاميت 
في تحصيلهاء e‏ 
إذا كان البيع لموصوف بالذمة مما يقدر على تسليمه في وقته. 

المرع الثاني: أثر الهندسي المالييّ في بيع المرابحتّ للآمر بالشراء: 

على القول الذي يبيح بيع الرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا للطرفين» أو 
لأحدهماء وعلى القول الراجح الذي يبيح بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير 
ملزم لأحد الطرفين. أو كان المبيع فيها موصوفا بالذمة ما يقدر على تسليمه» فإن الهندسة 
المالية الإسلامية أنتجت بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ لأنه يغطي جانبًا من جوانب الحاجة التي 
لا يمكن تحقيقها عن طريق المضاربة والمشاركةء فيحدد صاحب ال حاجة ما يرغب فيه. ويقوم 
المصرف بالشراء بناءً على طلب صاحب الحاجة» مع ما يتمتع به من مرونة وملائمة لطبيعة 
العمل المصرفيء فالمصرف ليس تاجرًا يقتني السلع والبضائع والخدمات» ولكنه مدير مدبر 
للاحتياجات. إلى غير ذلك من فوائد المرابحة للآمر بالشراء"» أما على القول الذي يحرم بيع 
المرابحة للآمر بالشراء مطلقّاء أو إذا كان الوعد فيها ملزمّاء أو كان المبيع لعين مملوكة ثم يسعى 
المصرف في شرائهاء أو موصوفة في الذمة ولا يقدر المصرف على تسليمها وقت الأداءء فإن 
الهندسة المالية في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريم العقد؛ لأن 
حقيقة هذه المعاملة حيلة ربوية» سواء كان الوعد ملزمًا أو غير ملزم. وأن الإلزام يصير الوعد 
عقدًا فتدخل المعاملة في المحاذير الشرعية التي نبه لها أصحاب القول الأول» وستركن 
المصارف إلى هذه المعاملة» ولا يكون لها مساهمة في تنمية الاقتصاد. وانتشار المشاريع 
الاستثارية المتنوعة النافعة للمجتمه" 


* عد عد عند عد 


(۱) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء. لسامي حهمود» منشور ف جلة جم الفقه الإسلامي» العدد 
الخامس. ص ۸۰۹. 
(۲) انظر: العقود المالية المركبةء للعمرانيء ص٤۲۸.‏ 


تطبيقات معاصرة للهند ست الما ليم الا سلا میم 11111111111111111317:140 اعد 
المبحث السادس 
الاجارة المنتهين بالتمليك 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الاجارة المنتهي3 بالتمليك 

سبق تعريف الإجارة”"". 

أما التمليك لغة: فهو مصدر ملك واكَلْكُ: ما ملكت اليد من مال" والملك في 
الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي. 

أما تعريف مصطلح الإجارة المنتهية بالتمليك: فقد عرف بأنه: «عقد بين طرفين يؤجر 
فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة 
محددة. تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد»7". 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع؛ فهناك صور من الإجارة المنتهية بالتمليك لا 
تدخل ضمن هذا التعريف»ك| لو كان العقد فيها واحدًا. 

وعرف بأنه: «إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة 
الإجارة أو في أثنائهاء ويتم التمليك بإحدى الطرق المبينة في المعيار». 

وانتقد هذا التعريف بأنه غير جامع أيضًاء لأنه يختص بالإيجارة المنتهية بالتمليك 
حجن ا ال ا رق فر عه وع اها من الصسوز ان لا طن ليع 


رؤية الهيئة'”. 


(۱) انظر: ص5١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: العينء للفراهيدي 0/ ۳۸۰ معجم مقابيس اللغة. لابن فارس 0/ .٠٠۲‏ 
(۳) الإجارة المنتهية بالتمليك لخالد ا لحافي» ص۸٤‏ . 

. ٠١۷ص المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية.‎ )٤( 

(5) انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني» ص ١94‏ . 


وعرف كذلك بأنه: « تمليك المنفعة» ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة»”"". 


وهذا التعريف أجود التعريفات. وهناك تعريفات أخرى قريبة منه"» لكن هذا 


N RRR‏ فته الهند ست الماليت الاسلامينّ 


أخصرهاء ويؤدي مؤداها. 

وللإجارة المنتهية بالتمليك مصطلحات أخرى. منها: الإيجار الساتر للبيع» والإجارة 
مع الوعد بالتمليكء والإجارة التمليكيةء والإجارة التمويلية””". 

عد د 
المطلب الثاني 
الهندست المالييّ الاسلاميت في الاجارة المنتهيت بالتمليك 

-الأصل في الإجارة العادية أن تعود العين إلى المؤجر بعد انتهاء الإجارة» أما في 
الإجارة المنتهية بالتمليك ففيها تطوير وهندسة مالية على عقد الإجارة بأن تنتقل ملكية 
العين إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة» إما تلقائيًا دون عقد. أو بعقد بيع جديد؛ أو 
هبة العين المستأجرة. 

- الأصل في البيع بالتقسيط أن تنتقل ملكية العين إلى المشتري عند عقد البيع» إلا أنه 
في هذا العقد المسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك تطوير وهندسة مالية على البيع بالتقسيط 


(١)الإيجار‏ المنتهي بالتمليك» لحسن الشاذلي» منشور ضمن محلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» 
ص۲۱۱۰. 

(۲) انظر: البيع المؤجلء لعبدالستار أبو غدة» ص ۳۹ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرةء للقره 
داغي ۲/ 11۷ الإيجار المنتهي بالتمليك لمحمد الألفي؛ منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
العدد الثاني عشرء ص/7917. 

(۳) انظر: بيع التقسيط وأحكامه. للتركي» ص۱۹۳ العقود المالية المركبة» للعمراني» ص 5٠١-١98‏ 
بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة» للقره داغي ۲/ 1١۷‏ . 

. ٦۱۸-٦١۷ /۲ انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة» للقره داغي‎ )٤( 


تطبيقات معاصرة للهند سن الماليي الاسلاميي #ه RRR‏ اسل LLIN | Yo‏ 
بأن يشترط البائع على المشتري ألا تنتقل له ملكية السيارة إلا بعد انتهائه من سداد 
الأقساط جميعها”". 

وللإجارة المنتهية بالتمليك عدة صورء أشهرها: الصورة الأولى: عقد إجارة تنتهي 
بتملك السلعة تلقائيًا بعد سداد جميع الأقساط دون إنشاء عقد آخرء الصورة الثانية: عقد 
إجارة مع الوعد بالبيع» الصورة الثالثة: عمد إجارة مع الوعد باهبة» الصورة الرابعة: عقد 
إجارة مع شرط البيع أو البة على الانتهاء من السداد"". 


¥ عد علد 
المطلب الثالث 
دراست للهند ست الماليت الاسلاميت الاجارة المنتهيت بالتمليك 


وفيه فروع: 
المرع الأول: حكم الاجارة المنتهيت بالتمليك: 
القول الأول: أنها جائزة: 


58 5 )۳( 
وهو قول بعض المعاصرين . 


)١(‏ انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك. لخالد الحافي» ص۸۸. 

(۲) انظر: بيع التقسيط وأحكامه. للتركي» ص 145-/1417» العقود المالية المركبة» للعمراني» ص -١96‏ 
171, بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة, للقره داغي ۲/ ٠٠-٠۳۳‏ . 

(”) منهم: الشيخ عبدالله الجبرينء والدكتور عبدالله محمد والدكتور إبراهيم أبو الليل» والشيخ محمد بن 
جبير. انظر: فتوى الشيخ عبدالله بن جيرين في موقعه رقم 7 ورقم 4877 التأجير المنتهي 
بالتمليك و الصور المشروعة فيه؛ لعبد الله محمد منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الخامس. ص 6 ٠۲٠١‏ البيع بالتقسيط والبيوع الاثتانية الأخرى» لأبي الليل» ص٠۲٠‏ نقلا من كتاب 
الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لخالد الحافي» ص 89» ورقة الشيخ محمد بن جبير رحمه الله التي قدمها هيئة 


كبار العلماء» مخالًا فيها قرار الميثة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم .٠۹۸‏ 


EEE‏ فقه الهتد سي الماليي الاسلاميي 


القول الثاني: أنها جائزة بشرط أن يفصل بين الإجارة والتمليك': 

وهو قول جمهور المعاصرين". 

القول الثالث: أنها محرمة: 

وهو قول جمع من ا معاصرين ". 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية 
للمشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعهاء والإجارة ستر للعقد الحقيقي» فهي صوريةء 
والعبرة في العقود بالحقائق» والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه“. 

نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن من شروط العقد أن يكون ضان العين على 
المؤجر مما يدل على أن الإجارة حقيقية» وليست صورية””. 


)١(‏ يترتب على الفصل بين العقدين أن تجري أحكام كل عقد في المدة التي يسري بهاء وتكون ضمان العين 
المؤجرة ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك. انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي. العدد الثاني عشر» 
رقم ٠٤/٠٠١‏ عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية. لحامد ميرةه ص 1-10٠‏ 76. 

(۲) صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي. العدد الثاني عشرء رقم /١١١‏ 4» وقرار المعايير الشرعية 
للمؤسسات الإسلاميةء ص 2١١7‏ وفتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في الفترة ۷- 
AA‏ ۷ م. وفتوى اهيئة الشرعية بمصرف الراجحي .1١١90-1١5/١‏ 

(۳) منهم: ابن عثيمين. وبکر أبو زيد. ومحمد المختار الشنقيطي. وصدر به قرار هيئة كبار العلماء 
بالأغلبية رقم .١144‏ وتاريخ: /١١ /١‏ ١157ه.‏ انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم 2194 وفتوى 
الشنقيطي في ملاحق كتاب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. محمد الحاج. ص 7194 . 

)٤(‏ انظر: التأجير المنتهي بالتمليك و الصور المشروعة فيه» لعبد الله محمد منشور في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد الخامس. ص8 .51١١‏ 

(0) انظر: التأجير التمويلي» للشبيليء منشور في مجلة الجمعية الفقهيةء العدد الحادي عشرء ٠١٤۳۳‏ 
ص ۱١٤١-۱١٥۴۳‏ . 


تطبيقات معاصرة للهند سي الماليم الإسلاميي ا ااا اك س 

الوجه الثاني: أن القول بصحة العقد بناءً على أنه بيع تقسيط بشرط عدم نقل الملكية إلا 
بعد سداد الأقساط لا يسلم؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى العقدء فإن مقتضى العقد 
نقل الملكية للمشتري بمجرد العقد”"' . 

يجاب: بأن كل الشروط تنافي مقتضى العقد. فمقتضى العقد الإطلاق وعدم التقييد, 
والشرط المناني لمقتضى العقد شرط صحيح إذا كان لأحد المتعاقدين قصد صحيح في 
اشتراطه» والمهم في الشرط ألا ينافي مقصود العقد. أو مقصود الشارع» وشرط عدم نقل 
الملكية للمشتري لا ينافي المقصود من العقد. وليس فيه مخالفة للشارع؛ فالمشتري ينتفع 
بالعين في هذه الفترة. لكنه لا يتصرف بها في بيع أو هبة فهو كرهن العينء وفيه قصد 
صحيح للبائع ليحفظ حقه. وشرط التجارة التراضي» فإذا رضي المشتري بذلك فهذا له. 
والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. ولا دليل يمنع منه”". 

الوجه الثالث: أنه يشتمل على الغرر؛ فإنه في حالة انفساخ العقد قبل اكتمال السداد 
لأي ظرف فإن البائع يجمع بين العوض والمعوض””". والمشتري يضيع عليه جميع ما دفعه» 
وهذه الأقساط دفعت على أخها أجرة للعين المؤجرة» فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجرة 
في نهاية المدة؟. والعقد في هذه الفترة يكون مترددًا بين حصول البيع وعدمه» فالقول 
بجوازه على أنه عقد بيع بثمن مقسط تكتنفه في الفقه الإسلامي صعوبات كثيرة تحول 
دون القول بذلك. 


. 5١ص انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك لخالد الحافيء‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية 9 ؟/ ١١٠٠ء‏ المناظرات الفقهية» للسعدي» ص85. 

(۳) انظر: التأجير التمويليء للشبيليء منشور في مجلة الجمعية الفقهيةء العدد الحادي عشرء 577 اهم 
ص٤١۱‏ 

() انظر: الإيجار المنتهي بالتمليك. للشاذل؛ منشور في جلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» 
ص 1774 1. الإجارة المنتهية بالتمليك لخالد ا لحانيي ص۹۲ . 


فقه الهندست الماليت الاسلاميت 

الدليل الثاني: ogy‏ لحي لسك قرع عزن لون ال ا 
للعين» فلا يتصرف بها المشتري ببيع أو هبة حتى يسدد كامل الثمن. وهما عقدان 
خن 

نوقش: با نوقش به الدليل الأول بأن هذا يشتمل على الغرر في حال انفساخ العقدء 
وتردد العقد بين حصول البيع وعدمه» وأن عقد البيع لازم للمتعاقدين» أما عقد الإجارة 
المنتهية بالتمليك فهو عقد لازم للمؤجرء وغير لازم للمستأجر فله إنهاء المدة» ورد العين 
للمؤجر"". 

دليل القول الثاني: أنه إذا تمايز عقد الإجارة عن عقد التمليك» وأجريت أحكام كل 


عقد في المدة التي يسري فيهاء فالعقد صحيح ولا مانع منه» ويتم ذلك عن طريق اشتراط 
بيع العين. أو هبتها للمستأجر بعد الانتهاء من السداد. أو أن يعد المؤجر المستأجر ببيع 
العين» أو هبتها له بعد انتهاء مدة اللا 


)١(‏ انظر: ورقة الشيخ محمد بن جبير رحمه الله التي قدمها هيئة كبار العلماء. الما فيها قرار اليئة بتحريم 

الإجارة المنتهية بالتمليك رقم 1۹۸. وسئل الشيخ ابن جبرين هذا السؤال: تتداول هذه الأيام ما 
يسمى الإيجار المنتهي بالتمليك ما حكم هذا البيع؟ وماذا يفعل من قد وقع فيه؟" فأجاب: " أرى أن 

ISR EEE‏ حيث أنه بعد إنهاء الأقساط يملكها وتنتقل من 
ملك الشركة وتكون السيارة في هذه كرهن للشركة ها حق استرجاعها إن تأخر في التسديد كالعبد 
المكاتب إذا تأخر في أحد النجوم» ولا يضركم كونمم أمّنوا عليهاء فإن هذا التأمين منهم 
ولمصلحتهم؛ فمتى أدى جميع الأقساط انتقلت من رهنهم وأصبح ملكها له يخصه. والله أعلم" موقع 
الشيخ على الرابط» 3مع.68عتتاء هذ بحددد// http:‏ فترى رقم: 71 ۸۸. 

(۲) انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص9 .7١‏ 

() انظر: التأجير التمويل» للشبيلي. منشور في محلة الجمعية الفقهيةء العدد الحادي عشرء ١٤۳۳‏ 
ص ۱١٦-۱٥٥‏ . 


تطبيقات معاصرة للهند سي الما لي 1ں wud Y4 | RES‏ 

نوقش من وجوه: الوجه الأول: أن الهبة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إنما هي 
مقابل العوض. وليست هي من عقود التبرع؛ فالمؤجر يهب العين مقابل العوض الذي 
يدفعه المستأجرء فهي هبة ثواب» وحكمها حكم البيع . 

يجاب: بأنه لا يسلم بأن المبة مقابل للعوض الذي يدفعه المستأجرء فالعوض في مقابل 
منفعة العين المستأجرةء سواء كانت الأجرة كأجرة المثل كا اختاره بعض الباحثين " أو 
كانت الأجرة أكثرء فههما تعاقدا على هذه الأجرة برضاهماء وما الحرية في الاتفاق على 
الأجرة التي يريدان, والهبة في مقابل التزام المستأجر بسداد ما عليه. فهي ليست من هبة 
الثواب. 


الوجه الثاني: أن اشتراط البيع في عقد الإجارة فيه جمع بين عقدين متناقضين في عقد 


واحد. وفيه غرر؛ لأن العين بعد تمام مدة الإجارة لا بد أن تتغير صفتهاء خاصة وأن مدة 
الإجارة طويلة في الغالب» بل قد تتلف العين» فيكون عقد البيع قد وقع على مبيع مجهول 
الصفةء وفي ربط ثمن العين بالقيمة السوقية سيكون الثمن مهولا أيضًا بعد تام المدة 
فالثمن والمثمن مجهولان0". 

يجاب: بأن المنهي عنه في الجمع بين العقدين إذا كانا متناقضين وتترتب أحكامه) على 
العين في وقت واحد أما إذا كان وقتهما مختلفًا فأحكام الإجارة في وقت الإجارة» وأحكام 


)١(‏ انظر: العقود المالية المركبة» للعمراني. ص١١7.‏ قال ابن قدامة: "فإن شرط في الهبة ثوابا معلوماء 
صح. نص عليه أحمد؛ لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع؛ وحكمها حكم البيع" المغني» لابن 
قدامة /١‏ 1۷. 

() انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك. لخالد الحافي» ص .٠٤٤-١٤٩‏ 

() انظر: تعقيب الضرير على بحوث الإجارة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
الثاني» ص٤ ٤۳‏ . 


فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 
e‏ اع اس ea‏ 
البيع على شرط. وهو ما اختاره بعض المحققين" فإن حصل المشروط فحقه| محفوظء 
وإن م يحصل فماهما محفوظ. وليس فيه أكل للمال بالباطل» والغرر الذي فيها ليس فاحشًا 
فجهالة الثمن وال مثمن مآلا إلى العلم. وربط الثمن بسعر السوق أقرب للعدل؛ لأنه 
سيراعي ما حصل في العين من تغير في صفاتها' ". 

الوجه الثالث: أن الوعد في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لا يكون إلا ملزمًا") وقد 


0 


سبق بيان أن الإلزام بالوعد يصيره عقدًا 

أجيب: بالتسليم بأن الإلزام يصير الوعد عقدًاء لكن العين في مسألتنا موجودة» وهي 
تختلف عن مسألة المرابحة التي لا توجد فيها العين» فتكون من بيع ماليس عند البائع*, 
وما فيها من تأجيل البدلين» فإن الصحيح هو جواز تأجيل البدلين متى ما كان هناك 
فائذة وة" ؛ كمن يبيع بِيعًا ويشترط الانتفاع به زمنّاء فلهها ذلك مع تأجيل 
البدلين» وقد اشترى النبي لتقت الجمل من جابر فق وتأخر تسليم البدلين إلى 


وصول المدينة. 


)١(‏ منهم: ابن تيميةء وابن القيم» والسعدي. انظر: نظرية العقد, لابن تيمية» ص۷٠۲٠‏ إعلام الموقعين» 
لابن القيم / °°( المناظرات الفقهية» للسعدي. صا ۸. 

(۲) انظر: نظرية العقد. لابن تيمية» ص .۲٠٠‏ 

(۳) انظر: استحداث العقودء للسعدني» ص١1۲.‏ 

)٤(‏ انظر: ص۳۷۱ من هذا الكتاب. 

)١(‏ انظر: المشاركة المتناقصةء لعبدالستار أبو غدة» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس 
عشر .]٨0 /١‏ 

(1) انظر: تأجيل البدلين في عقود المعاوضات» لياسر النشمي» ص۳۰۸ . 


تطبيقات معاصرة للهند سي الما لين الا سلاميم بر A1 N‏ 1 
الوجه الرابع: أن كل هذه الوسائل المتخذة عبارة عن حيل للتوصل للبيع الذي هو 
المقصد الحقيقى للمتعاقدي. © 


يجاب: بأن الوسيلة مباحة» والمقصد مباح» وقد سبق بيان أن العلماء اتفقوا على جواز 
الفيلة ذا كانت الراسيلة م و 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: عن أبي هريرة قله قال: ل الله ۾ عن بعتن في بَيْعَةِ) 
رواه الترمذي وغيره””". 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي يط ى عن بيعتين في بيعة» وهذا يصدق على 
بيع الإجارة المنتهي بالتمليك حيث إنه جمع بين عقدين على عين واحدة» وهو غير مستقر 
على أحدهماء وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه» فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى 
المشتري» والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجرء والمبيع مضمون على 
المشتري بعينه ومنافعه» والعين المستأجرة من ضهان مؤجرها. 

نوقش: بأن هذا يصدق إذا كان الجمع بين عقد البيع والإجارة على العين الواحدة في 
وقت واحد» وهذا غير موجود في الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يتم فيها الفصل بين 


العقدين» ولا يردان على العين في وقت واحر“ 


. ٠١١ /۲ انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة؛ للقره داغي‎ )١( 
(؟) انظر: ص۱۲۸ من هذا الكتاب.‎ 

(۳) سبق خريجه ص17 7 

.ه147١‎ /١١ /5 انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم 1۱۹۸ء وتاريخ:‎ )٤( 
. ١7/5 انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لمحمد الحاج» ص‎ )6( 


فقه الهندست الماليت الإسلاميت 

الدليل الثاني: ES‏ و 
غبن؛ فالأجرة فيها أعلى من أجرة المثل» فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين 
باعتبار أنها مؤجرةء ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه استوف المنفعةء ولا يخفى ما في 
هذا من الظلمء وأكل لأموال الناس بالباطل”". 

نوقش: بأنه لا تخلو معاملة من غررء والإجارة المنتهية بالتمليك لا تحتوي على غرر 
فاحش؛ لأن المستأجر يدخل فيها على بينة» وأنه عقد إجارة. يترتب عليه كل أحكام 
الإجارة» ويوقع على شرط رد العين متى أخل بالأقساط بكامل رضاه”"» وإذا سحبت 
منه العين فا دفعه فهو مقابل المنفعةء وهو قد رضي بهذه الأجرة. ويتحمل تقصيره إن كان 
منه تقصير, وإن لم يكن منه تقصير بأن كان الفسخ من المؤجرء أو قوة قاهرة. أو غير ذلك 
فيجب أن يرد له ما زاد على أجرة المثل» ويجب أن ينص في العقد على ذلك حفظًا 
للعفو ق 3 

الدليل الثالث: «أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى 


أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة. وربا يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع 
حقوقهم في ذمم الفقراء»0". 


)١(‏ انظر: الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لمحمد النيعي» بحث منشور في مجلة العدل» العدد الثالث عشرء 
۲ه ص٦‏ ۳. 

(۲)انظر: قرار هيئة كبار العلياء» رقم ۹۸ء وتاريخ: ٠ AT‏ «.. الإيجار الذي ينتهي بالتمليك. 
لابن بيه منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدةء العدد الخامس» ص١71١7.‏ 

(۴) انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لمحمد الحاج» ص 187 . 

(5) انظر: التأجير التمويلي» للشبيلي» بحث منشور في مجلة الجمعية الفقهيةء العدد الحادي عشرء 
۳ه ص1668١.‏ 


)٥(‏ انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم ۱۹۸ وتاريخ: 1/ 47١/1١‏ اه. 


تطبيقات معاصرة للهند سم الما لين الاسلاميم ببب 


A 

نوقش: بأن هذا لا يصح دليلا للمنع؛ لأنه سيؤدي إلى منع البيع إلى أجل» ومنع 

القرض» فكلها تؤدي مؤداه'''» إضافة إلى أن الإجارة المنتهية بالتمليك تيسر للفقراء أن 
ينتفعوا بأعيان» ويتملكوا أعيانًا لا يستطيعون دفع أثمانها بالبيع'". 
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الترجيح: 

بعد عرض الأقوال» وأدلة كل قول» ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين لي -والله 
أعلم- أن الراجح جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك متى ما تم الفصل بين العقدين» 
فلا تجري أحكامه) على العين بوقت واحد. ويجوز أن يتم العقد منذ البداية على أنه عقد 
بيع» للمشتري غنمه» وعليه غرمه» ويشترط عليه عدم نقل الملكية إلا بعد الانتهاء من 
سداد الأقساط» أو أن تنتقل ملكيته للمشتري» له غنمه وعليه غرمه» مع رهن العين 
واشتراط عدم التصرف بالمبيع حتى يؤدي كامل الثمن؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات 
الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعهء ولم يثبت دليل يمنع الإجارة المنتهية بالتمليك 
إلا إذا كانت أحكام الإجارة وأحكام الملك تسري على العين في وقت واحد. 

الضرع الثاني أثر الهندست المالييّ في الإجارة المنتهييّ بالتمليك: 

على القول الذي يبيح الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الحندسة المالية الإسلامية أنتجت 
الإجارة المنتهية بالتمليك للمصالح التي تحققها لطرفي المعاملة» فالمشتري يحصل على 
أعيان بسهولة ومرونة لا تتحقق بعقد البيع» والبائع يضمن حقه» فمتى أخل المشتري 
بالأقساط له استرداد العين المؤجرة» إلى غير ذلك من فوائد العقد"» أما على القول الذي 


.0 انظر: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك» للشثري. ص4‎ )١( 
.18١؟ص انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. لمحمد الحاج»‎ )( 
انظر: بحوث في فقه المعاملاات المالية المعاصرة» للقره داغى ۲/ ۲ استحداث العقود. للسعدني»‎ )"( 


. ۱۱۹-٦۱۸ ص‎ 


يحرم الإجارة المنتهية بالتمليك فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية» وهي سبب 


لتحريمها؛ للمحاذير الشرعية التي تترتب عليها كالجمع بين عقدين متناقضين» وتردد 
المعاملة بين البيع والإجارة؛ وحصول الغرر فيها. 


KK Kk ¥‏ علد 


تطبيقات معاصرة للهند سي الما لين الا سالا ميس بر 
المبحث السايع 
المشارك: المنشنهيي بالتمليت 


emn | YAS | 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف المشاركن المنتهيي بالتمليكت 

المشاركة لغة مفاعلة من سرك وهو يدل على مقارنة وخلاف انفراد. ويقال: شاركت 
فلانًا في الشىء. إذا صرت شريكه”". والمشاركة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن المعنى 
التق 

وسبق تعريف التمليك» أما المشاركة المنتهية بالتمليك فقد عرفت بأنها: «شركة يعطي 
المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محلة في الملكية دفعة واحدة» أو على دفعات حسبا 
تقتضيه الشروط المتفق عليها»”". 

والتعريفات الأخرى للمشاركة المنتهية بالتمليك قريبة من هذا التعريف . 

وتسمى المشاركة المنتهية بالتمليك بأسماء أخرى: كالمشاركة المتناقصةء والمضارية 
المنتهية بالتمليك””". 


. ٤٤۸/٠١ انظر: معجم مقاييس اللغة. لابن فارس/ 570 لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد 2377/7 المغني» لابن قدامة /٠١‏ 547. 

(۳) الاستثمار. لأميرة مشهور» ص۲۸1٠‏ نقلا من كتاب المعاملات المالية المعاصرة. لشبیر» ص778- 
خرف 

)٤(‏ انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية. ص١17.‏ المشاركة المتناقصة. لنزيه حماد» منشور في 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثالث عشرء ص1۳۷. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» 
للطيار» منشور ضمن مجموع مؤلفات ورسائل وبحوث الدكتور الطيار ٠٠٠١ /١١‏ دراسة شرعية 
لأهم العقود المالية المستحدئة للشنقيطي /١‏ ۳۸۸. 

(0) انظر: دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة. للشنقيطي ۳۸۹/١‏ العقود المالية المركبة» 
للعمراني» ص7775. 


المطلب الثاني 
الهندسي المالينّ الاسلاميت في المشاركت المنتهيت بالتمليكت 
تركيب بين العقود المالية» فهي تجمع بين أكثر من عقد كالشركة والبيع» أو كالشركة والبيع 
والإجارة» والمشاركة التي فيها تطوير للمشاركة الدائمة. فهى تختلف عن المشاركة الدائمة 
ى عتضر واحد وهو الامعمراو 007 فالهندسة المالية في المشاركة المنتهية بالتمليك تجمع 


بين الابتكار» والتطوير. 
30 
المطلب الثالث 
دراست للهند ست الماليت الاسلاميت في المشاركة المنتهيت بالتمليڪ 
وفيه فروع: 


المرع الأول: حكم المشاركت المنتهيت بالتمليك: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المشاركة المنتهية بالتمليك على قولين: 
القول الأول: أنہا جائزة: 

وهو قول جمهور المعاصرين” ". 

القول الثاني: أنها محرمة: 

وهو قول بعض المعاصرين”". 


)١(‏ انظر: الخدمات الاستثارية في المصارف. للشبيلي ٤47/١‏ العقود المالية المركبة للعمراني» 
ص775. 

() انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص١۷١‏ قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد 
الخامس عشر» رقم 25/١17‏ قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي في ۱۳۹۹ء الخدمات 
الاستثارية في المصارف. للشبيلي ۲/ ٤۹٩‏ . 

(۳) منهم: الدكتور علي السالوسء والدكتور صالح المرزوقي» والدكتور حسين فهمي. انظر: مناقشات 
بحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. ص77١٠.‏ ص .٠١74‏ ص١١١٠‏ . 


تطبيقات معاصرة للهند سن الما ليم الا لامي ب 

دليل القول الأول: 

أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه» وحقيقة المشاركة 
المنتهية بالتمليك أن الشريك يشتري حصة شريكة. ولا يوجد دليل يمنع من ذلك فهي 
باقية على أصل الجواز"''. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك قرض جر نفعًاء فهي تمويل وليست 
مشاركةء وهي شبيهة ببيع الوفاء المحرم» بل هي أسوأ منه؛ لأن الآخر ملتزم بمبلغ يدفعه» 
إن في بيع الوفاء إن لم يرد العين فلا يدفع شيا" . 

نوقش: بالفرق بين بيع الوفاء. والمشاركة المنتهية بالتمليك؛ فالمشتري في بيع الوفاء 
يكون مالكًا للسلعة بموجب العقدء وغير مالك لها بموجب الشرط فيلزمه رد السلعة 
متى ما رد البائع الثمن» أما المشاركة المنتهية بالتمليك فيشترك فيها الطرفان في الربح 
والخسارة» ولكل شخص منهم| حقوق» وعليه التزامات» فبينهم| فرق كبير' ". 

الدليل الثاني: أن المشاركة المنتهية بالتمليك إحدى ناذج بيوع العينة المحرمة؛ حيث 
ينص في عقد البيع على أن يعيد المشتري بيع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع المالك 
الأصلي. وهذه هي نفس حالة عقد المشاركة المنتهية بالتمليك . 


.499 /۲ انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف. للشبيلي‎ )١( 

(۲) انظر: مداخلة الدكتور علي السالوس لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. ص٣١٠٠‏ . 

(2 انظر: المعاملات المالية المعاصرة. لشبير» ص 17 7. 

(:) انظر: مداخلة الدكتور حسين كامل لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه 


الإسلامى. ص۰۲۱ ك 


فقه الهندست الماليت الإسلاميت 


نوقش: بالفرق بين بيع العينة والمشاركة المنتهية بالتمليك. فبيع العينة بين طرفين» 
والمشاركة المنتهية بالتمليك يشتري الشريكان أصلا يشتركان فيه من طرف ثالث ولا 
يشتري أحدهما من الآخر ثم يعيد البيع عليه بالأجل'"» وبيع العينة في الوقت نفسه. 
والمشاركة بعد وقت طويلء وبيع العينة لا بد أن يكون السعر لم يتغير وفي المشاركة في 
الال راا 

الدليل الثالث: أنه في المشاركة المنتهية بالتمليك يتم الوعد ال ملزم ببيع عين معينة غير 
بملوكة للشريك قبل قيام الشركة؛ والإلزام بالوعد يصيره عقدّاء فيدخل البائع في بيع 
ماليس عنده”". 

يناقش: بأن هذا الدليل لا يكون سببًا لتحريم المشاركة المنتهية بالتمليك بجميع 
صورهاء بل إذا حصلت هذه الصورة فهي محرمة» وما عداها على أصل الإباحة حتى يرد 
الدليل بمنعه. 

الدليل الرابع: أن اشتراط أحد الشريكين على شريكه شراء حصته من الشركةء فإن في 
هذا ضمانًا لرأس المال يحوله إلى قرضء والربح الذي يأخذه منفعة على القرضء فيؤول إلى 
ا 


)١(‏ انظر: مداخلة الدكتور محمد القري لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» ص78١٠.‏ 

(۲) انظر: مداخلة الدكتور القره داغي لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء 
ص" .١٠١‏ 

(۳) انظر: المعاملات الماليةء للدبيان .١66 /٠١‏ 


.٠١۷ /٠١ المرجع السابق‎ )٤( 


تطبيقات معاصرة للهندست المالينّ الاسلاميت NN‏ 

يناقش: بأن المجيزين للمشاركة وضعوا لها شروطًا تحميها من الوقوع في ذلك» فمن 
شروطهم: «عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند 
إنشاء الشركة لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه...»'. 
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الترجيح: 

بعد عرض القولين» وأدلة كل قولء ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة» تبين لي - والله 
أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز المشاركة المنتهية بالتمليك؛ لأن الأصل 
في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعهء وأدلة القول الثاني لا تقوى على المنع كا 
تقدم في مناقشتهاء وللضوابط والاحتياطات التي وضعها أصحاب هذا القول التي تحميه 
حبإذن الله- من الوقوع في المحذور”". جاء في قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي بشأن 
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية: «المشاركة المتناقصة مشروعة إذا الثّزْم فيها 
بالأحكام العامة للشركات» وروعيت فيها الضوابط الآتية: 

(أ) عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء 
الشركة؛ لما في ذلك من ضان الشريك حصة شريكهء بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع 
الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع» أو با يتم الاتفاق عليه عند البيع. 

(ب) عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر 
المصروفات. بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الخصص. 

(ج) تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة» ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من 
الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة. 


.7 /115 قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس عشرء رقم‎ )١( 
انظر: مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي في ۳۹۹١ء المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية»‎ )١( 


ص 217١‏ قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس عشرء رقم /١75‏ 7. 


الاثانة فننه الهند ست الماليت الاسلاميت 

(د) الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. 

(ه) منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل)»”", 
ويضاف عليها إذا كان الوعد ملزمًا قبل تملك العين فلابد أن يكون على موصوف في 
الذمة ما يقدر على تسليمه في وقته. 

المرع الثاني: أثر الهند س الماليي في المشا رڪٽ المنتهيتّ بالتمليك: 

على القول الراجح الذي يبيح المشاركة المنتهية بالتمليك فإن الحندسة المالية الإسلامية 
أنتجت المشاركة المنتهية بالتمليك للمصالح الكبيرة التي تحققها للمشتركين. فهي أحد 
مصادر البنوك الإسلاميةء وفيه إعانة للمشتركين معها في تحقيق مشاريعهم. إضافة إلى 
تنشيط الحركة الزراعية والصناعية والعمرانيةء إلى غير ذلك" أما على القول الذي يحرم 
المشاركة المنتهية بالتمليك فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمها؛ 
لأن العقد صار عبارة عن قرض جر نفعًا فهو تمويل» وليس مشاركة. 
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.۲/۱۳١ قرار بحلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس عشرء رقم‎ )١( 
انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» للطيار» منشور ضمن جموع مؤلفات ورسائل‎ )( 
.600 /١١ وبحوث الدكتور الطيار‎ 


وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف بطاقات الائتمان 
قبل تعريف مصطلح بطاقة الائتمانء لابد من تعريف البطاقة أولا ثم الاثتمان انيا 
الكلمتان اللتان يتركب منهما هذا المصطلح. 


فالبطاقة في اللغة: الورقة» والرقعة الصغيرة"» جاء في المحكم: «البطاقة: الورقة... 
والبطاقة: الرقعة الصَّغِيرَة» تكون في الوب وفيها رقم ثمنه»”". ويقال سميت بذلك؛ 
لأنبا تشد بطاقة من هدب الثوب". والبطاقة في الاصطلاح بمعناها اللغوي. 

والاثتمان لغة: مصدر على وزن افتعال مأخوذ من الأمن, والأمن: ضد الخوف. والأمانة: 
ضد الخيانة'')» يقول ابن فارس: « الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي 


هى ضد الا ويقال أمنته على كذاء وائتمنته بمعنى واحد: أي وثقت 0 


والائتهان مصطلح اقتصادي: وعرف عندهم بأنه: (منح حى استخدام أو امتلاك 
السلع والخدمات» دون دفع القيمة فورًا»”". 


)١(‏ انظر: الصحاح. للفارابي ٠٤٠١ /٤‏ المحكمء لابن سيده 7/ ۲۹١‏ لسان العرب. لابن منظور 
۰ 

(۲) المحکم» لابن سيده 5/ ۲۹۵. 

(۳) انظر: الصحاح» للفارابي ٠٤٥۰ /٤‏ لسان العرب» لابن منظور .71١/١١‏ 

.۲٠/٠۳ لسان العرب» لابن منظور‎ ۲۰۷۱ /١ انظر: الصحاح» للفارابي‎ )٤( 

(5) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٠١۳/١‏ . 

(5) انظر: الصحاح. للفارابي 5/ ۲۰۷۱ء لسان العرب» لابن منظور 7/11 71. 

(۷) موسوعة المصطلحات الإقتصادية والإحصائية؛ لعبدالعزيز فهمي هيكل. ص؟47١.‏ 
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أما عند الفقهاء: فلا يخرج معنى الائتمان عن معناه اللغوي”". 

أما تعريف مصطلح بطاقة الائتمان فقد عرفها مجمع الفقه بأنها: «مستند يعطيه مصدره 
لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات. 
ممن يعتمد المستند. دون دفع الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا 
ادها مك مرا مسو قود لمارف عل عبات الد" 

وهناك عدة تعريفات للبطاقة الائتمانية» كلها قريبة من التعريف الذي ذكره المجمع'". 
ويمكن أن تعرف بتعريف مختصر بأنها: بطاقة تتيح لحاملها شراء حاجاته» والسحب 
النقدي ديتا على مصدرهاء والسداد له آجلا. 

ويرى الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان أن العنوان الصحيح لبطاقات الائتمان هو: 
"بطاقات الإقراض"؛ لأنه هو الوصف المناسب الدال على حقيقتهاء وماهيتهاء أما كلمة: 
"اثتمان" فليس عنوانًا صحيحًاء ولا وصمًا مناسبًا؛ إذ إنه لا أثر له أصلاء أو وضعًا في 
صحة تكييف العقد فيبنى عليه حكم» ولا يشير أصالة إلى حقيقته» ولا يتفق مع الأصل 
المترجم عنه“ وخالفه غيره ورأى أن الاثتمان هو التسمية الصحيحة هذه البطاقة“ ولا 
مشاحة في الاصطلاح» فالعبرة بحقيقة البطاقة لا باسمها. 


)١(‏ انظر: المبسوط› للسرخسي 9869 البيان والتحصيلء لابن رشد ”/ 23505 روضة الطالبين» 
للنووي ۳/ ٤۹‏ ٤ء‏ كشاف القناع. للبهوتي٤/‏ ۲۹۷. 

(۲) قرار مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السابع» رقم .١/577‏ 

(۴) انظر: العقود المالية المركبةء للعمراني» ص٠٠۳‏ عقود التمويل المستجدة لامد ميرة» ص۳۸۸- 
۹ 

.77-17١ص انظر: البطاقات البنكيةء لعبدالوهاب أبو سلیمان»‎ )٤( 


(۵) انظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة. للخثلان» ص ۱٣۳-۱٥۲‏ . 


تطبيقات معاصرة للهند سي الماليس الاسلامی بب 
المطلب الثاني 
الهندست الماليت الاسلاميي في بطاقات الائتمان 
البطاقات الائتانية من المعاملات المالية المستجدة» وهي من ابتكارات البنوك 
التقليدية» وفيها تركيب بين العقود ٠"‏ فهي تجمع بين القرض. والوكالة» والكفالةء أو 
الحوالةة غل سب التكنيك التقهن للغلاقة ن مدر البطاقة وحاملهاة والعلاقة بين 


AL AAAS 


التاجر ومصدر البطاقة'''. وقد طورت بعض البنوك الإسلامية البطاقات الائتانية فلم 
تشترط فوائد على التأخير؛ لأن معظم بطاقات الائتمان ترتب فوائد على تأخير دفع حامل 
البطاقة لما استحق عليه إذا تجاوز فترة السماح أو المطالبة'"؛ فالهندسة المالية في البطاقات 


الاثتهانية تجمع بين الابتكار. والتطوير. 

وتنقسم البطاقات الاثتانية قسمين: 

القسم الأول: بطاقات مغطاة: 

وتسمى بطاقات السحب المباشر من الرصيد؛ وهي تنح للعميل الذي له حساب في 
البنك. والخصم يكون من حسابه“. 


القسم الثاني: بطافات غير مغطاة: 


وهي تتنوع إلى نوعين: 


(١)انظر:‏ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص5 .١5‏ 

(۲) انظر: الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية. لإرشيد. ص86١-150.‏ فقه 
الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة: للعايدي» ص .7717/-17١‏ 

(۳) انظر: بطاقة الائتهان. لعبدالستار أبو غدة» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد السابع» 
ص" 058. 

)٤(‏ انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلاميةء ص5 ١ء‏ بطاقات الائتمان غير المغطاةء لمحمد القري» 


منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني عشر» ص 1788 . 


8# فته الهند ست الماليي الاسلاميت 

النوع الأول: بطاقات الائتهان غير المدار» أو غير المتجدد؛ وهي تخول لحاملها 
الاقتراض من البنك إلى حد معين. فإن سدد. وإلا تلغى بطاقته الائتمانية» مع دفع غرامة 
مالية على التأخير» وبعض المصارف الإسلامية لا تأخذ فوائد على القرض حين 


النوع الثاني: بطاقات الاتتهان المدار أو المتجدد؛ وهي الأكثر انتشارًا في العالم» ويحق 
لحاملها الاقتراض من البنك إلى حد معين. ويتم تسديد الدين على أقساط مع زيادة ربوية 


مشروطة. وهو قابل للتجدد» فكلا سدد جزءًا من القرض يحق له الاقتراض مرة أخرى 


إلى أن يصل الحد الأعلى لبطاقته”". 
عد 2 3% 
المطلب الثالث 
د راست للهندست الماليي الإسلاميت في بطاقات الائتمان 
وفيه فروع: 


المرع الأول: حكم بطاقات الائتمان: 

البطاقات الائتهانية المغطاة لا حلاف في جوازهاء ما لم يحصل ها شرط ينقلها من 
الجواز إلى الحرمة كالشروط الربوية""؛ لأن العميل يسحب من رصيده» وليس فيها 
إقراض له. يقول الدكتور وهبة الزحيلي: «فلا شك أن بطاقة الاثتمان إذا كانت بغطاء 


)١(‏ انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية» ص٦‏ ١ء‏ البطاقات البنكية» لعبدالوهاب أبو سليهان» 
ص٠1۳‏ . عقو د التمويل المستجدة» لحامدة ميرة» ص .79٠‏ 

() انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلاميةء ص٦١‏ . البطاقات البنكية» لعبدالوهاب أبو سليهان» 
ص177. قضايا فقهية معاصرة في الال والاقتصاد. لنزيه حماد. ص54 .١‏ 

(*) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلاميء العدد الخامس عشرء رقم ١ /٠١۹١‏ المعايير الشرعية للمؤسسات 
الإسلامية» ص۷١‏ فتاوى اللجنة الدائمة .671//١7‏ 
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تطبيقات معاصرة للهند سب الما ليم الأسلاميم بر ۵“ 
نقدي من حساب العميل فكلنا نتفق على جوازها»". وجاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي. بشأن بطاقات الائتان: «يجوز إصدار بطاقات الائتان المغطاة» والتعامل بهاء 


إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخير في السداد»”". 

أما البطاقات الائتهانية غير المغطاة فهي محرمة”"؛ لما تشتمل عليه من الفائدة الربوية» 
فإن خلت منها فهي جائزة» وهو ما أخذت به المصارف الإسلامية'؟» جاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير ا مغطاة: 

«أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة» ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة 


بزيادة فائدة ربوية»حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح 


المجاني. 
ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل 
)0( 
الدين؟ . 


الضرع الثاني: أثر الهندست الماليت في بطاقات الائتمان: 

الهندسة المالية الإسلامية أنتجت البطاقات الاثتانية المغطاة وغير المغطاة التى حذف 
منها شرط الزيادة الربوية للمصالح الكبيرة التي تحققهاء فهي تحقق الأمان لحامليها من 
سرقة النقود. أو ضياعها مع يسر حملهاء مع الاستفادة من القرض ال حسن في البطاقات 


. ٠۳٦ص مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابم»‎ )١( 

(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي. العدد الخامس عشرء رقم 9/١۳١۹‏ . 

() انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني عشرء رقم 21/١١8‏ المعايير الشرعية للمؤسسات 
اللإسلامية» ص7١‏ . فتاوى اللجنة الدائمة .607١ /١۳‏ 

.41١9/١ الشروط التعويضية» لعياد العنزي‎ »5 ١ انظر: عقود التمويل المستجدة» لحامد ميره» ص8‎ )٤( 


.7/١١4 قرار مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثاني عشرء رقم‎ )٥( 


كه فقه الهند ست الماليت الإسلاميت 
غير المغطاة التي تصدرها المصارف الإسلامية» وتضمن لأصحاب الحقوق أداء حقوقهم 
من مصدري البطاقةء وهي سبب لزيادة المبيعات في المحلات التجارية» مع انتفاع 
مصدري البطاقات الاثتمانية بكسب مزيد من العملاءء وأخذ الرسوم على الاشتراك 
والتجديد, والاستبدال مقابل الخدمة التي يقدمها لحاملي البطاقات الائتمانيةء مع سلامتها 
من المحظور الشرعيء إلى غير ذلك من المصالح التي تحققها البطاقات الائتانية" أما 
البطاقات الاثتمانية غير المغطاة التي لم يحذف منها الشرط الربوي فإن الهندسة المالية فيها لا 
تعد إسلامية» وهي سبب في تحريمها؛ لما تشتمل عليه من الزيادة الربوية على أصل الدين. 


3f 3 ¥‏ 3 أنييا 


(١)انظر:‏ الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية» لإرشيد» ص ١٠۱۸ء‏ فقه الأولويات في 
المعاملات المالية المعاصرة» للعايدي. ص‌۲۲۸-۲۲۷. 
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الخائمي 
وبعد؛ فإني أحمد لله الذي يسر لي كتابة هذا البحث. وأعانني على إتمامه. وفي نهايته أود 


تدوين أبرز التتائج التي توصلت هماء وأهم التوصيات؛ فأبرز ما توصلت له من نتائج: 

-١‏ إن الهندسة المالية من حيث المهارسة والتعامل قديمة قدم المعاملات المالية» أما من 
حيث المصطلح فهي حديثة النشأة. 

- إن للهندسة المالية الإسلامية أهمية كبيرة فهي تقوم بابتكار عقود» وتطوير عقود 
منضبطة بالضوابط الشرعية» وتساهم في كسر حلقة التبعية للعالم الغربي» وهي البديلء 
والعلاج للأزمات المالية التي يشهدها العالم. 

۳- إن للهندسة المالية الإسلامية أهدافا عظيمة من أهمها إيجاد المؤسسات المصرفية 
الخالية من المخالفات الشرعيةء والتي تمكن تنفيذ معاملات المسلمين وفقًا لمعتقداتهم 
الدينية. 

٤‏ - تتميز الأدوات التي تبتكرها أو تطورها الهندسة المالية الإسلامية بميزتين: الميزة 
الأولى: المصداقية الشرعية» الميزة الثانية: الكفاءة الاقتصادية. 

- من العوائق أمام الهندسة المالية الإسلامية غياب الكفاءات البشرية التي تتمتع 
بمعرفة أساسيات العلوم المالية المصرفية. مع الإلمام بالفقه الإسلامي. 

7- تتفق الهندسة المالية الإسلامية مع الهندسة المالية التقليدية بأن كلتيهما يبتكر ويطور 
أدوات ماليةء ويختلفان في أن الهندسة المالية الإسلامية ملتزمة بالأحكام الشرعية» خلافا 
للهندسة المالية التقليدية التي لا تلتزم بذلك. 

۷- إن للهندسة المالية الإسلامية مستندات شرعية من السنة النبوية» فالسلم عبارة 
عن هندسة مالية إسلامية» ومن اجتهادات الصحابة» فقد ابتكروا الصكوك إلى العطاءء 


ومن المقاصد الشرعية. فهي تحقق مصالح عظيمة للناس» وترفع عنهم الحرج» ومن 


فقه الهندسي المالييّ الإسلاميت 


لي سواه إلا ما دل الدليل على منعه. والأصل في 
الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه. 

۸- تستخدم الهندسة المالية الإسلامية في هندستها للعقود الأدوات التالية: الحيل 
والمخارج الشرعية» والرخص الشرعيةء والاستحسان. وسد الذرائع وفتحهاء والتلفيق. 
وتركيب العقود. 

- إن للهندسة المالية الإسلامية ضوابط خاصة بهاء وضوابط خاصة بالمهندس المالي» 
أما الضوابط الخاصة بالمهندس ال الي فهي: الخبرة بالعمل المصرفي. والشؤون المصرفيةء 
العلم بالسوق وحاجاته. وأما الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية فهي: عدم 
مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع» وسلامتها من العيوب الشكلية للعقود. 

-٠١‏ من المخالفات الشرعية للهندسة المالية: مخالفة النص. أو التحايل أو التذرع 
للتوصل للحرام» أو منافاة الحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود. 

-١‏ لسلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود ينبغي ألا تجمع 
بين العقود المتناقضة. وألا تكون مجرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة. 
وألا تكون جرد قيود شكلية. 

5- من تطبيقات الهندسة المالية في الفقه الإسلامي بيع الوفاء» وبيع الاستجرارء 


وبيع العينة» والسّفْتّجة والتورق. والإجارة الموصوفة في الذمة. 

1 - إن الهندسة المالية في بيع الوفاء لا تعد إسلامية» وهي سبب لتحريمه؛ لأن حقيقة 
بيع الوفاء قرض جر نفعًا مشروطا في بداية العقد. 

-٤‏ إن الهندسة المالية الإسلامية انتجت بيع الاستجرار إذا كان ثمن السلعة في 
السوق يتفاوت تفاونًا يسيرّاء أو كان موحدًا في السوق لينتفع المشتري في تأخير السداد. 
وينتفع البائع في كثرة العملاء. 

5 - إن الهندسة المالية في بيع العينة لا تعد إسلامية؛ لأن العينة حيلة للتوصل للربا. 


eta] £ #ل‎ E 

7- إن المندسة المالية الإسلامية أنتجت السُفْتجة لينتفع به المقرض والمقترض معًا؛ 

المقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلدء وينتفع المقترض أيضا 
بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق» فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. 

۷- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت التورق حرجا شرعيًا عن الرباء يستفيد 
البائع الربح» ويحصل المشتري على المال» والسلعة تدار في السوق 

- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الإجارة الموصوفة في الذمة لتحقق مصالح 
للمؤجر والمستأجر؛ فالمؤجر يضمن تأجير العين قبل وجودهاء وحصوله على النقد 
عاجلًا أو مقسطًا قبل تسليم العين وأن العين مسجلة باسمه وبإمكانه أن يبيعهاء أو يبرم 
عقد إجارة جديد بعد انتهاء المدة المحددة» والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء عين 
ذات مواصفات معينة فيتمكن عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة أن يتعاقد مع مؤجر 
مقتدر يحقق له ذلك» وأن المؤجر يظل مسؤولَا عن العين المؤجرة» ويتطلب منه الاهتمام 
بالعين وإبرام العديد من العقود كعقود الصيانة الإصلاحية؛ والصيانة الطارئة» وغيرهاء 
إلى غير ذلك من المصالح التي تعود للطرفين المتعاقدين» وللاقتصاد العام ككل. 

4- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت السلم الموازي فللهندسة للمصالح الكبيرة 
التي يحققهاء فعن طريق السلم الموازي يتم تمويل المنتجين ليحققوا نفعا بالغا ويدفع عنهم 
مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم. ويمكن تمويل صغار المنتجين الزراعيينء 
والصناعيين» عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات» وآلات» أو مواد 
أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 

-٠‏ إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الاستصناع الموازي لدوره الكبير في تنشيط 
الصناعة» وفي فتح محالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. 

-١‏ إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الصكوك الإسلامية للمصالح الكبيرة التي 
تقدمها؛ فهي أداة مهمة لتنشيط الاقتصاد الإسلامي. 


جه فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


- إن الهندسة المالية في التورق المصرفي لا تعد إسلامية؛ وذلك للمحاذير الشرعية 
في التورق المصرفي فهو لا يختلف عن معاملة العينة» ولا يتم فيه ملك حقيقي للسلع أو 
قبض حقيقي ها. 

۳- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد 
غير ملزم» أو كان ملزمًا وكان البيع لموصوف بالذمة ما يقدر على تسليمه في وقته؛ لأنه 
يغطي جانبًا من جوانب الحاجة التي لا يمكن تحقيقها عن طريق المضاربة والمشاركة 
فيحدد صاحب الحاجة ما يرغب فيه ويقوم المصرف بالشراء بناء على طلب صاحب 
الحاجة» مع ما يتمتع به من مرونة وملائمة لطبيعة العمل المصرفي. 

5- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الإجارة المنتهية بالتمليك للمصالح التي 
تحققها لطرفي المعاملة» فالمشتري يحصل على أعيان بسهولة ومرونة لا تتحقق بعقد البيع» 
والبائع يضمن حقه» فمتى أخل المشتري بالأقساط له استرداد العين المؤجرة» إلى غير 
ذلك من فوائد العقد. 

0- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت المشاركة المنتهية بالتمليك للمصالح الكبيرة 
التي تحققها للمشتركين» فهي أحد مصادر البنوك الإسلامية» وفيه إعانة للمتشاركين معها 
في تحقيق مشاريعهم» إضافة إلى تنشيط الحركة الزراعية والصناعية والعمرانية. 

7- إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت البطاقات الائتانية المغطاة وغير المغطاة التي 
حذف منها شرط الزيادة الربوية للمصالح الكبيرة التي تحققها فهي تحقق الأمان لحامليها 
من سرقة النقودء أو ضياعها مع يسر حملهاء إلى غير ذلك من المصالح التي تحققهاء أما 
البطاقات الائتمانية غير المغطاة التي لم يحذف منها الشرط الربوي فإن الهندسة المالية فيها لا 


تعد إسلامية» وهي سبب في تحريمها؛ لما تشتمل عليه من الزيادة الربوية على أصل الدين. 


ON‏ ااام ااا 

هذه هي ارز النتائج» أما أهم التوصيات. فهي: 

١-أن‏ يكون هناك تعاون بين المصارف الإسلاميةء والكليات الشرعية» ومن الأمور 
التي يمكن التعاون عليها: 

(أ) أن يزود المصرف الإسلامي الكليات الشرعية بها استجد عنده من العقود؛ ليقوم 
الدكاترة بدراستها في بحوث الترقية» أو يكلف طلاب الدراسات العليا ببحثها. 

(ب) أن ترتب الكليات الشرعية للطلاب زيارات للمصارف الإسلامية خاصة 
طلاب الدراسات العليا الذين يدرسون المعاملات المعاصرة فيجمعوا بين الجانب 
النظريء والتطبيقي للعقود التي درسوهاء فمشاهدة التطبيق يساعد على فهم العقود أكثر 
من قراءتها من الكتب. 

(ج) أن تقام دورات شرعية في المصارف الإسلامية من قبل دكاترة الشريعةء وتقام 
دورات اقتصادية في الكليات الشرعية من قبل الاقتصاديين الذين يعملون في المصارف 
الإسلامية. 

-أن تضاف مقررات في برامج الدراسات العليا في الفقه الإسلامي فيها بيان 
المصطلحات الاقتصادية الوضعية» وفهم مقصودهاء والعلاقة بينها وبين المصطلحات 
الشرعية» خاصة أن غالب اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية مكونة من طلاب 
الكليات الشرعية وهم بحاجة إلى معرفات المصطلحات الاقتصادية الوضعية. 

۳- أن موضوع الهندسة المالية الإسلامية مهم. وهو بحاجة إلى العديد من الدورات» 
وورش العمل» وحلقات النقاش في الهندسة المالية الإسلامية بالمشاركة من الاقتصاديين» 
والفقهاء الشرعيين. 

:-أن يشارك طلاب الدراسات العلياء والدكاترة في الفقه الإسلامي في الكتابة في 
الهندسة المالية الإسلامية» فموضوعها كبير. وهناك مباحث يمكن أن تفرد في رسالة 
مستقلةء فمثلا أي أداة من أدوات المندسة المالية الإسلامية يمكن أن تكون عنوان رسالة 
مستقلة مع بيان التطبيقات الخاصة بهذه الأداة في الهندسة المالية الإسلامية. 


2 فقنه الهندست المالية الإسلاميت 
ه-أن تحرص المصارف الإسلامية على أن يكون المهندس الاي مرتاضًا في الشريعة» 
بصيرًا بالمصالح المعتبرة فيهاء وإذا لم تجد من يمتلك هذا الصفات. فعليها أن تعرض 
العقود بعد هندستها على أهل العلم في المجامع» والحيئات الشرعيةء وأن تلتزم بها قالواء 
وأن تراعي الشروط التي يضعونها لصحة العقد. فإن عدم مراعاة الضوابط الشرعية التي 
يضعها أهل العلم لجواز المعاملات يجعل بعض المعاملات لا تختلف عن نظيرتها في البنوك 
الربوية» وهذا يؤثر على سمعة المصرف الإسلامي ويفتح ألسنة بعض الناس بنقدي 
والتشكيك في مصداقية معاملاته» وفي نزاهة هيئته الشرعية. 


1- أن تبتعد المصارف الإسلامية في هندسة العقود المالية عن التحايل على العقود 
المحرمة؛ فإن الناس لم يتوجهوا ها إلى طلبًا لمرضاة الله والتحايل على المحرمات لا يرضي 
الله تعالى. 

۷- على المصارف الإسلامية أن تحرص في هندستها المالية للعقود أن تجمع بين 
المصداقية الشرعيةء والكفاءة الاقتصادية» فمن أبرز ما يميز الهندسة المالية الإسلامية 
جمعها بين هذين العنصرين. 

هذه هي أبرز النتائج. وأهم التوصياتء وما كان في هذا الرسالة من خطأ فمن نفسي 
والشيطان. وما كان فيها من صواب فمن الله وحده. أسأل الله أن يكتب هما القبول. وأن 
ينفع بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. 


¥ ¥ جد عد عند 
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1 لاا 


فهرس المصاد ر والمراجع 
-١‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. دار أولي النهى. الرياض. الطبعة 


الثانية 5415١ه.‏ 

- ابن حنبل حياته وعصره. لمحمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» مصر. طبعة عام 
۸م 

۳- الإبهاج في شرح المنهاج» لأبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب 
العلمية بيروت. عام 57١5١ه.‏ 


4 - إتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجارء لأشرف بن محمود بن عقلة الكناني» دار 
النورء الأردنء الطبعة الأولى 7 47١ه.‏ 

° الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض عن ضرر الماطل» بحث منشور في مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي» الصادرة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة» المجلد 
الثالث. العدد الأول. ١١٤٠ء.‏ 

5- أثر مستقبل اختلاف الفتوى على تطبيق المنتجات المالية في المصارف الإسلاميةء 
لمحمود إدريس» بحث منشور في مؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل في جامعة 
القصيم, في الفترة /7”١1-5٠‏ 5/ 8 157ه. 

۷- الإجارة المنتهية بالتمليك. لخالد بن عبدالله الحافيء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

۸- الإجارة المنتهية بالتمليك» لمحمد المنيعي» بحث منشور في مجلة العدل. العدد الثالث 
عش ۲٩٤ھ‏ 

4- الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» ليوسف القرضاوي. المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثانية 514 ١ه.‏ 


-٠‏ الاجتهاد, عبدالمنعم النمر مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب. 


© فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 


-١‏ الإجماع. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: صغير أحمد حنيف» مكتبة 
مكة الثقافية» الإمارات. الطبعة الثانية ٤‏ 57 ١ه.‏ 

-۲١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» محمد بن علي بن دقيق العيدء مطبعة السنة 
المحمدية: 

-١‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة. لمبارك بن سليمان آل سليان» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

14- أحكام التمويل المصرفي المشترك؛ لعبدالملك بن صالح آل فريان. دار كنوز إشبيلياء 
الرياض» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

- أحكام الفوائد الربوية في القانون الكويتي والشريعة الإسلامية» لنزال عقاب 
الماجري» الطبعة الأولى ١٠١٠م.‏ 

7- أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربيء تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة 5 557 ١ه.‏ 

۷- أحكام القرآنء لأحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوى دار احياء التراث العربىء بيروت. لبنان»طبعة عام ١505‏ ه. 

4- أحكام القرآنء لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي» دار الكتب 
العلمية.بيروت. الطبعة الثانية0 ٤١‏ ١ه.‏ 

۹- أحكام المعاملات الشرعيةء لعلي الخفيف. دار الفكر العربي؛ طبعة عام 5477 ١ه.‏ 
-٠‏ أحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلامي» لمنال جهاد أحمد خلةء رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة» عام 4 41١ه.‏ 
-١‏ الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن حزم تحقيق: أحمد شاكرء دار 


الآفاق الجديدة» بيروت. 
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5- الإحكام في أصول الأحكام.لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي» تحقيق: عبدالرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

7- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية:لأبي الحسن علي 
بن محمد بن عباس البعلي» تعليق: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أحمد بن محمد 
الخليلء دار العاصمة. الرياض» الطبعة الأولى 57/8 ١ه.‏ 

4 1- اختبار الفتاوى المالية» هل المشكلة في الفتوى أم في التطبيق؟» لرفيق بن يونس 
المصري» بحث منشور في مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة, ٠۷‏ -48 ١٠10م‏ 

- الاختيار لتعليل المختار» عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» عليها 
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» الناشر: مطبعة الحلبي» القاهرة» طبعة عام 


۹ ھ. 

7- الاختيارات الجلية في المسائل الخلافيةء لعبدالله بن عبدال رحمن البسام» بحاشية نيل 
المارب» لعبدالله البسام» طبع على نفقة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز آل سعود 
اليرية: 

۷- إدارة البنوك الإسلاميةء لشهاب أحمد سعيد العزعزي» دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

4- إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميةء لفضل عبدالكريم محمد» بحث منشور في 
مجلة حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك 
عبدالعزيز يجدق ۲۰۰۸-۲۰۰۷ م. 

۹- إدارة المخاطرء لابن علي بلعزوزء وعبدالكريم قنوزء وعبدالرزاق حبار» مؤسسة 
الوراق» الأردن, الطبعة الأولى 11 ١1م.‏ 


فقه الهند سم الماليي الاسلاميس 


O O AT ۳.‏ 
عبد الله يحيى السريحي. دار ابن حزم» بيروت. الطبعة الأولى ۹١١٤١ه.‏ 

-١‏ الأذكار. لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط دار الفكر.بيروت. طبعة عام 5١5١ه.‏ 

۲“ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

۳- أساس البلاغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: محمد باسل» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

-٤‏ أسباب الأزمة المالية وجذورهاء للجوزي جميلة» بحث منشور في الانترنت. 

5"- استحداث العقود في الفقه الإسلامي. لقنديل علي مسعد السعدنيء دار ابن 
الجوزي. الدمام» الطبعة الأولى 477 1اه. 

7- الاستحسان. لعجيل النشمي» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» الصادرة من جامعة الكويت. السنة الأولى» العدد الأولء 5 ٠5١ه.‏ 

۷- الاستذكار. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري, تحقيق: سالم محمد 
عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

۸- الاستصناع» للثبيتي» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد السابع. 

۹- أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية» لعبدالستار 
أبو غدة» منشور في جلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الخامس. 

٠‏ - أسنى المطالب» لزكريا بن محمد بن زكرياءدار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر. 

-١‏ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي, لأحمد بن محمد الخليل؛ دار ابن 
الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 


WME 

7- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» لسليان عبدالقوي الطوفي» تحقيق: حسن 
بن عباس قطب. دار الفاروق الحديثة» القاهرة. 

۳ - الأشباه والنظائر» لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

+ 4- الأشباه والنظائرء لزين العابدين بن ابرهيم بن نجيمءدار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. الطبعة الأولى ١6‏ 5 اه. 

- الأشباه والنظائرء لعبد الوهاب بن علي السبكيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١14١اه.‏ 

٠‏ - الإشراف على مذاهب أهل العلمء لمحمد بن إبراهيم المنذري النيسابوري» تحقيق: 
صغير أحمد الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» الإمارات. الطبعة الأولى 476 ١ه.‏ 

۷ - الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر تحقيق: عبدالله التركي» دار 
هجرء القاهرة» الطبعة الأولى 5574١ه.‏ 

- الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي» لحاتم باي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الأولى 577 اه. 

۹- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة» 
بيروت. 

-٠‏ أصول الشاشي» لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

.ه١54757 أصول الفقه الإسلامي» لوهبة الزحيلي» دار الفكر. الطبعة الثالثة»‎ -١ 

۲- أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. لعياض بن نامي السلميء دار التدمرية» 
الرياض» الطبعة الثانية ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


# فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


۳- أصول الفقه عند الصحابة طت معالم في المنهج. لعبدالعزيز العويد» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. الطبعة الأولى577١ه.‏ 

4 - أصول الفقه. لمحمد أبو زهرة.دار الفكر العربي» طبعة عام ۷١٤١ه.‏ 

ه- أصول مذهب الإمام أحمد, لعبد الله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الرابعة57١5١ه.‏ 

-٠١‏ الأصول والضوابط. لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: محمد 
حسن هيتوء دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الأولى” ٠1١ه.‏ 

۷- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
دار الفكر بيروت» طبعة عام ١6‏ 5١ه.‏ 

۸- أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله 8# للإمام الدارقطني» لأبي 
الفضل محمد بن طاهر بن علي الشيباني» المعروف بابن القيسراني» تحقيق: محمود محمد 
محمود حسن نصارء السيد يوسف. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
8ه. 

9- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» دار 
الفكرء الطبعة الأولى ١5١48‏ ه. 

- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة) *1477١ه.‏ 

-١‏ اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي» لوليد الحسين, دار التدمرية» الرياض» 
الطبعة الأولى 574 ١اه.‏ 

- الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفان الطبعة الأولى 4١7‏ اه. 
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-٣۳‏ إعلام الموقعين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى ١١541١ه‏ 

-٤‏ الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد الزركليءدار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرة 7 ١٠7م.‏ 

-٥‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي؛ مكتبة ا لمعارف» الرياض. 

75- اقتصاديون أوروبيون يطالبون بتبني فكر المصارف الإسلامية بعد الأزمة العالمية, 
منشور على الانترنت. 

۷- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي» تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي. دار المعرفة» بيروت. 

- الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفةء بيروت .014٠١‏ 

۹- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلاء الدين بن سليان المرداوي» دار 
إحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الثانية. 

- الأوراق المقدمة لندوة اشتراط الربط بين عقود المصارف الإسلاميةء المنعقدة في 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة» في ۲۳-۲۲/ ۸/ 
٥‏ اها. 

-١‏ الإيجار الذي ينتهي بالتمليك. لابن بيه مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
الخامس. 

- الإيجار المنتهي بالتمليك. لحسن الشاذلي» محلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 


النامسن: 
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7- الإيجار المنتهي بالتمليكء لمحمد الألفي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني 
عر 

4- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك لأحمد بن يحبى الونشريسي» 
تحقيق: الصادق بن عبد ال رحمن الغربانيء دار ابن حزم الطبعة الأولى /471١ه.‏ 

-٥‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن حسن بن أحمد بن 
حسن بن عبد الهادي الصالحي» تحقيق وتعليق: روحية عبد الرحمن السويفي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 


15/ا- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن نجيم ا حنفي» دار الكتاب 


الإسلامى» القاهرة. الطبعة الثانية. 
۷- البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» دار 
الكتبي» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


۸- بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقرء وماجد محمد أبورخية» 
ومحمد عثمان شبير» وعمر الأشقر دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى 4١5١ه.‏ 
۹- بحوث في الاقتصاد الإسلامي. لعل محيي الدين علي القرة داغي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 85 اها 

۰ - بحوث ف المصارف الإسلامية؛ لرفيق بن يونس المصري» دار المكتبي» دمشق» 
الطبعة الأولى .5٠١١‏ 

-١‏ بحوث ف فقه البنوك الإسلامية. لعلي يي الدين القره داغعي» دار البشائر 
الإسلامية» ببروت» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

۲“ بحوث ف فقه المعاملات المالية المعاصرة. لعلي حيبي الدين علي القرة داغي» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الثانية 85755 ١ه.‏ 
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۳- بحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأولى ۹١١٤١ه.‏ 

“٤‏ بداية المبتدي في فقه الإمام أي حنيفة» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة. 

5- بداية المجتهد و نهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار 
الحديث. القاهرة» طبعة عام 54576١ه.‏ 

7- البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي, تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» دار هجرء الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ 

۷- بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلميةء 
بيروت. الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

4- البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف 
الجويني» تحقيق: صلاح عويضةء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
۸ اه. 

٠‏ - بطاقات الائتمان غير المغطاة» محمد القري» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد الثاني عشر. 

-١‏ البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد» لعبدالوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية 5 47 ١ه.‏ 


- بطاقة الائتهان» لعبدالستار أبو غدة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد السابع. 


۳- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث. لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمي المعروف بابن أبي أسامةء جمع: علي بن أبي بكر بن سليهان اهيثمي» تحقيق: 
حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى7١14اه.‏ 

5- بغية ا مسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين, للسيد عبد 
الرحمن بن محمد بن حسين المشهور با علوي. المطبعة الميمنيةء القاهرة» طبعة عام 
اه 

5- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية. لبنان. 

7- بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: حسن بن نور المروعيء دار الآثارء 
صنعاء. اليمن, الطبعة الأولى 57/4 ١ه.‏ 

۷- البناية شرح الهداية» لمحمود بن أحمد بن موسى العيني» دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

- البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق. للطيارء منشور ضمن مجموع مؤلفات 
ورسائل وبحوث الدكتور عبدالله بن محمد الطيارء دار التدمريةء الرياض» الطبعة 
الأولى ؟87١ه.‏ 

8- البورصات واطندسة المالية» لفريد النجارء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
مصرءطبعة عام94949١م.‏ 

-٠‏ بيان الدليل على بطلان التحليلء لأحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: أحمد بن 
محمد الخليل؛ دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى 1576١ه.‏ 

-١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. لمحمود بن عبد الرحمن الأصفهانيء 
تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدني» السعوديةء الطبعة الأولى» 1٠05‏ ١ه.‏ 
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-٠‏ بيان الوهم والإسهام في كتاب الأحكام» لعلي بن محمد بن عبد ال ملك بن القطانء 
تحقيق: الحسين آيت سعيد دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه.‏ 

-٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي. تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاج» جدة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠‏ - البيان والتحصيل. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تحقيق: محمد حجي» دار 
الغرب الإسلاميء بيرت لبنان, الطبعة الثانية ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 

-٠‏ بيع التقسيط وأحكامه. لسليان بن تركي التركي» دار كنوز إشبيلياء الرياضء 
الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

-٠‏ بيع العينة والتورق. هناء محمد الحنيطي. دار كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة 
الأول 537 اه. 


۰ بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية. ليوسف القرضاوي» 


مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى 5١48‏ ١ه.‏ 


-٠‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء لبكر أبو زيد. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


الخامس. 


-٠‏ بيع المرابحة للآمر بالشراء» لرفيق المصريء بحلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 


الا 


۰ بيع المرابحة للآمر بالشراء. لسامي مود بحلة جمع الفقه الإسلامى» العدد 


الحا 


-١‏ البيع المؤجلء لعبد الستار أبو غدة. البنك الإسلامى للتنميةء المعهد الإسلامي 


للبحوث والتدريب» الطبعة الثانية ٤‏ 517١ه.‏ 
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۲ - بيع الوفاء وآثاره بين الشريعة والقانون الكويتي» خالد العتيبي» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الصادرة من جامعة الكويت. السنة” 7» العدد٤۸»‏ 7 147اه. 
٣‏ - تاج التراجم في طبقات الحنفية» لقاسم بن قطلوبغا السودوني الجمالي الحنفي» 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 
٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: عبدالحليم 
الطحاوي» وزارة الإعلام بالكويت» طبعة عام ٠٠5١ه‏ 
5- التاج والإكليل لمختصر خليلء لمحمد بن يوسف المواق» دار الكتب العلمية 
بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 
57- التأجير التمويلي» ليوسف الشبيلي» مجلة الجمعية الفقهية» العدد الحادي عشرء 


۳ اه. 
۷- التأجير المنتهي بالتمليك و الصور المشروعة فيه» لعبد الله محمد مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي. العدد الخامس. 
۸- تأجيل البدلين في عقود المعاوضات. لياسر عجيل النشمي. دار الضياء 


الكويت. الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
9- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني لأبي بكر أحمد بن 
أبي خيثمة» تحقيق: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 
الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 
-٠‏ التأمين وإعادة التأمين» لوهبة الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد الثاني. 
-0١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لإبراهيم بن علي بن فرحون 


اليعمري» مكتبة الكليات الأزهرية؛ الطبعة الأولى 1505١ه.‏ 
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5 - التبصرة في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
تحقيق: محمد حسن هيتو.دار الفكر» دمشقء الطبعةالأولى7٠5١ه.‏ 

۳ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لعثمان بن علي الزيلعي» وبهامشه حاشية شهاب 
الدين أحمد بن محمد السَلْييّء المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» الطبعة الأولى 
۳ ھ. 

-٤‏ تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة. لعبدال رحمن بن حامد الحامد. 
دار بلنسية. الرياض» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

5- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لأبي الحسن علي بن سليان المرداوي 
الحنبلي» تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين» وعوض بن محمد القرني. وأحمد بن 
محمد سراج» مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى١‏ 57 ١ه.‏ 

7- تحرير الكلام في مسائل الالتزام» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب. تحقيق: 
عبد السلام محمد الشريف. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

2Y‏ التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونبي» 
الدار التونسية» تونس» طبعة عام ٤۹۸٠١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد عبدالر من بن عبدالرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلميةء بيروت. 

8- تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة 
الثانية ١5‏ 5 ١ه.‏ 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لأحمد بن حجر الميتمي» وبهامشه حاشية الإمام عبد 
الحميد الشروانيء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء طبعة عام /11"61ه. 
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١‏ - التحقيق في بطلان التلفيق» لمحمد بن أحمد السفاريني, اعتنى به: عبدالعزيز 
الدخيلء دار الصميعي» الرياض.ء الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ 

١‏ - التخريج عند الفقهاء والأصوليين. ليعقوب الباحسين, مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الثالثة 574 ١ه.‏ 


-٣‏ تذكرة الأريب في تفسير الغريب لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» تحقيق: طارق فتحي السيد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
6 هھ. 

- تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السنين. لعبدالكريم بن المجذوب 
الفاسي» تنسيق وتحقيق محمد حجي وأحمد توفيق؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» تحقيق: محمد الطبخيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. الطبعة الثانية 1557 ١ه.‏ 

5- التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي» لعطية فياضء دار 
النشر للجامعات. القاهرةء الطبعة الأولى 99١م.‏ 

١‏ - تطوير الأعمال المصرفية بها يتفق والشريعة الإسلامية» لسامي حسن أحمد حمود. 
مطبعة الشرق» عبان الطبعة الثانية 057٠15١ه.‏ 

- التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. دار الكتب العلميةء 
بيروت. الطبعة الأولى “57١اه.‏ 

۹- التعيين في شرح الأربعين, لسليهان بن عبدالقوي الطوفي, تحقيق: أحمد حاج محمد 
عثمان. مؤسسة الريان, الطبعة الأولى ۹١٤٠ه.‏ 


فهرس المصاد ر وا لمر! جع 55071100011/١‏ 
سعيد عبدال رحمن موسى القزقي» اا ا ۵ هھهھ. 


١١‏ :2 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» لمحمد رشيد بن علي رضاء الميئة المصرية 
سوه ون 


00 هھ. 

-١ 51‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر المعاصر» دمشق. الطبعة الثانية4١‏ 5 ١ه.‏ 

4- تفسير آيات أشكلت» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز الخليفة» 
مكتبة الرشد, الرياض. الطبعة الأولى ۱۹۹۷ م. 

-١5‏ تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامةء دار 
الرشيد. سورياء الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه.‏ 

7 - التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي, لمحمد بن محمود البابري» تحقيق: 
عبدالسلام صبحي حامد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» عام 
5 ھ. 

-١ ۷‏ التقرير والتحبير لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

-١ 4‏ التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى» لغازي بن مرشد العتيبي» 
منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد ۲٠‏ عام 41١‏ ١ه.‏ 


ا فقه الهندست الماليت الإسلاميت 
- التلفيق في الاجتهاد والتقليدء لناصر بن عبدالله الميان»ء بحث منشور في مجلة 
العدل. الرياضء العددا١‏ ١ء‏ السنة الثالثةء رجب 577١ه.‏ 

-١‏ التلفيق في التقليدء لعارف حسونةء منشور في المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت, المجلد۷-العدد٤‏ -صفر 577 ١ه‏ 

٠۲١‏ - التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي, لعبدالله بن محمد السعيدي» منشور في محلة 
المجمع الفقهي الإسلاميء العدد ۲٠‏ عام ١51١ه.‏ 

5 - التلقين»لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكيء 
تحقيق: محمد الحسني التطوانيء دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
٠‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيّ. تحقيق: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى٠٠5١ه.‏ 
- التمهيد. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق: مصطفى العلوي. 
ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. طبعة عام 

۷ ھ. 

٠١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء لعلي بن محمد بن علي 
الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمد الصديق الغماري» دار 
الكتب العلميةءبيروت. الطبعة الأولى1799١ه.‏ 

١‏ - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ لعبدال رحمن بن يحبى المعلمي اليماني» 
تحقيق: محمد عزيز شمسء ومحمد أجمل الإصلاحيء دار عالم الفوائدء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 575 ١اه.‏ 

۸- تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيء دائرة المعارف 
النظامية في ا هند» الطبعة الأولى» طبعة عام 55 7١ه.‏ 


RRA NNN ORE VLA SAVARESE! فهرس المصاد روا لمراجع‎ 

٠۹‏ - تهذيب الكمال. ليوسف بن الزكي عبدال رحمن المزي. تحقيق: بشار عواد. مؤسسة 
الرسالةء بيروت. لبنان» الطبعة الأولى٠5١ه.‏ 

- تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الأولى١‏ ١٠٠م.‏ 

-0١‏ تهذيب سنن آي داود وإيضاح علله ومشكلاته» لمحمد بن أبي بكر بن القيم» 
بحاشية عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية ١51١6‏ ه. 

5- التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي» لعثان شبير» بحث مقدم 
في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي. المنعقدة في الشارقة» عام 57١‏ ١ه.‏ 

-١ ۳‏ التورق كما نجريه المصارف في الوقت الحاضر. لعبدالله بن محمد السعيدي» منشور 
ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة: المنعقدة 
في ١5-١19‏ شوال 575١ه.‏ 

5- التورق كما تجريه المصارف. لمحمد بن علي القري» منشور ضمن أعمال وبحوث 
الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة, المنعقدة في ١4-1١4‏ شوال 
٤‏ ھ. 

-١5‏ توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية؛ 
المنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي, الجامعة الأردنية ۲۳-۲١‏ ذو القعدة ٤‏ ١١٠١ه.‏ 

7- التوقيف على مهات التعاريف. لعبدالرؤوف بن المناوي. تحقيق: عبدالحميد 
صالح حمدان. عالم الكتب. القاهرة, الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

١7‏ - تيسير التحريرء لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» 


دار الفكرء ببيروت. 


E‏ فمه الهتدا سي الماليي الاسلاميي 


۸ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الأولى577١ه.‏ 

8- تيسير علم أصول الفقه. لعبدالله بن يوسف الجديع. مؤسسة الريان. بيروت» 
الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

- الثقات. لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان, أبي حاتم الدارمي» البستي» طبع 
وزارة المعارف للحكومة العالية اهنديةء دائرة المعارف العثمانية» الهند. الطبعة 
الأولى179ه. 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» طبعة عام ١57١ه.‏ 

5- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبد الله الدمشقي العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء عالم الكتب. 
بيروت. الطبعةالثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

107- جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم» لأبي الفرج 
عبدال رحمن بن شهاب الدين بن رجب تحقيق: شعيب الأرنؤوطء إبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة السابعة 14751١ه.‏ 

- جامع المسائل. لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمس. دار عالم 
الفوائدء مكة المكرمة. الطبعة الثالثة /551١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الدمام» 
الطبعة: الأولى5 ١5١‏ ه. 


فهرس المصادروالمراجع اس ا ااا س 

5- الجامع في أصول الرباء لرفيق بن يونس المصريء دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأولى ١1991١م.‏ 

7 - الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري 
القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب.القاهرة. الطبعة الثانية 
4 ه. 

4- الجامع لعلوم الإمام أجمد. جمع: خالد الرباط» وسيد عزت عيد. دار الفلاح» 
مصرء الطبعة الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

۹- الجرح والتعديلء لمحمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم» طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانيةء الهند. دار إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

.١١81١68 جمادى الثاني ١١٤٠ء العدد‎ ۲٢ جريدة الشرق الأوسط. الثلاثاء»‎ -٠ 

0- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. لمحمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الخالق. المنهاجي الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الأولى/!١‏ 5 ١ه.‏ 

۲- الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
الناشر: مير محمد كتب خانه بكراتشي. 

87- الجوهرة النيرة؛ لأبي بكر بن علي بن محمد العبادي الزبيدي. المطبعة الخيريةء 
القاهرة» مصر. طبعة ۲۲١١ه.‏ 

4- حاشية الروض المربع» لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأولى ۳۹۷١ه.‏ 

5- حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء لمحمد بن أحمد الخلوتي الصاويء دار 
المعارف» مصر. 


H&E‏ 4 فمه الهند سم الماليي الاسلاميب 


-١5‏ حاشة يي ل 
محمود العطار الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت. 


7- الحاوي الكبيرء لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية»بيروت.الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

- حجة الله البالغة» لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد المعروف بالشاه ولي الله 
الدهلويء تحقيق: السيد سابقء دار الجيل» بيروت. لبنانء الطبعة الأولى"57١ه.‏ 

8- الحجة على أهل المدينةء لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيتحقيق: مهدي 
حسن الكيلاني القادري» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة» لحمد فخري عزام» بحث منشور في المجلة 
الأردنية في الدراسات الإسلامية التابعة لجامعة آل البيت» الأردنء المجلد"٠-العدد١‏ - 
ربيع أول 578١ه.‏ 

-0١‏ حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلاميةء لعبدالله بن سليمان المنيع» منشور 
ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة: المنعقدة 
في 75-19 شوال 5 57١اه.‏ 

5- الحكمة عند الأصوليين. لصباح طه بشير السامرائي» دار الكتب العلميةء 
بیروت, الطبعة الأولى 9 ١٠٠م.‏ 

۳- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم 
البيطارء تحقيق: محمد مهجة البيطارء دار صادرء الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه. 

٤‏ - الحوار الذي أجري مع الدكتور عبدالكريم قندوزء صدر في العدد الأخير لمجلة 


المصرفية الإسلامية. العدده ١‏ شهر فبراير. 


فهرس المصاد ر وا ثمرا جع 8888080١‏ 
٥‏ - ايل الفقهية بين البوطي وابن قيم الجوزية. لرفيق المصري. بحث منشور ف 
مجلة حوار الأربعاء التى تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى في جامعة الملك 


SELASSIE‏ ل ييا 


عبدالعزيز بجدة» ۲۰۰۹-۲۰۰۸ م. 

5- الحيل الفقهية في المعاملات المالية» لعيسى بن محمد الخلوفي» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في كلية الإمام الأوزاعي الإسلامية ببيروت عام 7١١1م.‏ 

۷- الحيل الفقهية في المعاملات المالية» لمحمد بن إبراهيم» دار السلام» القاهرة» 
الطبعة الأولى 157١‏ اه. 

- الخدمات الاستثارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي» ليوسف 
الشبيليء دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الألى 5760 ١ه.‏ 

4- خلاصة البدر المنير» لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي» مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى١١54١ه.‏ 

٠‏ - الدر المختار» لمحمد بن علي الحصكفي وببامشه رد المحتار على الدر المختار 
المعروف بحاشية ابن عابدين» لمحمد أمين بن عمر بن عابدين» دار الفكرء بيروت 
الطبعة الثانية ؟5١51١ه.‏ 

٠١‏ - دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثةء لمحمد مصطفى أبوه الشنقيطي» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5751 ١ه.‏ 

0- درر الحكام شرح غرر الأحكام, لمحمد بن فرامرز منلا خسرو. دار إحياء الكتب 
العربية» بيروت. لبنان. 

٠٣‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثانية» صيدر اباد 
الهند الطبعة الثانية ؟795١ه.‏ 


اق فقه الهند ست الماليت الإسلاميت 

5 - دور الهندسة المالية الإسلامية في معالجة الأزمات الماليةء هناء الحنيطي. منشور 
على الانترنت. 

- دور الهندسة المالية في تأجيج شرارة الأزمة الراهنةت لشوقي جباري» بحث مقدم 


لمؤتمر الأزمة الاقتصادية المعاصرة. أسبابهاء وتداعياتهاء وعلاجهاء جامعة جرش» 
الأردن !5 اه. 
5- دور الهندسة المالية في زيادة فاعلية السياسة النقدية في النظام النقدي الإسلاميء 
لشهناز مدني» رسالة ماجستيرء جامعة الملك عبدالعزيزء المملكة العربية السعودية. 
۷ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن علي بن محمد ابن 
فرحون. دار الكتب العلمية. 

- الذخيرةء لأحمد بن إدريس القراني تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 995١م.‏ 

4- ذيل طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السّلامي, تحقيق: 
عبد الرحمن بن سليهان العثيمين» مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

-٠‏ الربا علته وضوابطه وبيع الدين. لصالح بن محمد السلطان. دار أصداء المجتمع» 
السعودية, الطبعة الأولى ١٠47١ه.‏ 

-١‏ الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» لعبد الله بن محمد بن حسن السعيدي» دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الثانية 517١‏ ١ه.‏ 

- ربح مالم يضمن. لمساعد بن عبدالله الحقيلء دار الميهان» الرياض. الطبعة الأولى 
۲ اه. 

-١١‏ الرخص الشرعية أحكامها وضوابطهاء لأسامة محمد محمد الصلابيء دار الإيمان» 
الإسكندرية» مصر. 


فهرس المصاد ر والمراجع ا اناس 


4- الرخص في المعاملات وفقه الأسرةء لمحمد بن أحمد أبا الخيلء دار كنوز إشبيلياء 
الرياض. الطبعة الأولى 1575 ١ه.‏ 

5- الرخصة الشرعية وإثباتها بالقياس» لعبدالكريم النملةء مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى ١٠5١اه.‏ 

7- الرد على المنطقيينء لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء دار المعرفة» 
بیروت, لبنان. 

7- الرسالةء لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن القيروانيء المالكي» دار 
الفكر. بيروت. 

- الرسالةء لمحمد بن إدريس الشافعيء تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة الحلبي» 
مصرء الطبعة الأولى 115/8 ه. 

8- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. 
تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود.عالم الكتب»بيروت» الطبعة 
الأولى9١5١ه.‏ 

-٠‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» لصالح بن عبدالله بن حميد. طبعة جامعة أم 
القرى. الطبعة الأولى "7 15١اه.‏ 

-0١‏ رفع الحرج في الشريعة في الإسلاميةء ليعقوب عبدالوهاب الباحسين. دار النشر 
الدوليء الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

7"- الروض المربعء لمنصور بن يونس البهويء تحقيق: عبدالقدوس محمد نذيرء 
مؤسسة الرسالةء بيروت. 

77- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النوويء 
المكتب الإسلاميء بيروت. لبنانء الطبعة الثالثة 515١ه.‏ 
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64- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. لموفق الدين 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» مؤسسة الريانء الطبعة الثانية 5751١ه.‏ 
5- زاد المعاد في هدي خير العباد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وعبدالقادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالةء الطبعة السادسة 
والعشرون 17١51١ه.‏ 
7- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الحديث. 
القاهرة. 
7- السلع الدولية وضوابط التعامل فيهاء لحمزة الشريف» منشور ضمن بحوث 
ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي. جدة. 5-لارمضان 579١ه.‏ 
- السلم وتطبيقاته المعاصرة, للصديق الضريرء مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
التاسع. 

49- السلم وتطبيقاته المعاصرة. لنزيه مادء مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد التاسع. 

-٠‏ سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

-١‏ سنن أبي داود. لسليمان بن الأشعث السجستاني»تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد, المكتبة العصرية»ء بيروت. 

۲- سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد شاكرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصرء الطبعةالثانية 9 7١ه.‏ 

-٣‏ سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الارنؤوط» وحسن 
عبد المنعم شلبي. وعبد اللطيف حرز الث وأحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعةالأولى:؟55١اه.‏ 
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5- السئن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الثالثة 5 557 ١ه.‏ 

- سنن النسائي» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 

5- سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 


0 ھ. 
7- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي الشوكاني» دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى. 


- الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية» لمحمود عبدالكريم أحمد 
إرشيدء دار النفائس» الأردن, الطبعة الثانية /71 5 ١ه.‏ 

9- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف. المطبعة السلفية» طبع سنة 
4ه 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
العّكري الحنبلي» تحقيق: محمود الأرنؤوط. دار ابن كثير» الطبعة الأولى ١505‏ ه. 

-١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي» مكتبة صبيح بمصر . 

7" - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

۳ "- شرح الزركشي على ختصر الخرقي» لمحمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: عبدالله 
ابن عبد الرحمن الجبرين» مكتبة العبيكان. الرياض الطبعة الأولى 5١1“‏ ١ه.‏ 
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٤‏ - شرح السنةء للحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير شاويش. المكتب الإسلامي. دمشق» سورياء الطبعة الثانية ٠5‏ 15١ه.‏ 

٥‏ - شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن محمد الزرقاءدار القلم. دمشقءالطبعة الثانية 
:١ه‏ 

5- الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد الدردير وبهامشه حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» لمحمد بن أحمد بن عرفه» دار الفكرء ببروت» لبنان. 

۷ - شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار تحقيق: محمد الزحيلي. ونزيه حماد. مكتبة العبيكان» الرياض. الطبعة الثانية 


۸ ھ. 
TEA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع. لحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. 
الدمام» الطبعة الأولى 516 ١ه.‏ 


8- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لأبي العباس أحمد بن 
إدريس القرانيء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة 
الأولى 11947ه. 

- شرح صحيح البخاري» لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعةالثانية 55751 ١ه.‏ 

-١‏ شرح مختصر الروضةء لسليان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. مؤسسة الرسالة.بيروت. لبنانء الطبعة الأولى 
/١ه.‏ 

- شرح مختصر خليل» لمحمد بن عبدالله ا لخرشي» وبهامشه حاشية العدوي» علي بن 
أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» دار الفكرء بيروت. 
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۳ - شرح منتهى الإرادات. لمنصور بن يونس البهوتي» عالم الكتب» بيروتءلبنان» 
الطبعة الأولى ١5‏ 5١اه.‏ 

4- الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة» لمحمد بن عبدالعزيز اليمني» دار كنوز 
أشبيلياء الرياض. الأولى ۲۷٤١ه.‏ 

5 - الشروط التعويضية في المعاملات المالية» لعياد بن عساف العنزي» دار كنوز 
أشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى 157١‏ ١ه.‏ 

7- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء لأبي حامد الغزاليء المكتبة 
العصرية» بيروت. الطبعة الأولى 8١١٠م.‏ 

۷- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايينء بيروتء لبنان» الطبعة الرابعة 
/ ١ه‏ 

4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية ١65‏ 5 ١ه.‏ 

8- صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

-٠‏ صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل البخاري.دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانية 1١6‏ 5١ه.‏ 

-١‏ صحيح مسلم. لمسلم بن حجاج النيسابوري» دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض.ء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانية ١5171١ه.‏ 

5- صناعة الفتوى وفقه الأقليات. لعبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه» دار المنهاج» 
جدة» الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 


-٣‏ صناعة الهندسة الماليةء لسامي السويلم» منشور في موقع الدكتور سامي 
الستويلم: 

4- الضعفاء الصغير. لمحمد بن إساعيل البخاري» أبو عبد الله تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي» حلب الطبعة الأولى 11597١ه.‏ 

5- الضعفاء الكبير. لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيليء تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت. الطبعةالأولى ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

57- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أي بكر 
السخاوي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

7- ضوابط الاجتهاد في المعاملات المالية المعاصرة, لأحمد الضويحي. بحث منشور في 
مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية» كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية 
المتحدة» المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر. 

- ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» لوليد الزيره بحث منشور في مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةء المجلد ١۲ء‏ العدد الأول»١٠١5م.‏ 

48- الضوابط الشرعية للهندسة المالية» لعبدالله السكاكر» بحث غير منشور. 

- ضوابط العقود. لعبدالحميد محمود البعليء مكتبة وهبة» القاهرةء الطبعة الأولى. 

-١‏ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء لمحمد سعيد رمضان البوطيء دار 
الفكرء الطبعة الثامنة 57١‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 


الثانية 1515 ١ه.‏ 
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۳- طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي الدين 
ابن قاضي شهبة» تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» الطبعة الأولى 
۷ هھ. 

5- طبقات الشافعيين. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: أحمد عمر هاشم» ومحمد زينهم محمد عزب» مكتبة الثقافة الدينية» 
طبعة عام ١5١1‏ ه. 

- الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن يعدهم. لأبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع» المعروف بابن سعد تحقيق: زياد محمد منصورء مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الثانية 5٠04‏ ١ه.‏ 

7- طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنوي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى/1١‏ 4 ١ه.‏ 

۷- طرح التثريب في شرح التقريب» لعبد الرحيم بن الحسين العراقيء» دار الفكر 
العربي» القاهرة» مصر. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية» تحقيق: نايف بن أحمد الحمدء إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد. دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

۹- العدة في أصول الفقه. للقاضي أب يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء» تحقيق: أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة الثانية ١5٠١‏ ه. 

- عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. سعد بن ناصر الشثري» دار كنوز إشبيلياء 


الرياض» الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه.‏ 
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۸۱ ۲- عمد الإجارة المنتهية بالتمليك. لمحمد يوسف عارف الحاج» رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير في الفقه بجامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين, عام ٠"‏ 5 'م. 


7- عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي, لكاسب عبد الكريم بدرانء 


الطبعة الثانية 5 ٠85١ه.‏ 

87- عقد الاستصناع. للسالوس» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 
السابع. 

4- عقد البيع» لمصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية 477 ١ه.‏ 

5- عقد التأمينء لوهبة الزحيلي» دار المكتبي» دمشقء الطبعة الأولى 5415١ه.‏ 

5- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةء لعبدالله بن نجم ابن شاس» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان. وعبدالحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 

7- عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد 
المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي. تحقيق: محب الدين الخطيب. المطبعة السلفيةء 
القاهرة. 

- عقد القرض ومشكلة الفائدةء لمحمد رشيد علي الجزائري. مؤسسة الريانء 
بيروت. الطبعة الأولى 5748١ه.‏ 

8- عقود التحوط من مخاطر تذبذب أسعار العملات» لطلال بن سليهان الدوسري. 
دار كنوز إشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

-٠‏ عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلاميةء لحامد بن حسن ميرة» دار 
الميمان» الرياض. الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
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-۹١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي» دار المعرفة» بيروت. 

5- العقود المالية المر كبةء لعبدالله بن محمد العمراني» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 


الطبعة الأولى ۲۷٤١ه.‏ 
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-١4‏ العقود المركبة في الفقه الإسلامي» لنزيه مادء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

٤‏ - العقود المستجدة. لمحمد علي القري» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد العاشر. 

6- العلل الواردة في الأحاديث التبوي» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 
0 ھ. 

57- العلل ومعرفة الرجال. لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» رواية ابنه عبدالله. تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» الرياض» 
الطبعةالثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

7- العلل ومعرفة الرجالء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن خنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» رواية المروذي» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى9 ٠15١ه.‏ . 

- علم أصول الفقه. لعبدالوهاب خلاف. دار الحديث. القاهرة. 

8- عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» لمحمد سعيد بن عبدال رحمن الباني الحسيني» 
عني به وعلق عليه: حسن السماحي سويدان. دار القادري» دمشق» الطبعة الثانية 


۸ ه. 


## فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


٠ح‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث العربيءبيروت. 

-١‏ العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي» دار الفكر بيروت. 

5- غاية الوصول في شرح لب الأصولء لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري السنيكي» دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

77- الغاية والتقريب في الفقه الشافعي( متن أبي شجاع)ء للقاضي أبي شجاع أحمد بن 
الحسين الأصفهاني. عالم الكتب» بيروت. 

4 0- الغرر عرض ومناقشة لكتاب الضريرء لرفيق المصريء بحث منشور في مجلة 
حوار الأربعاء التي تصدر من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك 
عبدالعزيز بجدة, 9١0٠1-١١٠١1م.‏ 

٠١‏ - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي» للصديق محمد الأمين الضرير» سلسلة 
صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه.‏ 

5- غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي. 
تحقيق: محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. الطبعة الأولى 
٤ھ‏ 

۷ - غريب الحديث. لجال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 
6 اه 

- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرءلأحمد بن محمد الحموي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنانء الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 1117/1 


4- غياث الأمم في التياث الظلم (الغياثي)ء لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله 


الجويني. تحقيق: عبدالعظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» الطبعة الثانية١ ٠‏ ١ه‏ 


"٠‏ الفائق في غريب الحديث والأثرء لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزغغشريء تحقيق: علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» 
الطبعة الثانية. 

-١‏ فتاوى ابن الصلاح» لعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق: موفق 
عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم. عالم الكتب. بيروت» الطبعة 
الأولى/ا0 :١ه‏ 

۲ - الفتاوى الاقتصاديةء لمجموعة من المؤلفين» موجود في المكتبة الشاملة. 


-"١‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء جمع: صلاح الدين المنجد. ويوسف الخوري» 


الدار العمرية؛ الطبعة الأولى 5177١ه‏ 
NE‏ الفتاوى الفقهية الكبرى» لأحمد بن محمد بن حجر الميتمي» جمعها: عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي. ال مكتبة الإسلامية. 


5- الفتاوى الكبرى. لأحمد بن عبدالحليم بن تيميةء دار الكتب العلمية» ببروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ 

-١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن 
عبدالعزيز الدويش. تحت إشراف: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض» الطبعة الخامسة/571 ١ه‏ 

67- الفتاوى الهندية» للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء وبهامشه فتاوى قاضي 


خان» لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» دار الفكرء الطبعة الثانية ١٠5١ه‏ 
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- فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام» تحقيق: محمد جمعة كردي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

4- فتاوى معاصرة» ليوسف القرضاوي. المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى 
١ه‏ 

٠‏ - الفتاوى, لمحمود شلتوت. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثامنة عشرة ١1475‏ ه 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيءتحقيق: محب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۳۷۹٠ھ‏ 

-١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاريء» لأبي الفرج عبدال رحمن بن شهاب الدين 
الشهير بابن رجب الحنبلي. تحقيق: طارق بن عوض الله. دار ابن الجوزي» الدمام 
الطبعة الثالثة 5576 ١ه‏ 

٣‏ - فتح الذرائع وأ ه في الفقه الإسلامي. لمحمد رياض فخري الطبقجلي» دار 
النفائسء الأردن. الطبعة الأولى 577 1ه 


غم فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار الفكر» 


بيروت» لبنان. 
15- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. لأبي عبدالله الشيخ محمد 
أحمد عليش» دار المعرفة» بيروت. 


۳۲٦‏ فتح القدير» لكمال الدين محمد المعروف بابن الهمام» دار الفكر. 
¥ الفتوى ف الإسلام» لال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية»ء بيروت» الطبعة 


الأول ١١٤٠ھ‏ 
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4- الفروع. لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» وبهامشه حاشية تصحيح الفروع» 
لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 5 57١ه‏ 

-_-_- الفروق في أصول الفقهء لعبداللطيف بن أحمد الحمد. دار ابن الحوزي. الدمام» 
الطبعة الأولى ١‏ 57١اه‏ 

FT.‏ الفروق. لأحمد بن إدريس القرافي» وبهامشه تهذيب الفروق» لمحمد بن علي» عالم 
الكتب» بيروت» لبنان 

-"١‏ فصول البدائع في أصول الشرائع» لمحمد بن حمزة بن محمد الفنري الرومي. 
تحقيق: محمد حسين محمد تجسن إسماعيل» دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الأولى 
۷ھ 

۲ - الفصول في الأصول. ل أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» وزارة 
الأوقاف الكويتيةء الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه‏ 

۲۳- فقه الإمام ابن شبرمة الكوفيء لحمد رضا عبدالخبار العانيء دار الكتب العلميةء 
بيروت» الطبعة الأول ٠۸‏ م. 

4 "- فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة. لعلى بن حسين العايدي» دار كنوز 
إشبيلياء الرياض. الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 

5- فقه السيرة» لمحمد الغزالي مع تخريج الأحاديث للألباني» دار الشروقء القاهرة 
الطبعة الثانية 5 ٤١‏ ١ه‏ 

55- فقه المعاملات المالية المعاصرة» لسعد بن تركي الخثلان» دار الصميعي. الرياض» 


الطبعة الثانية "877 ١ه‏ 
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۷-- فقه المعاملات الماليةء لرفيق بن يونس المصري. دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
7ه 

۸- فقه النوازل» لمحمد بن حسين الجيزاني. دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الثانية 
۷ هھ 

۹-- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
الحجوي. دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 7١14١ه‏ 

-٠‏ الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيروان» لأحمد بن غنيم النفراوي.دار 
الفكرء بيروت. لبنان» طبعة عام 05 5١ه‏ 

-١‏ فوائد البنوك هي الربا الحرام: ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ 

۲ - الفوائد في اختصار المقاصد( القواعد الصغرى). لعبد العزيز بن عبد السلام بن 
أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي, تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصرء 
دار الفكر؛ دمشقء الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ 

4"- في ظلال القرآن» لسيد قطبء دار الشروق» بيروت» الطبعة السابعة عشرة 
۲ هھ 

٤‏ - في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة, لنزيه مادء دار القلم» دمشق» الطبعة 
الأول 578١ه‏ 

to‏ فيض الباري على صحيح البخاريء لمحمد أنور شاه الديوبندي» تحقيق: محمد 
بدر عام الميرتي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولی ٠٤۲١‏ ه 

٠١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي القاهريءالمكتبة التجارية الكبرى. مصرء الطبعة الأولى757١ه.‏ 
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7"- قاعدة الغررء لعبدالله السكاكر» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية. الصادرة من جامعة الكويت. السنة ۲۲ العدد 076 ۲۸٤١ه.‏ 

4- قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة» بحث منشور في مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ الصادرة من جامعة الكويتء. السنة 55,. العدد ۸۷> 
۳ اه. 

8 - القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» مؤسسة الرسالةء 
ببروت» الطبعة الثامنة 575 ١ه.‏ 

٠‏ - قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. دار كنوز إشبيلياء الرياض. الطبعة 
الأولى ١571اه.‏ 

-١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصرء لوهبة الزحيليء دار الفكر. دمشق» الطبعة الأولى 
۷ ھ. 

۲ - قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد. لنزيه حماد. دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية "577 ١ه.‏ 

۳- قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» لسامي بن إبراهيم السويلم» دار كنوز 
إشبيلياء الرياضء الطبعة الأول 57١‏ ١ه.‏ 

4 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعبدالعزيز بن عبدالسلام» راجعه وعلق عليه: 
طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» طبعة عام 5١54١اه.‏ 

-٥‏ قواعد الفقه. لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الصدف 


ببلشرز»كراتشي» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 
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7- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةه محمد مصطفى الزحيليء دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولى ۲۷٤٠ھ‏ 

۷ح القواعد الكلية والضوابط الفقهيةء لمحمد عثان شبير دار النفائس» الأردن» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 

- القواعد النورانية. لأحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: أحمد محمد الخليل؛ دار 
ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى 5757١ه‏ 

۹ - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» لمصطفى بن كرامة الله خدوم دار كنوز 
إشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

- القواعد في الفقه.لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

-0١‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةء لعبدالرحمن بن 
ناصر السعديء تحقيق: خالد بن علي المشيقح, دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الثالثة 
6ه 

5- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية» لعبدالسلام 
الحصين. دار التأصيلء القاهرة» الطبعة الأولى 14717١ه‏ 

77- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيةء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
المالكي. تحقيق: محمد بن سيدي محمد مولايء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. الطبعة الأولى ١157١ه‏ 

4- القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء لمحمد بن عبد العظيم المكي 
الرومي الموروي الحنفي الملقب بابن ملا فَرُوخ» تحقيق: جاسم مهلهل الياسينء 
وعدنان سالم الروميء دار الدعوة؛ الكويتء الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م. 
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5- الكاني في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة 
الرياض الحديثة. الرياض. الطبعة الثانية ٠٠5١ه‏ 

5- الكافي, لأبي محمد بن قدامة المقدسي. دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى 
6ه 

۷- الكامل في ضعفاء الرجال. لأبي أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود» وعلي محمد معوض. وعبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5148١ه‏ 

۸- كتاب العين. لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي 
المخزومي» وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

8- الكسب. لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق: سهيل زكارء الناشر: عبد 
اهادي حرصوني» دمشقء الطبعة الأولى ٠‏ ٠5١ه‏ 

-٠‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان. 

-0١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمحشريء دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثالثة ١١٤١ه‏ 

5- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري» دار الكتاب العربي. 

۳- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لمصطفى بن عبد الله المشهور باسم 
حاجي خليفة» مكتبة ا مثنى» بغدادء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة عام١ ١944‏ م. 
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- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لجال الدين أبي محمد علي بن أبي يحبى 
زكريا المنبجي. تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المرادء دار القلم» الدار الشامية» الطبعة 
الثانية 1١65‏ ١ه‏ 

°- لسان العرب. لابي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 
ببروت» الطبعة الثالثة 4١51١ه‏ 

7- لقاءات الباب المفتوح» لمحمد بن صالح العثيمين» مكتب دار البصيرة» مصر. 

7"- اللمع في أصول الفقه. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار 
الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثانية ١5715‏ ه 

۸- ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» لمحمد بن عبدالله العوشن» دار طيبة» 
الرياض. الطبعة الأولى 579 ١ه‏ 

4- مالك حياته وعصره. لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الرابعة 
۲م 

- المبادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي في الدولةء لعلي عبدالرسول» 
دار الفکر» طبعة عام ۱۹۸۰ م. 

-١‏ مبادئ علم الاقتصاد. لمحمد يحبى عويس. دار النصر للطباعة» مصر. طبعة عام 
49م 

5- مبدأ الرضا في العقود. لعلي محبي الدين علي القره داغي» دار البشائر الإسلاميةء 
الطبعة الثالة۹ ٤١‏ ١ه‏ 

۳- المبدع شرح المقنعء لإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 


فهرس المصاد ر والمرا جع 177171010177711 


“A‏ المسوط. لحمد بن أحمد السر خسى» دارالمعرفة» بيروت. لبنان» طبعة عام 


6ه 

5- مجلة الأحكام العدليةء للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» 
تحقيق: نجيب هواوينيء الناشر: نور محمد كارخانه تجارتٍ كتب. آرام باغ» كراتشي. 

7- مجلة الأمة القطريةء العدد 1١‏ محرم ١١٤٠ء‏ والعدد 15. ربيع الآخر 507١ه‏ 

۷- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة» الدورة السابعة عشرة» القرار 
الثاني» في الفترة /٠١ /7”7- ١4‏ 575١اه‏ 

- محلة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة» الاقتصاد الإسلامي. المجلد الخامسء 
1ه 

4- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» تصدر عن 
منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة» الأعداد من 17-١‏ موجود في المكتبة الشاملة. 

- مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر. لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخي زاده» يعرف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-0١‏ ممع الضانات؛ لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفيء دار الكتاب 
الإسلامي. القاهرة. 

- ممل اللغة لابن فارس» لأحمد بن فارس الرازيء تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان» مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثانية ٤٠١٠١‏ ١ه‏ 

9- مجموع الفتاوى» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية. 5١51١ه‏ 


فمه الهندست الماليي الاسلاميي 


4- المجموع شرح المهذبء ليحيى بن شرف النووي» دار الفكر. (طبعة كاملة معها 
تكملة السبكي والمطيعي). 

5- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان؛ دار الوطن. دار الثرياء طبعة عام ١511"‏ ه 

5- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. لعبد العزيز بن عبدالله بن بازء جمع: محمد بن 
سعد الشويعر» طبع بإشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الرياضء الطبعة 
الأولى ١17١ه‏ 

7"- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
7ه 

- المحصول في أصول الفقه. للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الاشبيلي المالكي. تحقيق: حسين علي اليدري» وسعيد فودة؛ دار البيارق. عبان الطبعة 
الأولى١٠٤٠١ه‏ 

۹ - المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة‌الأولی۲۱٤٠ه‏ 

٠ ٠‏ - المحلى» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الفكرء بيروت. لبنان. 

١‏ - المحيط البرهاني. لمحمود بن أحد برهان الدين مازه تحقيق: عبدالكريم سامي 
الجندي» دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 

- المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف الإسلامية؛ لحسين 
يوسف محمد العبيدي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة اليرموك بالأردن 


في عام 9 ١٠٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


٠۳‏ - المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسن الشيباني» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.طبعة 
عام ۱۹٤۱ھ‏ 

> - مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي»تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد المكتبة العصرية» بيروت. الطبعة الخامسة ١57١ه‏ 

د ٠٠‏ - مختصر المزني» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 
عام ۱۰٤۱ھ‏ 

٤ ٠ ٦‏ المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب بن أبي صفرة بن 
عبدالله الأسدي التميمي؛ تحقيق: أحمد بن فارس السلوم دار التوحيد» دار أهل 
السنةء الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

۷ - مختصر خليلء لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصريء تحقيق: أحمد جادء 
دار الحديث. القاهرةء الطبعة الأولى 55775 ١ه‏ 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن اللحام؛ أبي 
الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي» تحقيق: محمد مظهربقاء طبعة 
جامعة الملك عبد العزيز. 

۹ - المداينةء لمحمد بن صالح العثيمين» دار الوطنء الرياضء طبعة عام 55717 ١ه‏ 

ھ١٤۲١ المدخل الفقهي العام» لمصطفى الزرقاء دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية‎ ٠ 

-١‏ المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي» لعلي محبي الدين القره داغي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. لبنان» الطبعة الثانية ١‏ ١ه‏ 

۲١‏ - مدخل للهندسة المالية الإسلاميةء لفتح الرحمن عليء منشور في مجلة المصرني. بنك 
السودان» 7١١٠م.‏ 


37 - المدونة. للإمام مالك بن ا الأصبحى. دار الكتب العلمية. بيروت.لبنان» 


الطبعة الأولى 6١51١ه‏ 


يج هه الهند سي المالين الاسلاميي 


414- مذكرة في أصول الفقه. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الخامسة ٤۲۲‏ ١ه‏ 

5- المرابحة للآمر بالشراءء للصديق الضرير» بحث منشور في مجلة مجمع الفقه 
الإسلاميء العدد الخامس. 

٦١‏ - مراتب الإجماع, لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي» 
تحقيق: محمد بن الحسين السلياني» وعائشة بنت الحسين السلياني» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى /57١ه‏ 

۸ - مسائل الإمام أحمد. لأبي داود سليهان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق: 
أي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الأولى17١ه‏ 

۹ - المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار المعرفة» بيروت. الطبعة الأولى ١١51١ه‏ 

- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ 

-0١‏ المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافيء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى “511 ١ه‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 


الأولى ١17١ه‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 4ت التاق اناالا 


EN 


۳ - المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» تتابع على تأليفه ثلاثة من أئمة آل تيمية: بدأ 


بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية» وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن 
تيمية» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

45 - المشاركة المتناقصة. لعبدالستار أبو غدة» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد الخامس عشر. 

65- المشاركة المتناقصة. لنزيه حماد. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 
الثاليك عر 

5- مشاهد من المقاصد. لعبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه» دار وجوه» الرياض» 
الطبعة الأولى ١‏ 57١اه‏ 

۷ - المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاء 
لسمير رضوان. دار النشر للجامعات» مصرء الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

- المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف. لعبدالعزيز بن محمد العويدء عمادة 
البحث العلمي بجامعة الملك سعود, عام ١‏ 147١ه‏ 

۹ - مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه. لعبدالوهاب خلاف» دار القلم» 
الكويت. الطبعة السادسة ٤‏ ١٤١ه‏ 

٠‏ - المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات» لعبدالعزيز بن عبدالله العار» دار كنوز 
أشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى ١57١اه‏ 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. لأحمد بن محمد الفيومي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 


فقه الهند سب الماليي الاسلاميي 


47 - المصرفية الإسلامية الأزمة والمخرج» ليوسف كال محمد دار الوفاءء مصرء 


الطبعة الثانية 1945 م. 
۳ - المصلحة في التشريع الإسلامى» للصطفى ريد دار اليسرء القاهرة» الطبعة 
الخامسة ٤۳۲‏ ١ه‏ 


٤‏ - المصنف في الأحاديث والأخبارء لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: كال 
يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الرياض المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى 
4ه 

6+ - المصئف. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان, الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 

٠‏ - مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى» لمصطفى بن سعد بن عبده الرحيبانيء 
المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

۲۷ - معام السنن شرح سنن أب داودء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنانء الطبعة الثالثة 5575١ه‏ 

۸ - معاملات البنوك وأحكامها الشرعيةء لمحمد سيد طنطاوي» مطبعة نهضة مصرء 
القاهرة» طبعة عام ۱۹۹۷ م. 

۹ - المعاملات المالية أصالة ومعاصرةء لدبيان بن محمد الدبيان» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

٠‏ - المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» لمحمد عثان شبير» دار النفائس» 
الأردن» الطبعة الرابعة 5177١ه‏ 

-0١‏ المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاء لأختر زيتي بنت 


عبدالعزيز» دار الفكرء دمشقء الطبعة:الأولى 474١م‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع 


١‏ - المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» البحرين» 
إصدار عام ١۳٤٠ھ‏ 

۳ - المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البَضريء تحقيق: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى ١ه‏ 

؛؛ ؛ - المعجم الأوسط. لسليان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
ابن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

٥‏ - المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أب القاسم الطبراني» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

7- معجم المصطلحات المالية والاقتصادية» لنزيه حماد. دار القلم» دمشق» الطبعة 


الأولي579اه 
¥ معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة» دار إحياء 
التراث العربي. 


- المعجم الوسيط؛ لإبراهيم مصطفى. وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد 
النجار, تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» استنبول» تركياء طبعة عام ١9/8‏ م. 

٩۹‏ - معجم مقابيس اللغةء لأبي الحسين أحمدبن فارس. تحقيق: عبدالسلام هارون» 
دار الفکر» طبعة عام 11746ه 

٠‏ - معرفة السنن والآثار. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية» باكستان» دار الوفاء القاهرة» 
الطبعة الأولى154117١ه‏ 

١‏ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيبء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1416١ه‏ 


فقه الهند سب الماليي الاسلاميي 


۲ - المغني عن الحفظ والكتاب» لعمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

5 ؛ - المغني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» طبعة عام /18١ه.‏ 

٤‏ - مفاتيح العلوم؛ لمحمد بن أحمد بن يوسف الكاتب البلخي الخوارزميء دار 
الكتاب العربي» الطبعة الثانية. 

٥‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: محبي الدين ديب مستوء ويوسف علي بديوي» وأحمد محمد السيدء 
ومحمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دمشق- بيروت» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

455 - مقاصد الأحكام المالية عند الإمام ابن القيم وأثرها الفقهي» لمحمد بن علي بن 
عبدالعزيز اليحيىء دار كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

۷ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» تحقيق: إسماعيل ا لحسني» 
دار السلام» مصرء الطبعة الأولى ؟577١ه.‏ 

- مقاصد الشريعة الإسلاميةء لمحمد الطاهر بن عاشورء تحقيق: محمد الطاهر 
الميساوي» دار النفائس. الأردن. الطبعة الثانية 8417١‏ ١ه.‏ 

9 - مقال العقود المالية المركبة بين المخارج الشرعية والحيل الربويةء لعبدالله العمراني» 
منشور في الانترنت في موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. 

- المقدمات الممهدات. لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبيء دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 5048 ١ه.‏ 

-0١‏ مقدمة ابن خلدون, لعبدال رحمن بن خلدون. دار ابن الهيثم» القاهرة» الطبعة 


الأولى ١57١ه.‏ 


۲ - المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث» لعل خبي الدين القره 
داغى» دار البشائر الإسلامية. بيروت» الطبعة الثانية 8 اها 


۳ - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةء لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي؛ 


طبعة عام 995١م.‏ 
4- الماطلة في الديونء لسلمان بن صالح بن محمد الدخيلء دار كنوز أشبيلياء 
الرياض. الطبعة الأولى 517 اه. 


5- مميزات عقود الإجارة على عقود البيع للمؤسسات المالية الإسلامية والعملاء 
لمحمد الطبطبائي» بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء الصادرة من 
جامعة الكويت» السنة الثامنة عشرة» العدد الرابع والخمسون؛ 5 57١ه.‏ 

٤٦‏ - المناظرات الفقهيةء لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به وعلق عليه: أبو 
محمد أشرف بن عبدالمقصود» أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

7 - مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» لعبدالررحمن تركي» 
ترجمة وتحقيق: عبدالصبور شاهينء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأول 
ھ. 

4- مناقصات العقود الإدارية» لرفيق المصري» منشور في جلة مجمع الفقه الإسلاميء» 
العدد التاسع. 

8- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لسليان بن خلف الباجي» مطبعة السعادةء 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 77 ١اه.‏ 

- متتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي الشهير بابن النجارء تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار عالم الكتب» 
الرياض» طبعة عام 577 ١ه.‏ 
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١‏ >- المنثور في القواعد» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: تيسير فائق أحمد 
محمود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

- منح الجليل شرح ختصر خليلء محمد بن أحمد عليش. دار الفكر» بيروت» 
لبنان»طبعة عام9 5٠‏ ١ه.‏ 

۳ - المنخول من تعليقات الأصول. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
الدكتور محمد حسن هيتوء دار الفكر المعاصرابيروت. لبنان» دار الفكر» دمشق. 
الطبعة الثالئة» ١51١9‏ ه. 

٤‏ - المنفعة في القرض. لعبد الله بن محمد العمراني» دار كنوز إشبيلياء الرياض الطبعة 
الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

٥‏ - منهاج الطالبين» لأبي زكريا بن شرف النووي» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض. 
دار الفكر بيروت. الطبعة الأولى ٠57١ه.‏ 

7- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لمحبي الدين النووي. دار إحياء التراث 
العربيء بيروت. لبنان. الطبعة الثانية 95 ١ه.‏ 

۷ - المهذب في علم أصول الفقه المقارن. لعبدالكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية. 

8- الموافقات. لأبي إسحاق إبرهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سليان» دار ابن عفان. القاهرة, الطبعة الثانية /1؟5 5 ١ه.‏ 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابب دار 
الفكرء القاهرة» مصرء الطبعة الثالثة 5١151١ه.‏ 
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-١‏ موسوعة الإجماع. لأسامة القحطاني» وعلي الخضيرء وظافر العمري. وفيصل 
الوعلان. وآخرين» دار الفضيلةء السعودية» دار اهدي النبوي. مصرء الطبعة الأولى 
۳ -. 

5- الموسوعة الفقهية الكويتية. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الكويت» الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه.‏ 

۳ - موسوعة القواعد الفقهيةء لمحمد صدقي البورنوء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ٤١٤١ه.‏ 

4- موسوعة المصطلحات الإقتصادية والإحصائيةء لعبدالعزيز فهمي هيكل» دار 
النهضة العربيةء بيروت» طبعة عام 5٠5١ه.‏ 

5- الموضوعات» لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثهان. المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7/5١ه.‏ 

7- الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحي. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية» أبو ظبي» الإمارات» الطبعة الأولى 
٥‏ هھهھ. 

۷ - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالرحن الجبرين في الانترنت. 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي. 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 1187ه. 

65- النتف في الفتاوى. لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي. تحقيق: صلاح 


الدين الناهى. مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الثانية ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 
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- نحو منتجات مالية إسلامية مبتكرة» محمد عمر الجاسرءبحث مقدم إلى موقر 
المصارف الإسلامية اليمنية» تحت عنوان: "الواقع وتحديات المستقبل"» مارس 
3D‏ ٣م‏ 

١‏ - النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي» لعمر بن فيحان ال مرزوقي» بحث منشور 
في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» السنة السادسة عشرةء العدد 


الخامس والأربعون. 

۲“ - النظام المصرفي الإسلامي» لمحمد سراجء دار الثقافة» القاهرة» الطبعة الأولى 
۰ هھهھ. 

۳- نظرية الشرط في الفقه الإسلامي. لحسن علي الشافلي» دار كنوز أشبيلياء 
الرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

“٤‏ - نظرية الضرورة الشرعية؛ لوهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة ۸١٤١ه.‏ 

٥‏ - نظرية العقد( قاعدة في العقود). لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مركز الكتاب 
للنشرء القاهرة» مصر. 

5 - نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ لأحمد الريسونيء مكتبة الهداية» الدار البيضاءء 
الطبعة الثانية 8577١ه.‏ 

7- نفائس الأصول في شرح المحصولء لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. علي محمد معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة. 

۸ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةء لإبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 


اها 
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۹ - نباية السول شرح منهاج الوصولء لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعيّ» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

٠‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لمحمد بن شهاب الدين الرمليء دار الفكرء 
بيروت. طبعة عام ٠١ ٤‏ ٤٠١ه.‏ 

-١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله الجويني» 
تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر.الطبعة 
الثانية 57 ١اه.‏ 

5 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري. 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» دار الكتب العلميةء ببروت» طبعة 
عام۱۳۹۹ھ. 

۳ نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى7١5١ه.‏ 

-٠ ٠ 4‏ اهداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: طلال 
يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

د - افندسة المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيقء لعبدالكريم قندوز» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. لبنانء الطبعة الأولى 5179 ١ه.‏ 

205- الهندسة المالية الإسلامية ودورها في تمويل رأس المال العامل» ليحيى النعيمي» 
رسالة دكتوراه في جامعة البرموك الأردن. 

٠۷‏ - اطندسة المالية الإسلامية. لعبدالكريم قندوز» بحث منشور في مجلة جامعة الملك 


عبدالعزيز» الاقتصاد الإسلاميء م ع ۰¥ كم. 
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0 -- الطندسة المالية مدخل لتطوير الصناعة المالية لزايدي عبدالسلام» منشور ف 


الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي. 

8- اهندسة المالية» لمحمد أحمد الجلي مقال منشور على الانترنت. 

--٠‏ الواضح في أصول الفقه. لمحمد سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردنء الطبعة 
السادسة 576١ه.‏ 

-١‏ وبل الغيام على شفاء الأوام» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد صبحي 
حسن حلاق» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» الطبعة الثانية 51١‏ ١ه.‏ 

۲٢‏ - وجه الاستحسان وضوابطه في ربط العملات متغيرة القيمة بالقيمةء لعبداللطيف 
الفرفور» منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلاميء» العدد الخامس. 

1- الوجيز في أصول الفقه. لعبدالكريم زيدان. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى 4 57١اه.‏ 

21 - الورق النقدي. لعبدالله بن سليمان بن منيع» الطبعة الثانية ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

65-- الوسيط في المذهب. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم» وحمد محمد تامر دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى 41١١/‏ ١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصطحت 
تقديم دكتور عبدالله بن حمد السكاكر 000 
المقدمة 0 ا 
مشكلة البحث VS MDOT SST STAs O AEROS ERS‏ 
أهمية البحث VE O N TO‏ 
أسباب اختيار ا موضوع E‏ 
أهداف البحث e SESS a‏ 
الدراسات السابقة ا 1 e‏ 
منهج البحث 11-1 ج0101 00 
إجراءات البحث 0000006 0 0 1 ا E.‏ 
خطة الببحث FV a AOTC NASEN SOLS‏ 
تمهيد 
في أهمينّ الاقتصاد الاسلامي ودوره في الحياة المعاصرة ۲4-1 
الباب الأول 
تأصيل الهتدست الماليت الاسلاميت 34-0 
الفصل الأول 
المفهوم, والخصائص» والفروق يمفب ”7 : 
المبحث الأول: تعريف الهندسة المالية الإسلامية 9 
المطلب الأول: تعريف الهندسة المالية O aS‏ 
المطلب الثاني: تعريف الهندسة المالية الإسلامية ا 0 


المبحث الثاني: نشأة مصطلح اهندسة المالية مو و فم د E‏ 


اد فقه الهند ست الماليت الاسلاميت 


الموضوع الصطضحت 
المبحث الثالث: أهمية الهندسة المالية الإسلامية»وأهدافها ۳۷ 
المطلب الأول: أهمية ال هندسة المالية الإسلامية VE e‏ 
المطلب الثاني: أهداف الهندسة المالية الإسلامية :00 O‏ 
المبحث الرابع: خصائص الهندسة المالية الإسلامية 00 Ve‏ 
المبحث الخامس: معوقات تطبيق الهندسة المالية الإسلامية 0 0 E‏ 


المبحث السادس: الفروق بين المندسة المالية الإسلامية والهندسة المالية 


التقليدية مكار سوا و فت اتوم طاسوا ماه أوو و لخدو اس بط باه - لي 
الفصل الثاني 
المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية 1١15-4‏ 


المبحث الأول: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من السنة 
النبوية O MEER‏ 


الصحابة SEES‏ ااا 


الشرعية لحا تع مط مان قر اوه عبطا O aoe asses‏ 


المطلب الأول: تحقيق المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية N‏ 
الفرع الأول: تعريف المصلحة 1 1[ O‏ 
الفرع الثاني: أقسام المصلحة A SS‏ 
الفرع الثالث: أدلة اعتبار المصلحة VES‏ 


الفرع الرابع: ضوابط المصلحة 1 O‏ 


فهرس الموضوعات 2 1Y‏ 


الموضوع الصمحن 
الفرع الخامس: المصلحة في الهندسة المالية الإسلامية اا سماخ RO‏ 
المطلب الثاني: رفع الحرج والتيسير في الهندسة المالية الإسلامية E‏ 
الفرع الأول: تعريف رفع الحرج E RARE‏ 
الفرع الثاني: الأدلة على رفع الحرج AO. SSE RTE‏ 
الفرع الثالث: رفع الحرج في الهندسة المالية الإسلامية ا E‏ 


المبحث الرابع: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من القواعد 


الفقهية OS E‏ ا 
المطلب الأول: الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه 91 

المطلب الثاني: الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على 
منعه 000 

الفصل الثالث 
أدوات الهندسهة المالية الإسلامية ۲۰-1۷% 

اللبحث الأول: الحيل والمخارج الشرعية 0000011-16 N‏ 
المطلب الأول: تعريف الحيل والمخارج الشرعية Ss‏ تا 
المطلب الثاني: أقسام الحيل اوج وال دده و ل E‏ 
المطلب الثالث: حكم الحيل SARA‏ ااا 
المطلب الرابع: ضوابط المخارج الشرعية EA Seige aaa‏ 
المطلب الخامس: الحيل والهندسة المالية الإسلامية VED EASE‏ 
المبحث الثاني: الرخص الشرعية EN SSL‏ 


المطلب الأول: تعريف الرخص الشرعية م E aaa‏ 


فقه الهندسي الماليت الاسلاميت 


الموضوع الصطحب 
المطلب الثاني: أقسام الرخص الشرعية EE RS‏ 
المطلب الثالث: أسباب الرخص الشرعية VEN ces‏ 
المطلب الرابع: أدلة الرخص الشرعية ب ا 


المطلب الخامس: العلاقة بين الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب .... ١27‏ 


المطلب السادس: الرخص الشرعية والهندسة المالية الإسلامية a‏ ا 
المبحث الثالث: الاستحسان OV sso SE‏ 
المطلب الأول: تعريف الاستحسان 1 1 ا OV‏ 
المطلب الثاني: أنواع الاستحسان VO AS‏ 
المطلب الثالث: حكم الاستحسان 1 E‏ 
المطلب الرابع: العلاقة بين الاستحسان والرخص الشرعية ل 1557 
المطلب الخامس: الاستحسان واهندسة المالية الإسلامية e eA‏ 
المبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها AV esra‏ 
المطلب الأول: تعريف الذرائع 1 1 1 اا 
المطلب الثاني: أقسام الذرائع A E ACRES‏ 
المطلب الثالث: مشروعية اعتبار الذرائع 01 اا 
المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل VV aA‏ 
المطلب الخامس: ضوابط العمل بالذرائع VA AES‏ 
المطلب السادس: الذرائع والهندسة المالية الإسلامية معنو اي A‏ 
المبحث الخامس: التلفيق ا ال alee‏ ا 


فهرس الموضوعات 9 
الموضوع الصطحر 
المطلب الثاني: أقسام التلفيق AE E RASS SES‏ 
المطلب الثالث: حكم التلفيق O SER SS‏ 
الفرع الأول: تلفيق المجتهد GRASSES‏ وا 
الفرع الثاني: تلفيق المقلد NE aie SS‏ 
المطلب الرابع: التلفيق وتتبع رخص المذاهب ا ال 
المطلب الخامس: التلفيق والهندسة المالية الإسلامية Ee SE‏ 
المبحث السادس: تركيب العقود N ECAR‏ 
المطلب الأول: تعريف العقود المالية المركبة ET A SDSS‏ 
المطلب الثاني: أنواع العقود المالية المركبة امه لان لونم مكسيع مم أ AO‏ 
المطلب الثالث: حكم تركيب العقود المالية OE a‏ 
المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية تنام السو او ل 
المطلب الخامس: تركيب العقود المالية واهندسة المالية و E‏ 
الفصل الرابع 
ضوابط الهندسة المالية الإسلامية ۲14-1 

المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالمهندس الاي E BM O‏ 
المطلب الأول: الخبرة بالعمل المصرفي. والشؤون المصرفية شوو سي O‏ 
المطلب الثاني: العلم بالسوق وحاجاته 1 EE GR‏ 
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة باهندسة المالية الإسلامية OA SES‏ 
المطلب الأول: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع AA Sess‏ 
الفرع الأول: عدم المخالفة للنص الشرعي ا ا 


الموضوع 

المسألة الأولى: عدم الوقوع في الربا 

المسألة الثانية: عدم الوقوع في الغرر NSA SSS‏ 
المسألة الثالثة: عدم الوقوع في بيعتين في بيعة A‏ 
الفرع الثاني: عدم كونها حيلة للتوصل للحرام E‏ 
الفرع الثالث: عدم كونها ذريعة للتوصل للحرام A‏ 
الفرع الرابع: عدم منافاتها الحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود e‏ 
المطلب الثاني: سلامة الحندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية 


الفرع الأول: عدم الجمع بين العقود المتناقضة ري E‏ 
الفرع الثاني: عدم كونها جرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة .. 
الفرع الثالث: عدم كونها جرد قيود شكلية #3570*ظ25 

الباب الثاني 

تطبيقات للهند سي الماليي الاسلاميي 
الفصل الأول 
تطبيقات للهندسة المالية الإسلامية 2 الفقه الإسلامي 

المبحث الأول: بيع الوفاء ابد مب ESA‏ سسا 
المطلب الأول: تعريف بيع الوفاء REE EARNERS‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء RES‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الوفاء 5 شظ2ظ15 


الفرع الأول: حكم بيع الوفاء حك الماع ل 


فمه الهتد سب المالين الاسلاميت 


الصضى“ 
۲۱1۸ 


10۹ 


404-0 


T4 


۲۷1 


فهرس الموضوعات ي 


الموضوع الصمحير 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بيع الوفاء ا لانو VA‏ 
المبحث الثاني: بيع الاستجرار A ESO GAR‏ 
المطلب الأول: تعريف بيع الاستجرار YASS‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار AE Ao‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع الاستجرار AT ae‏ 
الفرع الأول: حكم بيع الاستجرار AT esheets‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بيع الاستجرار TAN ntne‏ 
المبحث الثالث: بيع العينة ا 01000 ااا 
المطلب الأول: تعريف بيع العينة EE‏ [ذ[ذ 1 A‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة YAS ASS‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة A n‏ 
الفرع الأول: حكم بيع العينة 0 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بيع العينة O Sa‏ 
المبحث الرابع: السفْتّجة 00 0 0 1 OV E‏ 
المطلب الأول: تعريف السفَجة 001313123211 0 0 00000 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السُمْتّجة a‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السفَجة N aa‏ 
الفرع الأول: حكم السَفتّجة 00 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في السُفْتّجة 0 FEE‏ 


المببحث الخامس: التورق فط أن RS DSA‏ مار وا دور مي TON‏ 


e4 E‏ | ففه الهتدسي الماليي الاسلاميي 


الموضوع الصمحي 
المطلب الأول: تعريف التورق ا 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق COE‏ 1 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق ل TEY‏ 
الفرع الأول: حكم التورق SSR‏ ا اا رت TEE‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في التورق FERS‏ 
اللبحث السادس: الإجارة الموصوفة في الذمة ا ا ا 
المطلب الأول: تعريف الإجارة الموصوفة في الذمة TI rs‏ 


المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة ۳١۷  ....‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في 


الذمة SSO NS ANSE‏ ا 
الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمةء وتأجيل الأجرة فيها 1 
المسألة الأولى: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة م م AA‏ 
المسألة الثانية: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة PI‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة الموصوفة في الذمة الح FY‏ 
الفصل الثاني 
تطبيقات معاصرة للهندسة المالية الإسلامية ۳-.۰ 
المبحث الأول: السلم الموازي FOS E A‏ 
المطلب الأول: تعريف السلم الموازي FTO ESR‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي IN E‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي او E‏ 


فهرس الموضوعات ْ م وج ا 


الموضوع الصمحين 
الفرع الأول: حكم السلم» والسلم الموازي ا 
المسألة الأولى: حكم السلم a E‏ اا 
المسألة الثانية: حكم السلم الموازي 0000 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في السلم الموازي EE res‏ 
المبحث الثاني: الاستصناع الموازي ا طاو او امم ا FEE‏ 
المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي الم ا E‏ 
المطلب الثاني: المندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي FEO ess‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي .. 777 


الفرع الأول: حكم الاستصناع. والاستصناع الموازي 1 
المسألة الأولى: حكم الاستصناع ST‏ ا 
المسألة الثانية: حكم الاستصناع الموازي 0 0 1000000000 

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الاستصناع الموازي E‏ 

المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية TEV ARAS‏ 

المطلب الأول: تعريف الصكوك الإسلامية EEN SEES‏ 

المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية PEV ws‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية.. ٠٤١۸‏ 


الفرع الأول: حكم الصكوك الإسلامية بجعا سا سه ا EEN‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الصكوك الإسلامية FEN ess‏ 
المبحث الرابع: التورق المصرفي تعيب انظ ابو E EDL a‏ 


المطلب الأول: تعريف التورق المصرفي COE Asean ES‏ 


## فقه الهندست الماليت الاسلاميت 


الموضوع الصطحب 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرني TOF Asana‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق المصرفي ...... YoY‏ 
الفرع الأول: حكم التورق المصرفي ESAS SS‏ ا 
الفرع الثاني: أثر ا هندسة المالية في التورق المصرفي E aM E‏ 
المبحث الخامس: بيع المرابحة للآمر بالشراء OV RS‏ 
المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء السك ا مر TOV‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء ..... PON‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع المرابحة للآمر 


الفرع الأول: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء دن 
المسألة الأولى: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد فيها غير 

ملزم ا وا ا العامة د لطم ولاق فد ف الا TOE,‏ 
المسألة الثانية: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا شم O‏ 
الفرع الثاني: أثر ال هندسة المالية في بيع المرابحة للآمر بالشراء asta‏ ا 
المبحث السادس: الإجارة المنتهية بالتمليك E‏ 
المطلب الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك 0 PV‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك ا VE‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة المنتهية 
بالتمليك o‏ ام امه لح لاط ال VO ascii e‏ 
الفرع الأول: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك VO Sie‏ 


فهرس الموضوعات 11 E BE‏ 
الموضوع الصفحن 

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة المنتهية بالتمليك FAT ASAS‏ 

المبحث السابع: المشاركة المنتهية بالتمليك TAO CESS‏ 

المطلب الأول: تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك TAS‏ 

المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية بالتمليك 00 0 FAT‏ 


المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في المشاركة المنتهية 


بالتمليك EAN IS O NT‏ 
الفرع الأول: حكم المشاركة المنتهية بالتمليك EAT eS‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في المشاركة المنتهية بالتمليك FA ee‏ 
اللبحث الثامن: بطاقات الائتمان ا 
المطلب الأول: تعريف بطاقات الائتان AF eA A‏ 
المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتهان 0 E‏ 
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بطاقات الائتان PA aa...‏ 
الفرع الأول: حكم البطاقات الائتمانية EOE o,‏ 
الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بطاقات الائتمان TO sas‏ 

الخاتمي 44-۷ 

المهارس 1-0 
فهرس المصادر والمراجع 1ض 
فهرس الموضوعات ا او ا CON a SESS‏ 


